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  البنوك التجارية ومعاملاتها: الفصل الأول 
� �

  الشركات: الفصل الثا�ي 
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  . تعريف البنوك التجارية -أ 

   أعمال البنوك التجارية-ب 

  .ائع المصرفية النقدية  الود-ج 

  . التكييف الفقهي لها -) الودائع تحت الطلب( الحسابات الجارية -د 

  . التخريج الفقهي لها -) الودائع لأجل( الحسابات الآجلة -هـ 

 عائـد الانتفـاع     -يد البنك على الوديعة     ) : عقد وديعة : ( التخريج الأول    -١

  . الحكم -بالوديعة 

  .صرف البنك بالوديعة مأذون فيه ضمنياً أو تصريحاً ت:  التخريج الثاني -٢

  . قرار المجمع الفقهي في الودائع المصرفية -   

  : خطاب الضمان -و

  ) . قرار المجمع الفقهي بشأنه- تكييفه الشرعي - أنواعه -تعريفه (

  : الاعتماد المستندي -ز 

  ) .ه فتوى ندوة البركة حول- تكييفه الشرعي - أهميته -تعريفه  (  

  : بطاقات الائتمان -ح 

  ) التكييف الشرعي لها- ضوابط التعامل بها - أصول التعامل بها -تمهيد (

 فتاوى نـدوات البركـة حـول بطاقـات          -البديل الإسلامي لبطاقة الائتمان     

  ).الائتمان

  : الشيكات المصرفية -ط 

   .) التكييف الشرعي للشيكات- الشيكات مقبولة الدفع -تعريفها       (

  : الأوراق التجارية -ي 

 -التحـصيل   :  الحكم الشرعي لها     - الخصم أو القطع     - أنواعها   -تعريفها  (

  ) .الخصم
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  .تعريف الشركة :  أولاً 

  :الشخصية الاعتبارية للشركة : ثانياً 

في  الشخصية المعنوية    - الآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية       -تعريفها  [

 اكتساب الـشركة    - الشخصية المعنوية في القانون الوضعي       -الفقه الإسلامي   

 الذمة المالية   - الجنسية   - محل الإقامة    -الاسم والعنوان   "للشخصية المعنوية   

  "] . أهلية الشركة-
  

  :أنواع الشركة : ثالثاً 

   شركة ملك-شركة عقد 

  . اضطرارية -اختيارية : شركة الملك نوعان 

  . شروطها - ركنها - شركة العقد  تعريف-
  

  :أقسام الشركة   :رابعاً 

  . شركة الأبدان -١

  . شركة الوجوه -٢

  . شركة المفاوضة -٣

   شركة العنان-٤

  . المضاربة -٥
  

  :الشركات المستحدثة : خامساً 

   شركات أموال -شركات أشخاص 

  :أنواع شركات الأشخاص * 

   شركة التضامن-١

   شركة التوصية-٢

  ركة المحاصة ش-٣

  :أنواع شركات الأموال * 

   شركة المساهمة-١

  . شركة التوصية بالأسهم -٢

  . الشركة ذات المسئولية المحدودة -٣
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  انتهاء الشركة: سادساً 
  

  .المجالات التطبيقية للشركات في الفكر الإسلامي المعاصر : سابعاً 

  

  .المشاركة الدائمة : أولاً 

 - توزيع الثروة الناتجة عنـه       -ئج المشروع   نتا: الخطوات العملية لها    

  ) .فائدة هذا الأسلوب

  

  :المشاركة المتناقصة : ثانياً 

 -الاشتراك في رأس المـال      ( الخطوات العملية لها     -جواز المشروعية   

 بيع البنك حـصته فـي       - توزيع الثروة الناتجة عنه      -نتائج المشروع   

  ) .رأس المال

  .مجالات التطبيق 

  

  :على بحث الشركات  تطبيقات -

  ) .الضرر لايزال بالضرر: ( قاعدة -١

  ) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني: ( قاعدة -٢

  ) .الغنم بالغرم: ( قاعدة -٣

  ) .البقاء أسهل من الابتداء: ( قاعدة -٤

  )الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: ( قاعدة -٥

  

  . الشركات  تطبيقات معاصرة على بحث-
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وتقوم البنـوك  هى شركة من الشركات المستحدثة وغالباً ما تكون شركة مساهمة ،  

التجارية بدور أساسي وجوهري في الحياة الاقتصادية المعاصرة، حيث أنها ملتقـى            

مخزن يمد الحياة التجارية بالأموال اللازمة لـدفع حركـة          تجمع مدخرات الأفراد، و   

التبادل التجاري بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعتبر البنك التجاري نوعـاً مـن        

أنواع المؤسسات المالية التى يتركز نشاطها في قبول الودائع ومنح الائتمـان، وإذا             

ية كما أن القـروض هـى       كانت الودائع هى المصدر الرئيسي لأموال البنوك التجار       

الاستخدام الرئيسي لتلك الأموال، فإن عملية الإقراض للعملاء هى الخدمة الرئيسية           

  .التي تقدمها البنوك التجارية وفي نفس الوقت المصدر الأول لربحيتها
  

�_−���h%א����x}א����y%��Z�:� �
تجاريـة ،   تمثل الخدمات المصرفية جانباً مهماً من الجهد الذي تمارسه البنـوك ال           

وتعتمد عليها جميع العمليات الأخرى التي استوجبتها فكرة الفن البنكي، المتمثلـة            

في خدمة العملاء وإرضائهم، والمقصود بالخدمات المصرفية تلك العمليـات التـي            

  .)١(ليس من طبيعتها تقديم قروض أو تسهيلات بنكية 

  :وتنقسم الخدمات المصرفية إلى 

  .عة وظيفة البنك ، وهى قبول الودائع المختلفةعمليات مشتقة من طبي  -١

عمليات ترتبت على قيام البنك بالعمليات المشتقة من طبيعة وظيفة البنك وهى              -٢

  .تحصيل الشيكات والحوالات وتحصيل الكمبيالات والبوالص

عمليات تهدف البنوك من ورائها إلى الكـسب وهـى بيـع الأوراق الماليـة                 -٣

ر الخزائن الخاصة ، وعمليات الاعتمادات المستندية ،        وشراؤها وحفظها وتأجي  

  .الخ... وخطابات الضمان 

عمليات تتراوح أوضاعها بين الخدمات البنكية والتسهيلات الائتمانية ، وهـي            - ٤

  .الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بدون غطاء لكليهما

  .       وسنتناول هذه الخدمات بشيء من التفصيل 

                                            
 .محمد عبداالله إبراهيم الشبابي. بنوك تجارية بدون ربا د)  ١(
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فهي التي تساعد البنك فـي مـنح        . تمثل الودائع المصرفية النقدية عصب البنك التجاري      

يقصد بالوديعة المصرفية النقدية، النقـود التـي   . الائتمان لآجال قصيرة وآجال متوسطة 

ساو لها  يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد البنك بردها، أو برد مبلغ م               

  )١. (لدى الطلب وبالشروط المتفق عليها

  .وهى الفوائد الزائدة على الودائع وهي مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال

  

�f−���h%א���a%�%	א���–�_�nא��a���-4אf}א���:� �
بأنه عقد قائم بذاته يتفق بموجبه البنك مـع المـودع علـى أن              (يعرف الحساب الجاري    

شأ بينهما بسبب التعامل يفقد ذاتيته الفردية ويستحيل إلى عناصر          الحقوق النقدية التي تن   

حسابية يتكون منها الحساب الجاري، حيث تغني هذه العناصر وينتج عنها فـي نهايـة               

المدة المتفق عليها، أو حتى في نهاية العمل اليومي رصيد دائن يكون وحـده مـستحق                

في حركة مستمرة من زيادة بالإيداع ،       ، يسمى حسابا جاريا لأن طبيعته تجعله        )٢(الأداء  

وحيـث أن   . أو نقصان بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالسحب والإيداع فتغير من حالتـه             

الحساب الجاري عقد ، فلا بد أن تتوفر فيه شروط العقد القانونية من ناحيـة طبيعتـه ،                  

  .ووسائل الإثبات فيه

  

تح الحساب الجاري، الذي يكون قـد       ويتم فتح الحساب الجاري بتوقيع العميل على عقد ف        

أعده البنك ، وبالتوقيع على بطاقات التوقيعات المعدة على نماذج خاصة يحتفظ بها البنك              

لمطابقة توقيعات العميل في كل مرة يقدم فيها شيكا لصرفه من حسابه، ولا يكون هـذا                

 في هذا الحساب،    العقد صحيحا إلا إذا دفع العميل مبلغا من المال في خزينة البنك لتودع            

وحالما يتم الدفع يقوم البنك بإعداد كشف خاص للعميل، يوضـح فيـه اسـم العميـل ،                  

 )٣( والتعليمات الخاصة التي يرغب العميل في تنظيم العلاقات بينه وبين البنك علـى أساسـها              
  :ويتم تغذية الحساب الجاري بعدة طرق أهمها 

                                            
 .٣٦غريب الجمال ، المصارف والأعمال المصرفية ص . د: عن محمد عبداالله إبراهيم نقلا . د ) ١(

 ٩٩عبدالعزيز عامر ، البنوك والائتمان ، تحليل نظري ودراسة عملية ص . د ) ٢(

أحمد نبيل النمري ، مبادئ في العلوم المصرفية ، دراسات تطبيقية ، عمان الأردن ، الناشر البنك  ) ٣(

 .٣٦-٣١ ص ١٩م المركزي الأردني ، الطبعة الأولى عا
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ما نقدا، أو بتقديم شيكات محررة لأمره أو محولـة إليـه لتحـصيل              ويتم الإيداع إ  

أو تحصيل أرباح الأسهم المودعـة      . قيمتها، أو بوصول حوالات داخلية أو خارجية      

لديه، وغيرها من العمليات التي تنشأ من خلال العلاقة مـع العميـل مثـل إعـادة                 

ينتهي مفعولهـا ممـا     التي  ) ١(تأمينات خطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية       

  .النقدي الذي سبق خصمه من الحساب الجاري) ٢(يستدعي رد الضمان 
  

  :ويتم السحب من الحساب الجاري بأسلوبين 

التي يوقعها العميل طبقا للنموذج المحفوظ لدى البنك، ووفقا         ) ٣(  بواسطة الشيكات     – ١

  :للشروط النظامية التي يجب توافرها في الشيك وهي 

أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلـغ معـين مـن            (والتي تعني   " الشيك"لفظ    –أ 

  ).النقود

  . اسم من يلزمه الوفاء–ب 

  . مكان الوفاء–ج 

  .  تاريخ انشاء الشيك-د 

  . توقيع من أنشأ الشيك–هـ 

ولا يجوز رفض الشيك لغير الأسباب سالفة الذكر ، إلا بأمر كتابي من العميل، يحدد               

وض وقيمته ، واسم المستفيد ، كما يتم السحب من الحـساب            فيه رقم الشيك المرف   
  .الجاري بقصد التحويلات النقدية إلى أي بنك ، أو مكان آخر سواء في الداخل أو الخارج

  

  : بموجب أمر كتابي من فاتح الحساب– ٢

الأمر الكتابي أمر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف ، ويتضمن أمـرا              

و الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليـه، ولا بـد أن             صادرا من شخص ه   

 وهو المستفيد مبلغـا     –يكون بنكا ، بأن يدفع لشخص ثالث ، أو لأمره ، أو لحامله              

  .معينا بمجرد الاطلاع
  

  :التكييف الفقهي للحساب الجاري

                                            
  . سيرد توضيح لها في نفس الباب)١(
  . سيرد توضيح لها في نفس الباب)٢(
يمثل الشيك الوسيلة الغالبة في تحويل ملكية الودائع البنكية من شخص لآخر وقد عالج الباب الثالث من نظام ) ٣(

  .الأوراق التجارية السعودي أوضاع الشيكات وأحكامها 
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) فـتح اعتمـاد   (بالتأمل فيما سبق نلاحظ أن الحساب الجاري الذي يبدأ بسلفة من البنك             

  . القرض بفائدة وقد سبق القول بأنه حرامحكمها فوائد يكون حكمه علي

يبقى من عمليات الحساب الجاري، ذلك الحساب الذي يودع فيه العميل ويسحب بـدون              
  :فوائد بل يدفع عمولة للبنك مقابل إدارته لذلك الحساب وهذا ما سنبحثه في السطور التالية 

 لا يأخذ صفة الوديعة بـالمعنى الـشرعي، لأن          إن إيداع العميل أمواله للحساب الجاري     

وإنما تأخذ في عرف الشرع حكم القرض ويجـرى         . البنك يخلطها بغيرها ويتصرف فيها    

حينئذ عليها ما يجري على القرض من الضمان ورد المثل، والقرض جائز شرعا بشرط              

وتتحـول  ألا يوجد عنصر الربا، وبما أن العميل يودع في الحساب الجاري بدون فائـدة               

قال الأصحاب  . الوديعة إلى قرض بدون فائدة فالحكم إذن أنه حلال من الوجهة الإسلامية           

من كان له عند صيرفي دينار فأخذ منه درهما من غير عقد فالدينار لـه               "من الشافعية   

  .)١(والدرهم عليه فطريقهما أن يتبارآ 

  

  :الخلاصة 

عمولة والمصاريف حلال شرعا وما عداه      الحساب الجاري الدائن الذي يأخذ عليه البنك ال       

هذا وقد أباح مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي عقـد          . " )٢(من أنواع الحساب حرام     

 من أعمال البنوك الحسابات الجارية وصرف الشيكات والكمبيالات الداخليـة          ١٩٦٥عام  

  ".والخارجية مع إلغاء الفائدة فيها

�b�%א���~h�}   كانت على أساس الوديعـة   أن الحساب الجاري إذا خلا من الفوائد سواء

المأذون في التصرف فيها أو القرض الذى لا يجر نفعاً مشروطاً تنطبـق عليـه قاعـدة                 

الأصل في العقود الإباحـة ولكـون الاحتفاظ بالأمـوال لـدى مالكيهـا يـشق علـيهم             

نوك وهى إعطـاء    ولكن ظهرت الآن طريقة جديدة تعمد إليها الب       . فالمشقة تجلب التيسير  

فائدة بسيطة على رصيد الحساب الجاري فإن كانت ملزمة ووضعت فى شروط العقد فهي              

أما إذا كانـت  ) الأصل فى الأموال الربوية التحريم : (حرام لأنها ربا وفقاً للقاعدة الفقهية       

ذلك تبرعاً من البنك بدون اشتراط فهي من قبل حسن القضاء في الديون ، على ألا يصير               

  . المقررة فاً مستقراً لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، كما في القاعدة الفقهيةعر

  

  

                                            
 . الجزء الشرعي- الجزء الخامس –العملية للبنوك الإسلامية الموسوعة العلمية و) ١(

 .مصطفى عبداالله الهمشري/  للأستاذ–الأعمال المصرفية الإسلامية ) ٢(
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هذا النوع من الحسابات الدائنة التي يفتحها عادة المودعون الذين يعمدون إلى إيـداعها              

، ولا يجوز سـحبها مـن       في البنك، لأنهم ليسوا في حاجة ماسة إليها في الوقت القريب          

البنك إلا بعد مدة متفق عليها لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهي في الغالب مبالغ كبيرة نسبيا،                 

والغرض من إيداعها بالبنك مجرد الكسب الممثل في الربح المـستحق علـى الوديعـة               

بنك المستثمرة في البنوك الإسلامية ، أو المتمثل في الفائدة التي يتقاضاها المودع من ال             

التقليدي ، ويجوز سحب جزء منها في التاريخ المحدد لاستحقاقها، فـي هـذه الحالـة                

الرصيد الباقي يخضع لشروط جديدة  تحدد فيها شروط الوديعة، وقد تعددت التطبيقـات              

للودائع الآجلة فأصبح هناك نوع من الودائع الآجلة، يطلق عليها ودائع بإخطار سابق ،              

مدة معينة ولتكن سنة مثلا، ولكن لا يجوز سحبها فور انتهـاء            وهى ودائع متفق عليها ل    

هذه المدة، أو في أي وقت آخر بعد ذلك إلا بعد إخطار البنك بنية السحب، على ألا يـتم                   

  .السحب إلا بعد انقضاء شهر، أو ثلاثة أشهر

�pאf�;א�a%������1 ���:א����h&�א� �

ه الإيداع من تخريجـات أهـو عقـد         لعل من المناسب قبل إبداء الحكم أن نبحث ما يبرز         

وديعة أم عقد شركة، إن إطلاق يد البنك في الوديعة والتصرف فيها بالاستثمار يحولهـا               

إلى عقد آخر يقره الإسلام ، وهو القرض وهل يسمح الإسلام بأخـذ الفائـدة للعميـل ؟                  

  .سننظر كل هذه التخريجات 

  :عقد وديعة : التخريج الأول 

ا يفهم من كلام الفقهاء لا تخرج عن كونها توكيلات في حفظ المال فهي              الوديعة في الشرع كم   

وهى من العقود التي يقرها الإسلام لحفظ : عقد يقتضي تسليط شخص على أموال غيره لحفظها  

إن االله يأمركم أن تـؤدوا الأمانـات إلـى       " أموال الناس وصيانتها وردها عند الطلب قال تعالى       

  ] ٥٨النساء ". [أهلها

ديعة مجال للطمع ووسوسة النفس والشيطان بإنكارها وخاصة إذا لم يكن هنـاك وثيقـة               والو

  .تثبتها، لهذا جعلها الرسول صلى االله عليه وسلم من أشد الأشياء في الدين اختبارا للنفس

كنا جلوسا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فطلع علينا رجل            : عن علي كرم االله وجهه قال       

يا رسول االله أخبرني بأشد شيء في هذا الدين وألينه فقال ألينه شهادة             : ة فقال   من أهل العالي  

 أمانة  أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله وأشده يا أخا العالية الأمانة إنه لا دين لمن لا                  
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  ).١(له ولا صلاة ولا زكاة

 يدفع لمـن عنـده      )بكسر الدال (وعقد الوديعة قد يكون بأجر وبغير أجر أي أن المودع           "

الوديعة أجرا مقابل الحفظ والصيانة، وذلك لأنه مقابل التوكيل في الحفظ، والوكالة جائزة        

  .)٢(بأجر وإذا سكت العاقدان في الوكالة عن الأجر حكم العرف 

����f}�0א����xא����f�:� �
لبنك يد البنك على الوديعة بنوعيها السابقين يد ضمان لأن الوديعة تحت الطلب يخلطها ا             

لـيس للوديـع أن     "بغيرها، ويستثمر الجزء الأكبر منها ومن أحكام الإسلام في الوديعة           

ينتفع بالوديعة أي انتفاع فإذا انتفع كان معتديا بانتفاعه فإذا تلفت ضمنها وإذا أذن لـه                

المودع بالانتفاع صارت عارية إذا انتفع بها مع بقاء عينها أو صارت قرضا إذا كانـت                

  .)٣(لنقود لا تعار لاستهلاكها عند الانتفاع والقرض مضمون برد المثل نقودا لأن ا
ليـستطيع   وفي الوديعة لأجل يد البنك أيضا يد ضمان لان البنك لم يحدد مع العميل الأجـل إلا                

  .البنك أن يستثمر المبلغ المودع وهو في مأمن من مفاجأة طلب العميل له عند الحاجة
� �

���f}�%��p%��:��f4%א��7 �
 تصرف في الوديعة بالانتفاع بها بغير اذن مالكها ضمنها وضمان الوديعـة يكـون               من

بأداء مثلها إن كانت مثلية وبأداء قيمتها إن كانت قيمية وما نتج مـن انتفـاع يكـون                  

هذا رأي عامة   ) ٤(فمن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له لأنه ضامن          "للمودع المنتفع   

  .الفقهاء كما يتبين من كتبهم

أما إذا تصرف في الوديعة بالانتفاع بها بإذن من مالكها فإن ناتج الانتفاع يأخـذ ثلاثـة                 

  .أوجه على حسب طبيعة الإذن في التصرف

   فإذا كان إذن المودع للمستودع بالتصرف في الوديعة والانتفـاع بهـا لخاصـة                 – ١

لأداء المستودع فإن الوديعة تتحول إلى قرض إذا كانت نقدا والقـرض مـضمون ا             

  .وما نتج من استثمار القرض يكون للمقترض ولا شئ للمقرض

                                            
الزواجر .  الجزء الشرعي– الجزء الخامس –نقلا من الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية  ) ١(

  .٢١٧، ص ٢١٦ ص ١ج 

 ١٩٦ملات الشرعية ص راجع أحكام المعا ) ٢(

  .٢١٣ ، ٢٠٩راجع أحكام المعاملات الشرعية ص  ) ٣(

  . طبعة أولى مطبعة المستقبل بدمنهور٧٠ ص ٣الكواكب الدرية في فقه المالكية ج  ) ٤(

   .نقلاً عن الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية     
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   وإذا كان الإذن في التصرف على سبيل الوكالة والإنابة فإن المستودع يتحول إلى                – ٢

بكسر ) المودع(وكيل في التصرف في الوديعة وما نتج عن التصرف يكون للموكل            

  .الدال

لمضاربة والمشاركة فإن المستودع يتحول       وإذا كان الإذن في التصرف على سبيل ا         – ٣

إلى عامل مضاربة وشريك بنفع بدنه وبذل جهده ومهارته والمودع يتحـول إلـى              

إذا أودع  "وقد أجاز الفقهاء هذا التحويل فقـد ورد         . شريك ببذل المال للتصرف فيه    

 وما نـتج    )١(رجل عند آخر مالا وقال له اعمل فيما لي عندك مضاربة فإنه يصح              

فللعامل جزء منه حسب الاتفاق ولرب المال الباقي مع تحمـل الخـسارة             تصرف  من ال 

  .وحده إن وجدت

  

����b��%א���~h�}        أن الإذن للبنك بالتصرف في الوديعة بالاستثمار أيضاً فيـه شـبهة لأن 

عمل البنك هو الإقراض بفائدة أعلى من التي يدفعها لصاحب الوديعة الأصـلي فـإطلاق               

 صحيح، فالاستثمار يقبل الربح والخسارة ولكن البنك إذا أقـرض  اسم الاستثمار أمر غير  

الأصـل  : (الأموال يلزم المقترض بفائدة محددة وهذا أصل الربا، والقاعدة الفقهية تقول            

  ).ما حرم أخذه حرم إعطاؤه(و ) في الأموال الربوية التحريم

  

�1�h
�:א���מ�א� �

يلاحظ أن حـسابات الإيـداع      " د وديعة عق" إن المتأمل فيما سبق على اعتبار أن التخريج       

لأجل يتصرف فيها البنك بإذن من المودع على اعتبار أن تجديد الأجل بين البنك والعميل               

إذن بإطلاق يد البنك في التصرف والاستثمار له خاصة ليكون على بينة بميعاد استردادها  

بهـذا تـصبح    حتى يستطيع أن يدبر مثل هذه الوديعة عند انتهاء الأجـل المـضروب و             

حسابات الإيداع لأجل قرضا وتأخذ حكم القرض، ولا يجوز للمودع أن يأخذ فائدة لأن كل               

  .قرض جر نفعاً فهو حرام كما تقدم ، وبناء على هذا فحسابات الإيداع بفائدة حرام شرعا

أما الوديعة تحت الطلب فإن البنك يتسلم الوديعة ويخلطها بغيرها ، ثم يتصرف فيها، وقد               

العميل عند زيادة السحب عن المبلغ المسموح به أن يخطر البنك حتى يستطيع أن              رضي  

يدبره فهذه دلائل تشير إلى أن عقد الوديعة تحول إلى عقد آخر وهو القرض، والقـرض                

                                            
  ٤٦ ص ٣ ج –الفقه على المذاهب الأربعة  ) ١(
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 المـودع   جائز شرعا بشرط عدم أخذ زيادة على ما استقرض ، فإذا لم يدفع البنك فائدة للعميل               

  .لطلب جائزة شرعا ، أما إذا دفع البنك فالعملية إذن حرامكانت عملية الإيداع تحت ا

لم حملت الإذن في التصرف في الوديعة لخاصة البنك مـع ضـمان             : ورب سائل يسأل     

مثلها عند استرداد العميل لها على أنه قرض، ولم تحمله على أنه توكيـل مـن العميـل     

الاستثمار والأربـاح الناتجـة ؟      للبنك بالاستثمار والنماء، وتكون الفائدة جزءا من عائد         
والإجابة على هذا التساؤل سنتناولها بمشيئة االله في التخريج التالي بعد دعم التساؤل بـأقوال               

  .الفقهاء

  

  ) إذن ضمني(التخريج الثاني 

هذا التخريج محاولة للوصول إلى رأي فقهي مناسب لتسويغ وإباحة أخذ الفائـدة علـى               

لتخريج على أن تصرف البنك في الوديعة إنما هو تـصرف           حسابات الإيداع ويعتمد هذا ا    

 – كما  في حسابات الإيداع تحت الطلـب          )١(مأذون فيه سواء أكان هذا الإذن إذنا ضمنيا         

  .أم كان إذنا صريحا في حسابات الإيداع لأجل

  :وأن تصرف البنك يأخذ مظهرين

ودع وان البنك اسـتثمر     أن البنك تصرف في الوديعة على اعتباره وكيلا عن الم           :الأول 

 إذا كانت )٢(مبدأ السيولة "  تحقق الوديعة في أوجه مناسبة قصيرة الأجل بحيث   هذه  

تحت الطلب، أما إذا كانت الوديعة لأجل فإنه يستثمرها لآجال مناسبة للفتـرة             الوديعة  

  . العميلالتي حددها مع
  

أن الوديع إذا خلط    "الفقه  مقتبس من كلام بعض فقهاء الإسلام فقد ورد في كتب             :الثاني 

   .)٣(الوديعة بماله أو مال غيره بإذن مالكها فإن ذلك يكون شركة ملك بينهما 

  

                                            
بار الإذن الضمني جائز ، لأنه قائم على العرف ، واعتبار العرف في التصرفات أجازه الفقهاء اعت ) ١(

 ٤٤ ص ١راجع رسائل ابن عابدين ج " الثابت بالعرف كالثابت بالنص: ومن قواعدهم"حيث لا نص 

 .١٣٠ ص ٢، ج
العاجلة ، وقد تتحقق تعبير اقتصادي يراد منه بقاء النقد بدون استثمار ليلبي الطلبات :  السيولة)٢(

السيولة في استثمارات قصيرة الأجل يمكن تصفيتها بسرعة وتسمى الاستثمارات السائلة وهذا 

 .٥٨ ، ٦٤راجع بنوك الودائع ص . النوع موجود في إنجلترا
 .٣٤٧ ص ٣ الفقه على المذاهب الأربعة ج )٣(
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أن اشتراط بعض الفقهاء استواء المـالين ، وكونهمـا          "ويرى بعض المجتهدين    

نقدا واشتراط العقد لم يرد ما يدل على اعتباره بل مجرد التراضي بجمع المالين              

وأن الأسماء التي وقعت في كتب الفـروع لأنـواع مـن            .. فوالاتجار بهما كا  

الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغويـة            

 وبهذا يكون تصرف البنك في حسابات الإيـداع         )١(بل اصطلاحات حادثة متجددة     

  .)٢(دنه بهذا بنفع ماله وهذا بنفع" والمضاربة مشاركة . كتصرف عامل المضاربة 

  

بنوعيها حيث تستثمرها   " حسابات الإيداع "وبما أن إدارة البنوك تحقق أرباحا من        

في الوجوه المناسبة لم لا نعتبر أخذ الفائدة على الوديعـة جـزءا مـن عائـد                 

الاستثمار إن رضي به العميل ؟ وأن البنك يأخذ الباقي في مقابل إدارته لأنـواع               

  .ال حسابات الإيداع لكونه وكيلا أو شريكاالاستثمارات المختلفة لمجموع أمو

  

  :والإجابة على هذا التساؤل تأخذ مظهرين

التسليم ببعض مقدمات السؤال وهى اعتبـار البنـك وكـيلا أو عامـل              : المظهر الأول   

  .مضاربة

الاعتراض على جعل الفائدة جزءا من عائد الاستثمار أو ربح مـضاربة            : المظهر الثاني   

  :للأمور الآتية 

   لو كان البنك وكيلا عن المودعين في إدارة شركة الودائع في الاستثمار لوجب أن                 –أ  

يأخذ هذا الوضع وجها آخر عند تحديد الفائدة هذا الوجه هو ألا تحدد الفائدة مقدما               

عند الإيداع بنسبة معينة من رأس المال المودع ووجب تحديد أجرة الوكيل، وتكون             

 في نهاية العام عند عمليـة الجـرد ومعرفـة الأربـاح             الأرباح كلها للموكل العميل   

والخسائر وبعد حجز البنك مصاريف الإدارة والتي هي أجر الوكالة ثم يوزع الباقي              

  .على المودعين الموكلين 

���b�%א���~h�}            أن العمل الاساسي والدخل الرئيسي للبنوك هـو مـن إعـادة إقـراض 

                                            
 ١٤٢ ص – ٢ ج –لقنوجي البخاري   الروضة الندية للسيد الإمام أبي الطيب صديق بن حسن على ا)١(

 . إدارة الطباعة المنيرية–
  .٣٣٦ ص ١ إعلام الموقعين ج ) ٢(
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بالباقي المودعين لديه فائدة محددة أقل ويحتفظ       الأموال المودعة لديه بفائدة أكبر، فيعطي       

  .وإن تحديد الربح مقدماً يخالف قاعدة الخراج بالضمان والغنم بالغرم. وهذا هو الربا

  .وبناء على ما تقدم لا يجوز أخذ أية فائدة محددة على الودائع في حسابات الإيداع

 ���b��%א���~h��}        وي على لفظ اسـتثمار ولا       أن عقود الودائع في البنوك التجارية لا تحت

تحتوي على لفظ التوكيل، وتحتوي على لفظ الفائدة محددة وبعضها يشير الى أن التأخر              

في السداد يترتب عليه فوائد مركبة تحسب على رأس المال زائدة على الفائدة الـسابقة،               

مة التـى   ولقد أصبح معلوماً أن التعامل مع البنوك إقراضاً وإقتراضاً يتضمن الفائدة الملز           

لا تحتمل الخسارة فى مواجهة المتعاملين، وهذا مخالف للقاعدة الفقهية الغـنم بـالغرم              

والخراج بالضمان ولا يجهل المودع أن البنك سوف يقرض أموالـه للآخـرين بالفائـدة          

الجهل بالأحكام فـي دار الاسـلام لـيس         (و  ) واحتمال الربا قائم واحتمال الربا كحقيقته     (

  .قاعدة الفقهيةوفقاً لل) عذراً

وقد عرض موضوع الودائع المصرفية على مجلس مجمع الفقه الاسلامي فـى دورتـه               

  :التاسعة وصدر عنه القرار التالي 

  )٣/٩ (٨٦: قرار رقم 

  بشأن

  )حسابات المصارف(الودائع المصرفية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مـؤتمره التاسـع بـأبوظبي                

 نيسان  ٦ - ١هـ، الموافق ١٤١٥ ذي القعدة    ٦-١ات العربية المتحدة من     بدولة الإمار 

  م،١٩٩٥) أبريل(

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمـع بخـصوص موضـوع الودائـع                

  ،)حسابات المصارف(المصرفية 

  وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارات حوله،  

  :قرر ما يلـي 

سواء أكانت لدى البنوك الاسـلامية أو       ) سابات الجارية الح(الودائع تحت الطلب      :أولاً 

البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهـذه            

ولا يؤثر على حكم    . الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب          

  .مليئاً) المقترض(القرض كون البنك 
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  :قسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي إن الودائع المصرفية تن  :ثانياً 

الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال فـي البنـوك الربويـة، هـي                -أ  

الحسابات (قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب           

  .، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير)الجارية

  

 تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقـد          الودائع التي   -ب 

استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبـق عليهـا             

في الققه الإسلامي التي منها عدم جواز ضـمان         ) القراض(أحكام المضاربة   

  .لرأس مال المضاربة) البنك(المضارب 

هو على المقترضـين    ) الحسابات الجارية  (إن الضمان في الودائع تحت الطلب       :ثالثاً 

ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها،       ) المساهمين في البنوك  (لها  

ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار،           

  .لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها

الحـسابات  (ائز، سواء أكانت من الودائـع تحـت الطلـب           إن رهن الودائع ج     :رابعاً 

أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنـع            ) الجارية

وإذا كان البنك الذي لديـه      . صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن       

الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب اسـتثماري، بحيـث             

ويـستحق أربـاح    ) المضاربة(تفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض        ين

  .بنماء الرهن) الدائن(الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن 

  .يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل  :خامساً 

انـات بـصورة   الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البي         :سادساً 

تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الـشرعي، ويتأكـد             

ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لإتصال عملها بالأمانة المفترضة            

  .ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة
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لمصدر له بأن يدفع مبلغـا لا       صك يتعهد بمقتضاه البنك ا    "يعرف خطاب الضمان بأنه       :تعريفه 

 وتتمثل أركان الضمان فيمـا      )١(يتجاوز حدا معينا لحساب طرف ثالث لغرض معين         

  :يلي 

  . اسم عميل المصرف الذي قدم الطلب والصادر لحسابه خطاب الضمان– ١

  . اسم المستفيد من خطاب الضمان– ٢

  . العقد المبرم بين عميل المصرف والمستفيد– ٣

  .لوقتية لصلاحية الخطاب القدرة ا– ٤

  . أى شروط أخرى لازمة للتحقيق حتى يمكن الاستفادة للمستفيد بقيمة  الضمان– ٥

والواقع أن خطاب الضمان يقوم بدور كبير في الحياة التجارية، وفي العمليات الإنـسانية              

ت للوزارات ، والمصالح الحكومية، إذ يتطلب الأمر عند النظر في العطاءات ، والمناقصا            

  .المزايدات الخاصة بها أن يتقدم الشخص، أو الشركة بضمان صادر من مصرف معتمد

هذا وتمثل خطابات الضمان تسهيلات غير مباشرة ، حيث إن البنك لا يتعهد بوضع مبالغ               

نقدية تحت تصرف عميله، ولان المستفيد من هذه التسهيلات في الواقع هـو الـشخص               

نك التزام عرضي قد يتحقـق ويـصبح التزامـا فعليـا            المضمون وبالتالي فإن التزام الب    

إن إصـدار   . ومباشرا، كما أنه قد لا يتحقق، وبالتالي لا يتحقق علـى البنـك، خـسارة              

تتمثل في إمكانية قيامه    . خطابات الضمان بالنيابة عن العميل يتضمن مخاطرة على البنك        

لمكفول، لهذا تعمد البنوك    بدفع قيمة الكفالة مع وجود إمكانية عدم تحصيلها من العميل ا          

إلى طلب ضمانات مقابل هذه التسهيلات، هذه الضمانات قد تكون عينيـة أو قـد تكـون             

شخصية، بالإضافة إلى قيام البنك بخصم مبلغ من قيمة الضمان نقدا، وهو مـا يعـرف                

تختلف هذه النسبة من عميل لآخر      . ويمثل نسبة معينة من قيمة الكفالة     " بالتأمين النقدي "

لقاء هذه الخدمـة    . سب مركزه المالي وسمعته الأدبية ونوعية الضمانات المقدمة منه        ح

حسب مركز العميل،   % ٢إلى  % ٠,٥تقوم البنوك بتقاضي عمولة تتراوح نسبتها ما بين         

  .وضمن التعليمات التي يصدرها البنك المركزي

بات الـضمان   تتنوع خطابات الضمان حسب طبيعتها، ويمكن إجمال أنواع خطا          :أنواعه 

                                            
الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية نقلا من احمد نبيل النمري، مبادئ في العلوم المصرفية، ص ) ١(

٢٤٠  
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  :السائدة على النحو التالي

بموجبها يكفل البنك مكفوله بدفع مبلغ معين في حالـة          :  خطابات الضمان الابتدائي     – ١

فالغرض من الكفالة في هـذه      . )١(انسحاب أو نكوص المكفول عن عطاء رسا عليه         

  .الحالة هو ضمان جدية دخول المتعهدين في العطاءات المطروحة

 ويعرف بكفالة حسن التنفيذ ويصدرها البنك بالنيابة عن         )٢(: ان النهائي  خطاب الضم  – ٢

عميله الذي رسا عليه العطاء، وفيها يتعهد بدفع مبلغ معين أو جزء منه في حالـة                

تخلف مكفوله عن تنفيذ المشروع موضوع العطاء، حسب الـشروط والمواصـفات            

  .والمدة المتفق عليها بين المكفول والمستفيد

ب ضمان السلفة أو الدفعة المقدمة ، حيث يحتاج تنفيذ المشاريع الكبرى إلـى               خطا – ٣

يتم تشجيع المتعهدين بالتنفيذ بدفع سلفة مقدمة على حـساب          . توفير سيولة مبدئية  

المشروع من قبل الجهة صاحبة المشروع مقابل خطاب ضمان ، يـتم اسـتردادها              

  .)٣(تدريجياً حسب تدرج إنجاز المشروع 

  :لية خطاب الضمان من حيث الوجهة الشرعيةتكييف عم

وبالنظر إلى هذا النوع من التعامل المصرفي ، وإحالته للعقود الشرعية الواردة في كتب              

  .الفقه، فإنه يمكن رده إلى نوعين من العقود التي طرقها الفقهاء

  :هما الكفالة والوكالة

ويجوز التوكيـل   " في المغني    وأخذ الأجرة على الوكالة جائز في الشريعة الإسلامية جاء        

بجعل وبغير جعل فإن النبي صلى االله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد وعروة فـي                 

شراء شاة، وعمرا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل، وكان يبعـث عمالـه لقـبض                 

  .)٤(" الصدقات ويجعل لهم عمالة

 قد بحثوها ، وقسموها إلى نوعين        في الشريعة الإسلامية ، فإن الفقهاء      )٥(وأما الكفالة   
                                            

 .١١٦ المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون ، ص) ١(

  ١١٦غريب الجمال ، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، مرجع سابق ص . د) ٢(

  . ٢٤٤ - ٢٤٣أحمد النمري ، مباديء في العلوم المصرفية ، مرجع سابق ص ) ٣(

  .٩٤ ص ٥المغني ج ) ٤(

ذ الالتزام بأن يتعهد للدائنين بأن  عقد الكفالة بأنه عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفي٧٧٢عرفت المادة ) ٥(

 ).١٢٦أصول المعاملات ص . (يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه
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كفالة بالمال ، وكفالة بالنفس ، وأنهم متفقون على الكفالة بالمـال، فهـي              : من الكفالة   

 ومجمـع   )١(" العارية مؤداة ، والزعيم غارم    "ثابتة بالسنة ، لقوله صلى االله عليه وسلم         

  .عليها من الصدر الأول 

  .اء خلافا للظاهرية ، ورواية عن الشافعيقال بها جمهور الفقه. )٢(والكفالة بالنفس 

  :وقد صدر عن المجمع الفقهي فتوى في موضوع خطاب الضمان هذا نصها 

  )١٢/٢ (١٢: قرار رقم 

  بشأن

  خطاب الضمان

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقـاد               

) ديسمبر( كانون الأول    ٢٨-٢٢/هـ١٤٠٦ ربيع الآخر    ١٦-١٠مؤتمره الثاني بجدة من     

  م،١٩٨٥

وبعد النظر فيما أُعد في خطاب الـضمان مـن بحـوث ودراسـات، وبعـد المـداولات                   

  :والمناقشات المستفيضة التي تبين منها 

أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكـون بغطـاء أو                 :أولاً 

ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيمـا يلـزم         : هو  بدونه، فإن كان بدون غطاء، ف     

الـضمان أو   : حالاً أو مالاً، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسـم              

  .الكفالة

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلامة بين طالب خطاب الضمان وبين مـصدره               

الح الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقـاء علاقـة الكفالـة لـص              : هي

  ).المكفول له(المستفيد 

  

وقد قرر الفقهاء عدم جواز     . إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان          :ثانياً 

أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القـرض              

  .الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً

                                            
 )٤٠(سبق تخريجه ص) ١(

انظر منار السبيل ص (وتسمى كفالة الوجه أيضا، وهى تعهد شخص بإحضار شخص آخر عليه دين ) ٢(

٣٦٢( 
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   :وقرر ما يلي 

 والتي يراعـى    -اب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان           إن خط : أولاً  

  . سواء أكان بغطاء أم بدونه-فيها عادة مبلغ الضمان ومدته 

إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، مـع مراعـاة            :ثانياً 
ئي، يجوز أن يراعى فـي      عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم عطاء كلي أو جز           

  .تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء

وقد تكون الكفالة بالمال، والالتزام بأداء دين، أو الالتزام بتسليم عين، أو ضمان المـال                

 يبـدو   وفيمـا . )١(" الدرك"المباع بأنه خالص من كل حق فيه للغير، وهو يسمى بضمان            

لأول مرة أن معظم الحالات التي يستعمل فيها خطاب الضمان هو من نوع كفالة الـدين،                

وذلك فيما عدا الخطاب الذي يقدم للشاحنين أو وكلائهم في حالة تأخر وصول المستندات              

الخاصة بالبضاعة، فحينئذ يكون خطاب الضمان في تلك الحالة، هو نـوع مـن الالتـزام      

أو من نوع ضمان الدرك، حيث يتضمن مسئولية مـا قـد            )  الشحن بوالص(بتسليم العين   

  .)٢(. ينتج عن تسلم البضاعة لشخص آخر غير صاحبها

يصحان تنجيزا  "وبالنسبة لحالات الضمان والكفالة ، فقد أوضح صاحب منار السبيل أنهما            

أو " كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضـامن ذلـك        ) " تعليقا(، و "كفيل الآن "، أو   " كأنا ضامن " 

عنـد أبـي   " كفيـل "، أو " كإذا جاء رأس الشهر، فأنا ضمان لـك ) " توقيتا(، و" كفيل به "

لا يصح لأنه إثبات    : الخطاب، والشريف أبى جعفر، وهو مذهب أبى حنيفة، وقال القاضي           

  ".حق الآدمي، فلم يجز ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي

���b��%א���~h��}        دفع قيمة الضمان من طالب الـضمان أي         أن العبرة هنا بالمآل فإن كان

من أمواله سواء المودعة فى البنك أو عند طلبها فلا حرمة في ذلك، أما اذا كان الضامن                 

أي البنك سيدفع ويحمل المضمون عمولة أي فائدة ربوية حسب المدة فإن الربا داخل فى               

مليـة كلهـا فالقاعـدة    هذه العملية فإذا ضمت العملية الفاسدة وهي أخذ الفائدة فتفسد الع  

                                            
الجوهري ، وسمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند بفتح الدال ، وفتح الراء ، لغتان حكاهما ) ١(

ويسمى ضمان العهدة ، . ٢/١٠٤) أنظر تهذيب الأسماء واللغات. (إدراك المستحق عين ماله 

وانظر الروضة ). ٣٦٠منار السبيل ص (وممن جوزه أبو حنيفة ، ومالك والشافعي وأحمد 

٤/٢٤٦. 

 .٣٢٨شريعة الإسلامية ص انظر تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وال) ٢(
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والمخرج الشرعي هو أن يدخل     ) ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل      : (الفقهية تقول   

الضامن أي البنك شريكاً فى المشروع بنسبة ما يملك ويصبح عندها رب  المال أو جـزء             

  .منه والمضمون مضارباً

�i−�f��	א���f%���7א�� �
  : تعريفه 

تندية أهم الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية في مجال         تعتبر عمليات الاعتمادات المس   

وهو يمثل تعهـد البنـك      . التجارة الخارجية ، وبخاصة تجارة استيراد وتصدير البضائع       

للمستفيد وهو البائع بناء على طلب فاتح الاعتماد وهو المشتري وهذا التعهد يقـر فيـه      

 مبلغا من المال يـدفع لـه مقابـل          – البائع   –البنك بأنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد        

  .مستندات محددة تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة

  

  : أهميته 

إن أهمية الاعتماد المستندي تعود إلى كونه حماية للبائع ، حيث يصدر التعهـد قبـل أن                 

كما أنه يحمي المشتري ،حيث لا يقوم بدفع الثمن بواسـطة           . يبدأ البائع تنفيذ التزاماته     

  .نك إلا إذا قدم البائع المستندات الدالة على حسن تنفيذ التزامهالب

   )١(: ينقسم الاعتماد المستندي من ناحية طبيعة المستندات إلى نوعين 

الاعتماد المستندي بالاطلاع الذي يقضى بدفع المبلغ عند تسلم مستندات البضاعة          : الأول  

 المستندات ، إذا كانت شروط الدفع       من المصدر، ودفع قيمة البضاعة له بمجرد تسلم تلك        

  .التي سبق أن تم الاتفاق عليها بين المصدر والمستورد تقضى بالدفع 

الاعتماد المستندي بالقبول وفي هذه الحالة فإن على البنك القيـام بـدفع             : النوع الثاني   

  .القيمة بمجرد وصول المستندات إليه وقبولها من قبل المستورد

  ية فتح الاعتمادالتكييف الشرعي لعمل

إن عملية فتح الاعتماد باعتبارها وسيلة إلى تنفيذ الوفاء بالثمن تعكـس ثـلاث صـيغ                

  :)٢(إسلامية واحدة 

                                            
غريب الجمال، المصارف والأعمال .  بنوك تجارية بدون ربا ، نقلا عن د–محمد عبداالله الشبابي . د) ١(

 .١٠المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون ، مرجع سابق ، ط 

عن الأعمال  الجزء الشرعي نقلا –الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية الجزء الخامس ) ٢(

 . وما بعدها١٤٩ ص – مصطفى عبداالله الهمشري –المصرفية في الإسلام 
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  . الوكالة - ١

  . الحوالة-  ٢

  . الضمان-  ٣

  : الوكالة – ١

فيمكن للبنك احتساب أجر عن عملية فتح الاعتماد مقابل توكيل البنك فـي دفـع الـثمن                 

  .العملات بالإضافة إلى ما تكبده من مصاريف فعليةوفحص المستندات وصرف 

  : الحوالة - ٢

والحوالة مشروعة في الإسلام تسهيلا للتعامل من حيث إنها تتضمن نقل الدين من ذمـة               

ويلاحظ أن معظم ما اشترطه الفقهـاء  ). المحال عليه( إلى ذمة أخرى     –) المحيل(المدين  

 أو المحال عليه أو المحال، ينعكس فـي         سواء في المحيل  . أو بعضهم في صحة الحوالة    

فالعملية على هـذا الأسـاس لا   . عملية فتح الاعتماد بالصورة المطلوبة والمراد تحقيقها     

  .تخرج على قواعد التعامل الإسلامي

أما من حيث الأجر مقابل هذه الحوالة ، فيرى الفقهاء أن تطبيق الحوالـة علـى فـتح                  

 إطلاق لفظ الحوالة سـاقته طبيعـة انتقـال الـدين            الاعتماد، لا تغطي كل مظاهره، وان     

إلى البنك، والتزام البنك ذلك تجـاه المـستفيد         ) المستورد(والمطالبة به من معطي الأمر      

على أن الأحناف يرون أن الحوالة المقيدة بالوفاء من الدين الذي من المحيل             ). المصدر(

يدة بالوفاء من عين سواء كانـت       في ذمة المحال عليه، هي الحوالة الحقيقية ، أما المق         

وديعة أو مضمونة بأن كانت مغصوبة أو مقبولة ببيع فاسد مثلا، فانهم لا يعتبرونها في               

الواقع حوالة، إنما يعتبرونها توكيلا من المحيل للمحال له بقبض دينه مما له من مـال                

  .عند المحال عليه، وتوكيلا أيضا من المحال عليه بالأداء

  : الضمان – ٣

إذا اتضح أن فتح الاعتماد يعكس مظاهر الضمان المشروع في الإسـلام ، وثابـت فـي                 

السنة، ومجمع عليه من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار ، ففي ضـوء ذلـك لزمـت                 

  .مشروعية فتح الاعتماد وأنه لا يخرج على الأصول الإسلامية في التعامل

  

ل موضوع الاعتمادات المـستندية     وقد صدرت فتوى فقهية عن ندوة البركة التاسعة حو        

  :جـاء فيها 

الاعتماد المستندي الذي يفتحه المصرف لصالحه في عمليات المرابحة للآمر بالشراء           "  
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إذا كان دفع قيمته مؤجلا على المصرف وكان بعملة مختلفة عن العملة المحـددة لعقـد                

دم امكان تحديد تكلفة    المرابحة فإنه يمتنع شرعا اجراء العملية على أساس المرابحة، لع         

  .السلعة بالعملة المحدودة في المواعدة

  

  :والبديل المشروع لذلك أحد أمرين  

ويمكن عند قيام العميـل     .  إما إجراء عملية المرابحة بالعملة المحددة في الاعتماد        -أ      

بالسداد اتفاقه مع المصرف على الوفاء بعملة أخرى بصرف حاضر بـسعر يـوم              

  .الأداء

  

 إجراء عملية البيع على أساس المساومة، وتقدير المصرف الـثمن بمـا يـراه                أو -ب  

ثم إذا دفع المصرف    . محققا لمصلحته والاتفاق مع العميل على إبرام عقد البيع به         

قيمة الاعتماد وظهر الإجحاف به أو بالعميل بعد معرفة التكلفة فلا مانع من اتفاق              

زيادة ثمن البيـع أو الحـط منـه ،           دون تواطؤ مسبق على      - في حينه  -الطرفين

  )١ ("تعديلا للثمن المحدد في العقد السابق

  

�����b��%א���~h��}       أيضاً هنا أن العبرة بالمآل فان كان البنك التجاري سيدفع قيمة خطـاب 

الاعتماد من أموال طالب الاعتماد المستندي فلا شيء فيها، وإن دفعها من عنده وبفائدة              

ركه أو المضاربة بما دفع ويحصل على نصيبه من الأرباح          فهي حرام والمخرج هو المشا    

  .أو الخسائر

                                            
  .١٥٧ ص - فتاوى ندوات البركة )١(
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�d−{%��47א�a%�%n�� )♣(  

  :تمهيد 

إن لبطاقات الائتمان في المجتمعات الحديثة شأنا عمليا كبيرا ربما لم تبلغه فـي الـبلاد                

الإسلامية، فقد أصبحت من متطلبات السفر والترحال، ذلك لأنها تحقق للإنـسان أمانـا              

لى أمواله من حملها معه ، فضلا عن أن البطاقة تيسر لحاملها السداد بأي عملة دون                ع

أن يحتاج لحمل العملات المختلفة التي توجد إجراءات لدخولها وخروجها فـي بعـض              

  .البلاد التي بها قيود على تحويل العملة

 خدمة ذات   لقد اصبح إصدار بطاقة الائتمان أحد الخدمات المصرفية المهمة ، وهو أيضا           

طابع سياحي كالشيكات ولكنها تتفوق على الشيكات في عنصر الأمان والسهولة، ومـن             

الضروري التعرض إلى تكييفها الشرعي وحكم إصدارها واستلامها وما يترتب عليه من            

  .التزامات مالية أصلية أو طارئة

  :أصول التعامل ببطاقة الائتمان: أولا 

  :قات متعددة من أطراف مختلفة فهناكإن بطاقة الائتمان تنشأ عن علا

  . الشركة التي ترعى البطاقة وهى عادة شركة عالمية– ١

  . وكالات محلية ، وبنوك محلية للوساطة– ٢

  ).عملاء بيع بالبطاقة( أصحاب المتاجر والخدمات – ٣

  ).عملاء شراء بالبطاقة( حملة البطاقة - ٤
  

  :وتدور العلاقات هكذا 

قة مع الوكالات أو البنوك لتسويق البطاقة للطرفين المتعاملين بها     تتفق شركة البطا    –أ 

  .مباشرة وهما أصحاب المتاجر والخدمات وحملة البطاقات

يقدم حامل البطاقة بطاقته إلى صاحب المتجر أو الخدمة فيتسلم ما اشـتراه لقـاء                 –ب 

  .الالتزام بالدفع عن طريق شركة بطاقته

دمة الإشعار الموقع من حامل البطاقـة ويتـسلم مـن            يقدم صاحب المتجر أو الخ      -ج

                                            
 بحث مقدم إلى مجمع الفقه –عبدالستار أبو غدة . بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي د:  المصدر ♣

-٢٥(ية ، المنامة  الندوة الثانية للأسواق المال-  بنك البحرين الإسلامي–الإسلامي 

 )م٢٧/١١/١٩٩٣
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  .شركة البطاقة أو وكيلها أو البنك المتعامل معها ثمن البضاعة

ترسل شركة البطاقة للعميل صورة من الإشعار الموقع من حامل البطاقة مع طلب                –د 

  .تسديد ثمن ما دفعه بعد تحويله إلى عملة البطاقة

 سداد التزاماته بتجاوز الفترة المحددة المـسموح بهـا    إذا تأخر حامل البطاقة عن   –هـ  

  .فإنه يحسم عليه بالإضافة للمبالغ المطالب بها فائدة للتأخير وهى فائدة مركبة

  :ضوابط التعامل ببطاقة الائتمان: ثانيا 

  : استعمال البطاقة – ١

و التعهد بعدم بيع أو إرجاع أى من البـضائع أ         " تنص بعض بطاقات الائتمان على      

التذاكر أو الخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة باستعمالها، بقصد الحـصول            

بالرغم من عدم أخذ ذلـك      (وهذا النص يحقق منع بيع العينة       . على قيمتها النقدية  

  ).باعتبار شرعي
  

  : النفقات بالعملة الأجنبية– ٢

ر الـصرف   أية نفقة بالعملة الأجنبية يجرى تحويلها إلى عملة الحساب ويكون سع          

المستعمل هو الأنسب لحامل البطاقة من بين كل من أسـعار البنـوك أو الـسعر                

  .السياحي أو السعر الرسمي السائد حيث يقتضي القانون ، وذلك يوم قيد النفقة
  

  : المدفوعات – ٣

  . رسوم العضوية–أ 

  . رسوم البطاقة السنوية–ب 

  .مسدد بها أو التحويلات الرسوم الأخرى ، مثل تكاليف تحصيل الشيكات ال–ج 

  . سداد الفواتير–د 

  . غرامات التأخير–هـ 

  

  : تسهيلات السحب النقدي – ٤

من خدمات البطاقة إتاحة السحب النقدي لمبالغ بالعملات المختلفة حـسب تواجـد             

حامل البطاقة في البلاد وذلك من البنوك الوكيلة ، أو من آلات الصرف المركبة في               

  . بلدمناطق معلومة في كل
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  :التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان: ثالثا 

إن : تكييف العمولة على قيمة الفواتير المحسوبة على أصحاب البضائع والخدمات            – ١

المسألة الأساسية التي تقوم عليها بطاقات الائتمان هي الحسم الذي تحصل عليـه             

حابها ، إذ يرى    شركة البطاقة من أثمان البضائع والخدمات عند سداد ذلك إلى أص          

البعض أن هذه النسبة هي فائدة يدفعها أصحاب البضائع والخدمات إلـى شـركة              

البطاقة ، وان لحامل البطاقة علاقة بذلك لأنه هو الذي تعامل بالبطاقـة ، فيكـون                

  .بهذا معيناً على تعامل محرم

وهناك تكييف آخر لهذه النسبة التي تحصل عليها شركة البطاقـة مـن أصـحاب               

اجر والخدمات، وهى أنها عمولة على تحصيل الثمن من العميل حامل البطاقة            المت

  .لدفعه إلى أصحاب المحلات والخدمات

ومن المقرر شرعا جواز أخذ أجر معلوم متفق عليه على كل من تحصيل الـدين ،                

  .أو توصيل الدين ، وما يجوز أخذه من الطرفين يجوز أخذه من أحدهما

  

  :ات الأخرىتكييف عمولة الخدم  – ٢

إن الرسوم والمصاريف المدفوعة من العميل عبارة عن أجر عن خـدمات وهـى              

وكالة بأجر، والخدمات هي التعريف بالعميل وتجهيز البطاقة وإرسال الإشـعارات           

وهناك رسوم وعمولات يدفعها أصحاب البضائع والخدمات لقاء اشتراكهم         . الخ... 

مة سمسرة، أو لقاء الأجهـزة المقدمـة        في الاستفادة من عملاء البطاقة وهى خد      

  .للمحلات وهى أيضا خدمة تستحق الأجرة

  

  :تكييف العمولة عن الدفعات النقدية  – ٣

هذه العمولة هي نسبة من المدفوعات النقدية التي يحصل عليها حملة البطاقات في      

 أسفارهم بواسطة الأجهزة أو البنوك المتعالمة مع شركة البطاقة، وهى تقتسم بين           

  .شركة البطاقة وبين البنوك التي لها دور في العملية

منع تقاضي هذه العمولة ، لأنها عملية قرض من         : أحدهما  : وهناك رأيان شرعيان فيها     

شركة البطاقة أو من البنك الوكيل وهذه العمولة مقابل القرض فيه فائدة ، وقد ذهبت إلى                

ية للاستثمار وأوجبت على الـشركة      هذا الرأي الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرف      

وصول هذه العمولة إليها بان تقوم شركة الراجحي بتسجيلها للعميل فـي حـسابه ، أى                حين  

  . إليهتردها
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هو ما جرت عليه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويـل           : والرأي الشرعي الأخر  

رة ولمدد قصيرة جدا، وإنما     الكويتي من أن هذه العملية ليست قرضا إلا في الحالات الناد          

هو توصيل لأموال العميل من حسابه إلى المناطق التي يستخدم فيهـا البطاقـة، وهـذه                

العمولة هي أجر لتحويل العملات من بلد إلى بلد، فإن البنوك الوكيلة لشركة البطاقة تدفع               

. عمليـة النقود ثم تسترد ما دفعته، لكي تحقق السرعة بل الفورية المطلوبة في هـذه ال              

  .وهناك أجل متخلل بين الدفع والاستيفاء لكنه ليس مقصودا في العملية

ولا يخفى أن في هذه العملية كفالة من البنك الذي يصدر البطاقة نيابـة عـن شـركتها                  

العالمية، فهو يكفل عميله لأداء ما عليه مع حق الرجوع وهذه الكفالة من قبيل التبرعات               

  .فلا يؤخذ عليها مقابل

  :البديل الإسلامي لبطاقة الائتمان : ا رابع

عرضت الاتفاقيات المتعلقة ببطاقة الائتمان التي عزم بيت التمويل الكويتي علـى               – ١

وأجريت التعديلات الشرعية فيها وفي شروط البطاقة       ) فيزا التمويل (إصدارها باسم   

 وخصوصا شرط فوائد التأخير حيث حذف وربطت البطاقات بحساب العمـلاء مـع            

التزام اشتمالها على سداد ما يستخدمون البطاقة لشراء إما مسبقا أو عند وصول             

الفواتير، ولكن بقى أمر لم تصل الهيئة الشرعية إلى حل له وهو حـصول حامـل                

. البطاقة على ميزة التأمين على الحياة، لأنه لا زال محل بحث في المجامع الفقهية             

  .ر، وكفالة مجانا، وقرض يسير أحياناواشتملت عمليات البطاقة على وكالة بأج

أما الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاسـتثمار فقـد عـرض عليهـا                 – ٢

بعد أن حذف ) وهى بطاقة فيزا أيضا(موضوع إصدار بطاقة ائتمان بمعرفة الشركة  

وأجري تعديل أو تنبيه بشأن الدفعات النقديـة بالبطاقـة          ) فوائد التأخير (منها بند   

في حالة عدم وجود تسهيلات للسحب على المكـشوف         : ذلك سداد الفواتير وهو   وك

يفوض العميل الشركة أن تخصم من التأمين النقدي أي مبالغ لا يوجد لها مقابـل               

بحسابه الجاري الدائن، على أن يلتزم بتوفير هذا المبلغ في الحال لتكملـة مبلـغ               

  .التأمين المقرر عليه

حـساب الـسعر    (روط طريقة تحويل العملات الأجنبية فجعلت       كما أن الهيئة عدلت في ش     

بعد أن كان للـشركة     ) المعلن من قبل شركة الراجحي في ذلك اليوم للمتعاملين بالبطاقة         

الحق أن تختار السعر المناسب ، كما أن الهيئة منعت تقاضي عمولة على السحب النقدي               
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سنوية وسداد الفواتير مـع حـسم       وأجازت الرسوم المتعلقة بإصدار البطاقة والرسوم ال      

  .جزء من مبالغها على أصحاب البضائع والخدمات

  ما الحكم الشرعي في استخدام بطاقات الائتمان غير المعدلة من قبل هيئات شرعية ؟  : أخيراً

أن حامل البطاقة إذا اتخذ من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيـق هـذا الـشرط                : والجواب

الاستفادة من البطاقة وتوقيعه على اتفاقيتها بالرغم مـن هـذا           المحرم عليه فلا بأس من      

الشرط لأنه في معرض الإلغاء شرعا وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله، والدليل             

الشرعي لهذا قول النبي صلى االله عليه وسلم لعائشة رضى االله عنها فـي أمـر بريـرة                  

" ، وفي رواية    " فإنما الولاء لمن اعتق    خذيها واشترطي لهم الولاء،   :"رضى االله تعالى عنها   

معنـاه لا تبـالي لأن   : ، قـال شـراح الحـديث    "اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء    

اشتراطهم مخالف للحق، فلا يكون ذلك للإباحة، بل المقـصود الإهانـة وعـدم المبـالاة                

  .بالاشتراط وان وجوده كعدمه

  : فتاوى حول موضوع بطاقات الائتمان وقد صدرت عن ندوة البركة الثانية عشرة ثلاث

  :الفتوى الأولى حول التكييف الشرعي للعلاقات بين أطراف بطاقة الائتمان  - ١

حساب لدى البنك المصدر للبطاقة، واتفـق       ) عميل البنك (إذا كان لحامل بطاقة الائتمان      " 

إنه تنشأ علاقة   على أن البنك يدفع من حساب العميل المبالغ التى استخدمت لها البطاقة ف            

  .العميل فيها محيل، والتاجر محال، والبنك محال عليه) حوالة مقيدة(حوالة على مدين 

وإذا لم يكن لعميل البنك حساب وقبل البنك أن يتولى الدفع عنه ويطالبه بالسداد فيما بعد                

  ).حوالة مطلقة(من غير فائدة فالعلاقة حوالة أيضاً ولكن على غيرمدين 

  

ة لتكييف العلاقة بين البنك المصدر وحامل البطاقة، وتشتمل العلاقـات بـين             وهذا بالنسب 

  :الأطراف أيضاً على معاني عقود أخرى مثل 

بالأداء للتاجر دون ربط الرجـوع علـى           الكفالة، من حيث استمرار التزام بنك التاجر           -

  .المحيل

ام عملية التحصيل من     بإتم - وكيلا عن التاجر     -  الوكالة، من حيث قيام بنك التاجر         -

  ).البنك المصدر(المحال عليه 

   )١(."  القرض، في حالة انكشاف رصيد حامل البطاقة لدى البنك المصدر-

                                            
   .٢٠٢ ص - فتاوى ندوات البركة )١(
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  :الفتوى الثانية حول تقاضي رسوم عن بطاقات الائتمان، وضوابطه  - ٢

يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان أن يأخذ من طالب البطاقة رسوم العـضوية،             "   

سوم الاشتراك أو التجديد، ورسوم الاستبدال على أن تكون تلك الرسوم مقابـل             ور

  .الخدمات المقدمة لحامل البطاقة

ولا مانع من اختلاف هذه الرسوم باختلاف الخدمات أو المزايا، ولـيس بـاختلاف                

   )١() ". مقدار مهلة السداد(أو أجله ) المبلغ المستخدمة له البطاقة(مقدار الدين 

  

  :الفتوى الثالثة حول إستخدام بطاقة الائتمان في سلع أو خدمات محرمة  - ٣

لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان لمن يعلم البنك أو يظن أنه يستخدمها في أعمـال               "   

ويستحـسن للبنـك    . مخالفة للشريعة الاسلامية، لأن في ذلك معاونة له على الاثم         

المتوقع من المسلم عدم استخدامها     المصدر للبطاقة التنبيه بأسلوب لطيف على أن        

   )٣(." في ذلك، وأنه يحق للبنك في حالة مخالفة العميل إلغاء البطاقة

  

 ���b��%א���~h��}             أن بطاقة الائتمان على مقتضى المآل أن الاموال سوف تدفع من حساب 

العميل فهي لا تخرج عن كونها وسيلة دفع مستحدثة تشبه الشيك المقبـول الـدفع وإن                

 حساب البنك يتولى سدادها العميل بدون فوائد فهي حوالة أيضاً لاشيء فيهـا،              كانت من 

أما إن كانت من حساب البنك مقابل فائدة على المبلغ المسدد المؤجل على حامل البطاقـة                

فهي المحرمة لدخول الربا إليها أما المصاريف الاخرى فهي مقابل خدمات فعلية أي أجور              

والبطاقات بدل عن النقود    ) الأمر إذا ضاق اتسع   : (قهية تقول   فلا شيء فيها والقاعدة الف    

شريطة خلوهـا  ) إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل: (وعن الشيكات والقاعدة الفقهية تقول     

  .من الفائدة والربا

  

  

                                            
   .٢٠٣ ص - فتاوى ندوات البركة )١(
   .٢١٠ ص - فتاوى ندوات البركة )٢(
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  : تعريفها 

ة على فروعه   الشيكات المصرفية المحلية هي شيكات يبيعها البنك لعملائه وتكون مسحوب         

في مختلف مدن القطر وذلك بأن يتقدم العميل طالبا إصدار الـشيك لأمـره أو لأمـر أى                  

وقد يطلب العميل الشيك على نفس      . شخص يحدده بمبلغ معين ليصرف في مدينة أخرى       

المدينة كما يحدث في عمليات المقاولين عندما يتقدمون بطلب شـيكات بقيمـة  تـأمين                

  .ءاتهمعمليات معلن عنها بعطا

  .ويدفع العميل قيمة الشيك وعمولة البنك نقدا بخزينة البنك مقابل استلام الشيك

وقد يعطي العميل تعليمات كتابية بقيد قيمة الشيك المطلوب على حسابه فتخصم القيمـة               
  .والعمولة من حسابه بالبنك ويسلم له الشيك أو يرسل للمستفيد في الجهة التي يحددها العميل

 المثال إذا أراد زيد من الناس في القاهرة إرسال ألف جنيه لتاجر يتعامل معه               وعلى سبيل 

في سوهاج فإن زيدا يتقدم للبنك ويدفع الألف جنيه مضافاً إليها العمولة المستحقة فيحرر              

له موظف البنك الشيك المصرفي على فرع البنك بسوهاج لأمر التاجر ويسلمه للعميـل               

  .لبنك  بالقاهرة المعتمدةبعد توقيعه بإمضاءات فرع ا

  .)١(وبموجب هذا الشيك يستطيع التاجر في سوهاج التقدم للبنك في بلدته واستلام المبلغ

  

   :الشيكات مقبولة الدفع

الشيك مقبول الدفع هو شيك عادي يحرره العميل على شيك من دفتـر الـشيكات الـذي                 

تبارية ثم يتقدم به العميل     يحتفظ به لأمر المستفيد سواء كان شخصا عاديا أو شخصية اع          

الساحب إلى مصرفه للتوقيع من المصرف بقبول دفع هذا الشيك فيصبح المصرف ملتزما             

  .أمام المستفيد بدفع قيمة الشيك بمجرد الطلب

  

   :التكييف الشرعي للشيكات

  .إن عملية تحويل النقود يبرز فيها صورة الوكالة والإنابة

                                            
   .٤٧٤ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك ص)١(
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  .والعمولة هنا هي الأجر فهي جائزة. ر أجر والوكالة جائزة شرعاً بأجر وبغي  

أما المصاريف التي يأخذها البنك من العميل فإنها مصاريف فعلية تكبدها البنك وليـست               

داخلة في نطاق العمولة وقد أنفقت تسهيلا وتأكيداً لمصلحة العميل وهى جـائزة شـرعاً               

نه في نظام البنوك يوجد ما يعـرف        العائد الذي يأخذه البنك أجر تحويل المبلغ جائز ذلك لأ         كذلك  

 هي المكان الذي يجتمع فيه مندوبو البنك لتبـادل الـشيكات          " وغـرف المقاصة "بغرف المقاصة   

المسحوبة بين البنوك وبعضها وتسوية الدائنية والمديونية الناتجة من عمليات تحـصيل            

  .الشيكات

  

للبنوك المشتركة في غرف    وهذا بالنسبة   . ولاشك أن كل بنك يتحمل أجر مندوبه ونفقاته       

أما بالنسبة للبنوك غير المشتركة في غرف المقاصة فهي تسلك ، طريقة فتح             . المقاصة

  . )١(الحساب الجاري وبالطبع كل بنك يتحمل أجر ونفقة فتح الحساب وإمساكه

� �
���b��%א���~h��}            أن الشيكات وفقاً لجميع أنظمة الأوراق المالية أصبحت لها قيمة النقود 

أداة وفاء ، والتزوير فيها مثل أن يصدر شخص شيكاً بدون رصيد كـالتزوير              وأصبحت  

في النقود لها عقوبة منصوص عليها فالشيك وسيلة للدفع ، وإنما الاختلاف يأتي فيمـا               

فهـذا لا شـيء فيـه       ) أي تخالطه الفوائد  (إذا كان الشيك مسحوباً على حساب الساحب        

  ).كم الأصلالفرع يأخذ ح: (والقاعدة الفقهية تقول 

  

أما إذا كانت الشيكات مسحوبة على حساب مكشوف وسيترتب عليه فوائد فيخالطه عند             

  .ذلك الربا فيصبح حراماً على اعتبار أن الفرع يأخذ حكم الأصل

أما الدلالة الثالثة وهي أن يصدر شخص شيكاً وهو يعلم أن ليس لديه رصيد وغرضـه                

اً كمن يدلس في النقود والقاعـدة الفقهيـة         هو الغش والتدليس فيكون حكم الشيك حرام      

  ).الفرع يتبع أصله: (تقول 

  

وبما أن الشيكات في أساسها من قبيل التيسير والرخص فلا يجوز استخدامها بسوء نية              

  ).الرخص لا تـناط بالمعاصي: (أو تدليس أو غش لأن القاعدة الفقهية تقول 

  

                                            
  ).٤٧٥ - ٤٧٤(ص .  الموسوعة العلمية للبنوك)١(
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  . ة هي صكوك ثابتة للتداول تمثل حقاً نقدياً وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصيرالأوراق التجاري

  للوفاء : ويجري العرف على قبولها كأداة 

  .إنها كل صك ليست له خصائص النقود الحقيقية ومع ذلك يجرى قبوله في الحياة التجارية بدلاً من النقود: وقيل 
  

   :أنواع الأوراق التجارية

   .)٣( الشيـك - ٣  ،  )٣( السند الإذني- ٢ ،  )٢( الكمبيالة - ١
وهذه الأوراق التجارية يقدمها التجار وغيرهم للتحصيل أو للخصم لدى المصارف على حسب طبيعة              

كل ورقة فمثلا الشيك لا يقبل الخصم بخلاف الأوراق الأخرى كالكمبيالة والسند الاذني فمن الممكـن     

  .الخصمتقديمها للتحصيل أو 
  

  :التحصيل 
في جميع الأموال الممثلة في الأوراق التجارية من المدينين بها          ) البنك(المقصود من التحصيل انابة     

  :وينقسم الى قسمين ) الموكل(وتسليمها الى العميل 

  .تحصيل محلي وهو ما يتم فى نفس المدينة التي بها الشيك: الأول 

ن فى بلد المسحوب عليه فى عملية التحصيل غيـر بلـد            تحصيل غير محلي وهو الذى يكو     : الثاني  

  .البنك
  

   :الخصم أو القطع
الخصم أو القطع عملية مصرفية بموجبها يقوم حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتهـا عـن طريـق                 

 الى البنك قبل ميعاد الاستحقاق مقابل حصوله على قيمتها مخصوماً منها مبلغـاً معينـاً                )٤(التظهير

  ).الأجيو(أو ) مالخص(يسمى 

   :الحكم الشرعي بالنسبة لهذا التعامل

                                            
  : المجلد الأول- الجزء الشرعي - الجزء الخامس -للبنوك الإسلامية الموسوعة العلمية والعملية : المصدر ) ١(

  ).٤٨٠ - ٤٧٧(ص . الأصول الشرعية والأعمال المصرفية في الإسلام  

بدفع ) المدين(شخصاً يسمى المسحوب عليه ) الدائن(صك يأمر فيه الساحب محرر الكمبيالة أي : الكمبيالة ) ٢(

  .ص معين أو لحامل الصك ويطلق عليه اسم المستفيدمبلغ من النقود فى تاريخ معين لشخ

صك يأمر فيه الساحب المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود من حسابه لديه إما إلى الساحب نفسه : الشيك ) ٣(

وإما إلى شخص آخر وإما لحامله ، ويختلف الشيك عن الكمبيالة من جهة أن الشيك أداة وفاء ويقوم مقام 

ع بمقتضى الاطلاع ، أما الكمبيالة فهي أداة ائتمان ووفاء ، ولذلك يختلف تاريخ السحب النقود ويقتضى الدف

  .عن تاريخ الوفاء

بيان على ظهر الصكوك الأذنية إما بقصد نقل ملكية الحق الثابت في الصك من المظهر إلى المظهر : التظهير ) ٤(

  . الثابت في الصك للمظهر إليه د رهن الحقإليه أو بقصد توكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة الصك أو بقص
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   :التحصيل:  أولاً 

ان المتأمل فى طبيعة تقديم الأوراق التجارية الى البنوك للتحصيل يلاحظ أنهـا عمليـة                

هو إقامة الانسان غيره مقام نفسه فـي        : توكيل بأجر لأنها عملية انابة والتوكيل شرعاً        

  .ياتهتصرف معلوم جائز له حال ح

وكل عقد جاز أن يعقده الانسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره وعلى هذا فعملية التحصيل                 

للأوراق التجارية، عملية توكيل للبنك بأجر واذا أجزنا للمحامي الأجر مقابل وكالته فـي              

عملية التحصيل للدين يـستحق     ) البنك(الدفاع سواء أكسب القضية أم خسرها فإن وكيل         

م التحصيل أم لا لأنه قام بالوكالة وحقق المطالبة بسداد الدين فـي ميعـاد               الأجر سواء ت  

  .الاستحقاق واتخذ كافة الوسائل الممكنة والمانع انما كان من المدين لعسره أو مماطلته

  

   :الخصـــم: ثانياً 

اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتـداول أو                

حق آخر، مخصوماً منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحـق              مجرد  

وذلك فى مقابل أن ينقل طالب الخصم الى البنك . عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق

  .هذا الحق على سبيل التملك وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله

وهو يتكون من ثلاثـة     ) الأجيو(سمى  ويحصل البنك في مقابل قيامه بعملية الخصم بما ي        

  :عناصر 

  . المصروفات - ٣ العمولة  ،   - ٢ الفائدة  ،   - ١

  :الحكم الشرعي 

إن العمولة وهى الأجر من الممكن إجازتها وكذلك المصاريف لأن كـلا منهمـا مقابـل                

خدمات حقيقية قدمها البنك فالعمولة مقابل فتح الحساب ومسكه، والمصاريف مقابل مـا             

أنفقه وتكبده وهذا يتفق مع الإسلام وسماحته أما الفائدة التي يأخذها البنك فهـي حـرام        

  .حيث أخذ البنك فائدة في مقابل الأجل

  

عمليـة  " وجاء في الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الاسـلامية بالكويـت            
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ة التساوي بين   الخصم باطلة من وجهة النظر الاسلامي لأنها لا تصح حوالة لفوات شريط           

الدين المحال به والدين المحال عليه، وكذا لا تصح قرضاً من المصرف لأنه حينئذ قرض               

جر نفعا لمكان عدم التساوي، ولا تصح أيضاً على سبيل بيع الدين لغير من هـو عليـه                  

عند من يصححه لأن العوضين هنا من النقود ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل،               

  ".ف الجنس يجب التقابض وعند اختلا

بعد ذكره نـص مـا      ..) تطوير الأعمال المصرفية  (ويقول الدكتور سامى حمود فى كتابه       

  :جاء في الموسوعة الفقهية 

ونرى أنه بالنسبة لما جاء في الموسوعة من أن عملية الخصم لا تصح قرضـاً لأنـه                 " 

هة النظر الإسلامي وذلك    قرض جـرنفعاً، لا يقتضي القول باعتبار العملية باطلة من وج         

لأن الباطل هو النفع الربوي الذي لو تجردت منه عملية الخصم لكانت مقبولة في النظر                

الاسلامى فالعملية صحيحة من حيث كونها قرضاً واقتطاع الفوائد فيها باطل لأنـه مـن               

   )١(" الربا، وهما أمران يمكن الفصل بينهما اذا جعلت العملية قرضا بلا عائد ربوي 

  

�b�%א���~h�}    أن الخصم هو مقلوب الفائدة فالفائدة تؤخذ في نهايـة الفتـرة الزمنيـة 

للايداع أو الاقتراض أما الخصم فيؤخذ قبل نهاية الفترة الزمنيـة أي قيمـة اسـتعجال                

ضع  (التحصيل وغالباً ما تساوي قيمة الفائدة ولايمكن قياس عملية الخصم على قوله           

ليس المقرض وإنما طرف ثالث وهي أشبه مـا تكـون ببيـع             لأن الواضع هنا    ) وتعَجل

عـن بيـع الكـالئ      (الديون التي تدخل في نطاق نهي المصطفى صلى االله عليه وسـلم             

  ).الأصل في الأموال الربوية التحريم: (والقاعدة الفقهية تقول ) بالكالئ

  

                                            
  ).٣١٣( ص - سامي حمود .  د- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية )١(
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  :تعريف الشركة : أولاً 
  .أكثر على أن يكون رأس المال والربح والخسارة مشتركاً بينهم هي عقد بين اثنين ف

  .وقد أجمع المسلمون على مشروعية الشركة في الجملة 

اختصاص اثنين فـأكثر    "ففي الدرر المنتقى من كتب الحنفية تعريف للشركة عموماً بأنها           

ركة دائراً  وهذا التعريف عام يشمل جميع أقسام الشركة ويجعل معنى الش         ) ١" (بمحل واحد 

حول الاختصاص بين اثنين أو أكثر بمحل واحد سواء أكان عيناً أو ديناً، أو عملاً أو مالاً،                 

  .أو جاهاً 

  

" الاجتماع في استحقاق أو تـصرف     "وفي المغني لابن قدامة الحنبلي تعريف للشركة بأنها         

  . وهو التعريف المشهور عند الحنابلة ) ٢(
  

  .واع الشركات وهو تعريف جامع يشمل جميع أن
  

  (*)الشخصية الاعتبارية للشركة : ثانياً 

  : تعريفها -أ 
ان تعتبر الشركة شخصاً معنويـاً مـستقلاً عـن          : يراد بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية      

أشخاص الشركاء وأن يكون لها ذمة مالية خاصة ، أي أن يكون للشركة وجودها المستقل               

ها وقدرتها على أن تكون لها حياة قانونيـة أي تكـسب            عن الأفراد الطبيعيين المكونين ل    

  .حقوقاً وتلتزم بواجبات 

  

  
: الشركات فـي الـشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي ، د            :  نقلاً عن    ٢/٧٢٢ الدرر المنتقى شرح الملتقى      -١

  .عبدالعزيز الخياط 

  عبدالعزيز الخياط :  والقانون الوضعي ، دالشركات في الشريعة الإسلامية:  نقلاً عن ٥/١ - ابن قدامة - المغني -٢

. الشركات التجارية للـدكتور علـي حـسن يـونس           : للتوسع في مجال الحديث عن الشخصية المعنوية انظر         (*) 

 والشركات للدكتور كامل    -والشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبدالعزيز عزت الخياط           

ملية في محاسبة الشركات للدكتور حلمي نمر ، والغرر وأثره في العقود فـي الفقـه                ملش والأصول العلمية والع   

  .الإسلامي للدكتور الصديق الضرير 
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  .الآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية 
  .الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية 

  :فيكون له 

  .ة ذمة مستقل  -أ 

  .أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون   -ب 

  .حق التقاضي   -ج 

موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، والشركات التي                -د 

يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط محلي ، يعتبر مركز إدارتها بالنـسبة              

  .ي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية للقانون الداخل

  . ويكون له نائب يعبر عن إرادته -هـ

وهذه الحقوق التي يمنحها القانون للشخص الاعتباري تثبـت للـشركات التجاريـة             

والمدنية على السواء ، وهو بهذه الحقوق يعقد مقارنة بين الشركات والأشخاص ،             

وذمة وأهلية وحقاً في التقاضي ، فكذلك لكل        فكما أن لكل فرد اسماً وموطناً وجنساً        

شركة شخصية اعتبارية  واسم وموطن وجنسية وذمة وأهلية وحق في التقاضي ،             

ولها صفة التاجر إذا احترفت التجارة ، على أن الشركة لا روح لها ولا عواطـف ،                 

  )١. (فلا تحركها سوى المصلحة المادية 
  

  :مي  الشخصية المعنوية في الفقه الإسلا-ب 
اهتم الفقهاء ببحث الشركة وتفصيل أحكامها ، ولكنهم لم يفصلوا الشركة عن الـشركاء ،               

ولم يعترفوا بوجود مستقل للشركة عن وجود أعضائها ، واعتبروا ذمم الشركاء هي ذمة              

الشركة فليس لها ذمة خاصة بها ، وبالتالي لم يكن للشخصية المعنويـة للـشركة عنـد                 

م لم يعرفوا بالطبع هذا التعبير وذلك لأن فكرة الشخصية المعنوية لـم             الفقهاء اعتبار ، وه   

وما حدث من تطور فـي      . تتضح إلا في عهد الجمهوريات الإيطالية في القرون الوسطى          

لاينكر تغير الأحكـام بتغيـر      (النواحي التجارية والاقتصادية ، ولكن تحوط الفقهاء بقاعدة         

  ) .الزمان والمكان
  

  

  

  

  

  ١/٢٢٢: الشركات للدكتور الخياط :  نقلاً عن ٦٦كامل ملش ص:  د-  الشركات-١
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الشخصية المعنوية أو الاعتبارية فقد عرفـوا       "على أن فقهاء المسلمين وإن لم يعرفوا تعبير         

وقالوا بوجود ذمة لما لا يعقل كالوقف والمسجد وبيـت المـال            " الذمة"معناها حين بحثوا في     

  . من المعاملات لا تستقيم إلا إذا كانت لها ذمة منفصلة وغيرها حين وجدوا أن كثيراً

  .بدقة متناهية " الذمة"وقد تناول الفقهاء بحث 

  .والذمة أوسع من الأهلية إذ أن الأهلية من آثار الذمة 

���b��%א���~h��}                 أن بقاء الذمة المالية بعد وفاة المتوفى عند بعـض الفقهـاء هـي مـدخل 

فترة تتعلق بالتركة حقوق والتزامـات كمـا أن بيـت مـال             للشخصية الاعتبارية ففي هذه ال    

المسلمين يتلقى حقوقاً ويدفع واجبات مع انفصاله عن أي ذمة مالية لمن يعملون فيه ؛ فبيت                

مال المسلمين وارث من لا وارث له وعليه نفقات وله إيرادات ، كذلك الحال مـع المـسجد                  

توجب له كحق الشفعة ، وتصبح الـصورة  يملك ويوجب له ولمن يقوم عليه الحفاظ على ما ي       

أكثر وضوحاً في الوقف الإسلامي فله صفة تخرج عن ملك الواقف ويترتب عليـه التزامـات       

وله حقوق يباشرها ناظر الوقف بصفة مستقلة عن ذمة الناظر ويظل الوقف ردحاً طويلاً بعد               

د سبق إليهـا الفقـه      الواقف ؛ وعلى هذا تصبح الشخصية الاعتبارية في القانون المعاصر ق          

  .الإسلامي ولكن بمسميات مختلفة

ويرى كثير من الفقهاء اعتبار الشخصية المعنوية بمفهومها المعاصر استناداً إلى ما سـلف              

  .ذكره

والمشقة تجلب  (وبما أن الظروف المعاصرة اقتضت وجودها وفيها تيسير على العباد والبلاد            

لمصالح المرسلة طالما أنها لاتخالف نصاً ، والمولى        وفقا للقاعدة الفقهية وهي من ا     ) التيسير

  ] .١٨٥البقرة [) يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: (سبحانه وتعالى يقول 

  

  (*):  الشخصية المعنوية في القانون الوضعي -ج 
الشخصية القانونية لا تنحصر بالأشخاص الطبيعيين فقط ، بل تتعـداهم إلـى المجموعـات               

ية ، التي يضطر الإنسان لانشائها لغايات مختلفة ، من أجل القيام بنشاط معين يعجـز                الإنسان

  .الفرد عن القيام به 

ولقد أصبحت في جيلنا الحاضر حقيقة واقعة ، خاصة بعد تقدم الصناعة والتجارة ، وبعد قيام                

  .الشركات الكبرى والمشاريع الضخمة 

� �
� �

 دار منـشورات البحـر      -إليـاس ناصـيف     : للدكتور  ) الشركات التجارية : لجزء الثاني   ا(الكامل في قانون التجارة     : المصدر  * 

  .م ١٩٩٢المتوسط وعويدات ، الطبعة الثانية 
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  : اكتساب الشركة للشخصية المعنوية -د 
يترتب على اكتساب الشركة شخصيتها المعنوية عدة نتائج ، تشبه مميـزات الشخـصية              

  .ن ومحل الإقامة والجنسية والذمة المالية والأهلية الاسم أو العنوا: الطبيعية وهي 

  : اسم الشركة أو عنوانها -١
هـذا الاسم بالنسبة للشركات المساهمة والمحدودة المسئولية يتـم اختياره من قبـل            

  .الشركاء 
  

  : محل إقامة الشركة -٢
محل الإقامة هو مركز الشركة الرئيسي حيث يوجد مركز مجلـس الإدارة ويجـب أن               

  .يعين محل إقامة الشركة في نظامها الأساسي 
  

  : جنسية الشركة -٣
تتمتع الشركة بجنسية تثبت ارتباطها بدولة معينة ، وإن عناصـر إعطـاء الـشركة               

  .إما جنسية الشركة ، وإما رأس مالها الصادر عن بلد معين : جنسية بلدها هي 
  

  : الذمة المالية -٤
لأموال ، وهذه الأموال تشكل بالنسبة للشركة ذمة        تعتبر الشركة صاحبة أهلية لتملك ا     

  .مالية مستقلة عن ذمم الشركاء 

  :وينتج عن استقلال الذمة المالية للشركة النتائج التالية 

   يتمتع دائنو الشركة على رأسمالها بحق أفـضلية بالنـسبة لـدائني الـشركاء                 -أ  

  .الشخصيين

  .وديون الشركاء  لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون الشركة -ب 

  . تنتقل ملكية الحصص المقدمة من الشركاء إلى الشركة -ج 

  .  تخصص الذمة المالية للشركة لإيفاء ديونها -د 

  . إن حق دائني الشركة في التنفيذ ، يقتصر على ذمتها المالية -هـ

  .  إن إعلان إفلاس الشركة يعتبر مستقلاً عن إعلان إفلاس الشركاء -و 

  .رباح الشركة لضرائب مستقلة عن الضرائب التي يخضع لها الشركاء   تخضع أ-ز 
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  : أهلية الشركة -٥
وتعني أهليتها لاكتساب الحقوق والالتزام بالموجبات ، فيكون لها أن تبرم العقود كالبيع             

والإيجار والرهن والتأمين والتوكيل ، إلا أن أهليتها تختلـف عـن أهليـة الأشـخاص      

  " .التخصص" يسمى بمبدأ الطبيعيين وهذا ما

يمارس أعماله وتصرفاته بواسطة أشخاص طبيعيـين       ) الشركة(إن الشخص المعنوي    
يمثلون جهازه الاداري ، كالمديرين والموظفين ، وقد اعتبرهم القانون بمثابة الـوكلاء عـن               

  لها الشركاء  بالاضافة إلى أن الأعمال والتصرفات التي يمارسونها باسم الشركة تكون ملزمة 
  

  :أنواع الشركة : ثالثاً 

  .شركة ملك وشركة عقد : الشركة نوعان 

  : شركة الملك كذلك ضربان -١
وهي التي تنشأ من أن يتملك اثنان أو أكثر عيناً من الأعيان بسبب من أسباب               :  اختياريــة  

  .الملك، كأن يشترياها معاً 

 مالكيهما اختلاطاً لا يمكـن مـن        وهي الناشئة عن اختلاط مالين بدون إرادة       :واضطراريـة 

  .الفصل بينهما ، كأن يكونا من نوع واحد كمقدارين من الأرز 

   : شركة العقد -٢

هي عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال وفي ربحه أو على               :  تعريفها   -أ  

  .الاشتراك في الربح فقط إذا لم يكن رأس مال 

كأن يقول أحد الشريكين أو الشركاء شاركتك فـي         . لقبول   ركنها الإيجاب وا   : ركنها   -ب  

  .كذا أو شاركتكم في كذا أو مايؤدي هذا المعنى ويقبل غيره ذلك 

  : يشترط فيها ما يأتي : شروطها -ج 

  . اتحاد مجلس الإيجاب والقبول لأنها من العقود المالية -١

ريك في الـشركة وكيـل    أن يكون كل من عاقديها أهلاً للتوكيل والوكالة إذ كل ش      -٢

  .عن الآخرين فهو موكل لغيره ووكيل عنه 

 أن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة ليكون تصرف كل واحد منهم ملزماً للجميع ،               -٣

فيكون لنفسه أصالة ولغيره بمقتضى الوكالة ، وعليه فلا شركة في أخذ مال مباح              

إذ يتملكه من يـستولي عليـه       كالاحتطاب والاصطياد لأنه لا يجوز فيه التوكيل ،         

  .بمجرد الاستيلاء وليس لغيره عليه أمر فيه 

  . النزاعشائعاً معلوم القدر حتى لا يكون عدم شيوعه مفضياً إلى أن يكون الربح جزءاً -٤
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���:�hא��%���h
   *:�Z	%מ�א�

  : شركة الأبدان -١
كون على أن يعملـوا     هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأيديهم ، كالصناع يشتر          

في صناعتهم ، فما رزق االله تعالى فهو بينهم ، وهي جائزة عند الحنفية ، والمالكيـة ،                  

  .وحجتهم في جوازها . والحنابلة ، والزيدية 

 القياس على اشتراك الغانمين في الغنيمة ، فهم إنما استحقوا ذلك بالعمل ، فقد روي                -١

أصاب سعد فرسين ولم يصب ابـن مـسعود   أن ابن مسعود شارك سعداً يوم بدر ، ف  

  .  عليهما شيئاً ، ولم ينكر النبي
  

  . القياس على المضاربة ؛ لأنها تنعقد على العمل -٢

ومنعها الشافعية ، والظاهرية ، والإمامية ؛ لما فيها مـن الغـرر إذ لا يـدري أن                  

  .صاحبه يكسب أم لا 

كا يشترط اتفاق الصنعتين     واختلف المجوزون في بعض شروطها ، فمن ذلك أن مال         

لا : ولا يشترطه أبو حنيفة، فيجوز عنده أن يشترك الدباغ والقصار ، وقال مالـك               

  .يجوز، لأن في اختلاف الصنعتين زيادة غرر 
  

  : شركة الوجوه -٢
وهي أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهمـا                

ك ، فما قسم االله فهو بينهما فهي شركة على الذمم مـن غيـر               رأس مـال ، ويبيعان ذل    

  .صنعـة ولا مال ، وهي جائزة عند الحنفية ، والحنابلة ، والزيدية 
  

ومنعها المالكية ، والشافعية ، والإمامية ، وذلك لأن الشركة إنما تتعلق على المـال أو                

 من الغرر ، لأن كـل       على العمل ، وكلاهما معدومان في شركة الوجوه ، مع مافي ذلك           

  .واحد من الشريكين عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص 

  

  

  

  
   ٥٠٩ - ٥٠٥ دار الجيل ص -الصديق الضرير :  للدكتور - دراسة مقارنة -الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (*) 
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  : شركة المفاوضة -٣
احبه التصرف في كل ماله مـع غيبتـه         وهي أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى ص        

وحضوره ، وهي جائزة عند الحنفية ، والمالكية ، والزيدية ، واشـترط الحنفيـة لهـا                 

ومنعها الشافعية ، والإمامية ، وذلك لما فيهـا مـن           . شروطاً تجعل وجودها نادراً جداً      

عرفـه فـي    إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أ        : "الغرر ، ولهذا قال الشافعي      

  .يشير بذلك إلى كثرة مافيها من الغرر " الدنيا 

  

  :وهي عند الحنابلة نوعان 

أن يشتركا في جميع أنواع الشركة الجائزة ، كأن يجمعا بين شـركة العنـان               : أحدهما  

والوجوه والأبدان ، فهذه مفاوضة صحيحة ، لأن كل نوع من هذه يصح علـى انفـراده     

  .فصح مع غيره
  

 يدخلا في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما مـن ميـراث أو               أن: وثانيهما  

غيره، وأن يلزم كل واحد منهما مايلزم الآخر من أرش جناية ، وضمان غصب ، وقيمة                

متلف ، وغرامة ضمان أو كفالة ، فهذه مفاوضة فاسدة ؛ وذلك لأن في هـذه الـشركة                  

 وقد يلزمه شئ لايقدر على القيام بـه ،          غرراً ؛ لأنه يلزم كل واحد منهما مالزم الآخر ،         

  .ولأنه يدخل في هذه الشركة الأكساب النادرة 

  

  : شركة العنان -٤
هي أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهمـا ، وهـي                

جائزة باتفاق الفقهاء ، وإن كان بعضهم لايعرف هذا اللفظ ، وإنما يختلف الفقهاء فـي                

  . شروطها ، لا في الجواز وعدمه بعض

  

  : المضاربة -٥

المضاربة هي دفع المال إلى الغير ليتجر به ، ويكون الربح بينهمـا حـسبما               : تعريفها  

  .يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو غير ذلك 
  

لا خلاف بين المسلمين في جواز المضاربة ، وهي من المعـاملات التـي              : مشروعيتها  

  .ية فأقرها الإسلام ، وسيأتي الحديث عنها مفصلاً في الباب الخامس كانت في الجاهل

  



 427

  :الشركات المستحدثة وهي تنقسم بالنسبة لتكوينها إلى قسمين : خامساً 

  .وهي التي يبرز فيها العنصر الشخصي عند التكوين   :  شركات أشخاص-أ

  .كة تكون الأهمية للمال في استغلال موضوع الشر    :  شركات أموال-ب
  

  : أنواع شركات الأشخاص -أ 

وهي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر بقـصد التجـارة ،             :  شركات التضامن  -١

ويكون فيها جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميـع التزامـات           

  .الشركة في أموالهم العامة والخاصة 
� �

��b��%א���~h�}         ركات  أن هذه الشركة أكثر انطباقاً مع المفهوم العام للش

في وجهة نظر الفقهاء فالجميع متضامنون غرماً وغنماً وفقـاً لعقـد            

  .الشركة المبرم بينهم 

ونظراً لأن طبيعة الحياة اليوم اختلفت واحتاجت إلى هذه الأنواع من           

الشركات فإنها تعتبر من المصالح المرسلة خصوصاً أنها لا تتـضمن           

: القاعـدة الفقهيـة     غرراً أو جهالة أو رباً ويمكن أن تنطبق عليهـا           

  ) الحاجة تنزل منزلة الضرورة(

  

وهي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثـر مـن جانـب ،               :   شركة التوصية  -٢

ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارة الشركة ويـسمون شـركاء          

متضامنين ، وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصـحاب حـصص            

م ولا يتدخلون في إدارة الشركة      مالية ولا يسألون إلا بمقدار حصصه     

  .شركاء موصين : ويسمون 
� �

�b�%א���~h�}           أن هذه الشركة يمكن تصنيفها على المضاربة ، ففيهـا 

شركاء لا يتدخلون في الإدارة وهـم الـشركاء الموصـون وتكـون             

مسئوليتهم في حدود رأس مالهم المدفوع أما الـشركاء المتـضامنون           

 أمام الناس فإنهم يـسألون مـسئولية        والذين لهم حق الادارة والظهور    

  .تامة حتى وإن فاقت حصصهم المشاركين بها في رأس مال الشركة 

 شبيهة بعقد المضاربة إذ أن المتضامنين يمثلون المضارب،         وأرى أنها 

والمضارب مسئول عن التقصير والإهمـال إلا أن المـضارب هنـا            
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أس مـال فلـه     بالاضافة إلى كونه شريكاً ببدنه وجهده فهو شريك بـر         

نصيبان أحدهما عن جهده والآخر عن ماله ، وقد أجاز الفقه الإسلامي            

للمضارب أن يشارك بماله فيمكن تخريجها علـى شـركة المـضاربة            

خصوصاً وأنها لا تشمل قادحاً من غرر أو جهالـة أو ربـا أو ظلـم                

  ) .الأصل في العقود الصحة(ويمكن أن تنطبق عليها القاعدة الفقهية 

  

وهي شركة تقوم بين الشركاء وحدهم ، والأرباح والخـسائر بيـنهم      : كة المحاصة  شر -٣

  .بحسب الاتفاق 

 يبرز شريك واحد في التعامل مع النـاس أمـامهم         شركة مستترة وهي  

  . وليس لها شخصية اعتبارية 
� �

���b��%א���~h��}          أنه لايوجد في الفقه مايوجب ظهور الشركة أو استتارها 

تها من إيجاب وقبول ودفع رأس المـال وتعاقـد          فالمهم هو بقية معاملا   

الأصل فـي   (ينفي الجهالة فهي من العقود المباحة وتنطبق عليها قاعدة          

  ) .العقود الصحة
  

  : أنواع شركات الأموال -ب 
وهي التي يقسم فيها رأس المال إلى أسهم تكون متـساوية القيمـة             :   شركة المساهمة  -١

  .ويكون لكل شريك عدد من الأسهم 

يكون نصيبه في رأس المال مساوياً لقيمة الأسهم التي يملكهـا والتـي             

وتنحصر مسئولية جميع الشركاء في مقدار      . تمثل حصصاً في الشركة     

ما يملكونه من أسهم ، ولهذه الشركة شخصية اعتبارية منفـصلة عـن             

ويتحمل مدير  . جميع الشركاء فتترتب عليها ولها الحقوق والالتزامات        

  .سئولية عن إدارة الشركة في حالة التجني والاعتداء الشركة الم
  

 أن يشهر رأس مال هذه الشركات وشـركات الأمـوال           تشترط الأنظمة كما  

عامة ويوضع على مطبوعاتها حتى يستبين المتعامل معها مقدرتها الماليـة           

ويقدر مقدار الخطورة في التعامل بحيث أن ضامن حقوقه في حالة حصول            

 المال فقط ، وتقع عليه مسئولية تقدير التعامل أو عدمه           أي خسارة هو رأس   

  .مع الشركات المساهمة 
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 هذا الشكل من الـشركات الـشيخ محمـد عبـده والـشيخ              أباحولقد  

عبدالوهاب خلاف والشيخ محمود شلتوت والشيخ الخالصي شريطة ألا         

  . تتعامل بالربا
  

  :مها وقد اعترض على هذه الشركات بعض العلماء باعتراضات أه

أنها ليست عقداً بين شخصين أو أكثر وأنهـا خاليـة مـن الإيجـاب         

  .والقبول لأن السهم وشراءه ضرب من ضروب التصرف 
� �

��b��%א���~h�}  أن شراء السهم هو قبول لأنها دلالة على الرضا ، وأن 

إذا تعـذر   (إصدار السهم هو دلالة على الإيجاب وفقاً للقاعدة الفقهية          

وذلك لكثرة عدد الشركاء ، كما تنطبق عليها        ) لالأصل يصار إلى البد   

، كما يمكـن أن تنطبـق       ) الحاجات تنزل منزلة الضرورات   (القاعدة  

المعروف يوسع  (عليها بعد أن أصبحت هذه الشركات معروفة قاعدة         

  ) .فيه مالا يوسع في غيره

  

شـركاء متـضامنون ،     : فيها نوعان مـن الـشركاء        : شركة التوصية بالأسهم     -٢

  كاء موصون ، والحصص تقسم إلى أسهم وشر
� �

��b��%א���~h�}    أن هذه الشركة شبيهة بشركة التوصية ويمكن أن تقاس 

والاختلاف بينهما أن الحصص تمثل أسهما هنا يجوز       . على المضاربة 

تداول أسهم الموصين دون جـواز تـداول أسـهم المتـضامنين لأن             

ا الموصون فإن   مسئولية المتضامنين هي التي تكسب الشركة الثقة أم       

  .مسئوليتهم تنحصر في رؤوس أموالهم ممثلة بالأسهم التي يملكونها 
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تمتاز بأنها أعفيت من أكثر قيـود شـركات          :  الشركة ذات المسئولية المحدودة    -٣

المساهمة، وبقيت فيها مسئولية الشركاء محدودة بمقـدار الحـصص         

  . التي يملكونها

شركات فـي التعامـل المعاصـر فلهـا         وهذه الشركة أخطر أنواع ال    

وقد كـان   . شخصية اعتبارية تتقبل الالتزامات في حدود رأس مالها         

الغرض من إنشائها في الغرب تشجيع صغار المستثمرين على تجميع          

مدخراتهم والعمل بها ، واشترط أن يحدد رأس المـال ويكتـب فـي           

حتـى  مطبوعات الشركة ويعلن ،  كما اشترط تحديد نشاط الـشركة            

لايقع المتعامل معها في سوء تقدير ، فعليـه تقـع مـسئولية تحديـد               

  .مخاطرة تعامله معها في حدود رأس مالها وأغراض نشاطها 
  

ولقد اشترطت الأنظمة والقوانين تحديد المدير المـسئول ومـسئوليته          

مسئولية جنائية وعليه يقع عبء العمل في حدود رأس مال الـشركة            

ضافة إلى القواعـد الأخـرى التـي تمنـع          وفي حدود أغراضها بالا   

  .الإضرار بالشركاء أو بالمتعاملين 

� �
���b��%א���~h��} :           أنه يجب أن يشمل النظام تحديداً لإجمـالي حجـم

عمل هذه الشركة بحيث لايتجاوز رأس مالها أو ضـعفيه أو ثلاثـة             

  .أضعافه وفقاً للمعايير المالية والمحاسبية المتعارف عليها
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  :ء الشركة انتها: سادساً 
  :تبطل الشركة بما يأتي 

  . فسخ أحد الشركاء للشركة بشرط أن يعلم صاحبه بذلك -١

 جنون أحد الشركاء جنوناً مطبقاً وإن لم يعلم شريكه بذلك لأنه قد انعزل عن وكالتـه                 -٢

  بفقد أهليته 

  . موت أحد الشريكين وإن لم يعلم الآخر بذلك لما تقدم -٣

من اثنين لم تنفسخ بالأسباب المتقدمة إلا في نصيب من خرج           وإذا كان الشركاء أكثر     

وفي الشركات المساهمة تنتقل الأسـهم      . عن الأهلية أو فسخها وبقيت بين الآخرين        

  .إلى الورثة ولهم الحق في ملكيتها أو بيعها 

  . هلاك المال المشترك جميعه ، فتنفسخ بذلك بين جميع الشركاء لزوال محلها -٤
  

  : لمجالات التطبيقية للشركات في الفكر الإسلامي المعاصرا: سابعاً 

لعقد الشركة مجالات تطبيقية كثيرة خاصة في النواحي المصرفية والتمويلية، ويظهر في            

 :هذه المجالات نوعان من المشاركة هما 

 . المشاركة الدائمة-١
 . المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك-٢
  

 :مة المشاركة الدائ: أولاً 
وتتمثل في قيام المؤسسة المالية بتمويل العملاء بجزء من رأس مال المـشروع بحيـث               

نظير اقتسام الربح حـسب     : يصبح كل مشارك ممتلكاَ حصة في رأس المال بصفة دائمة           

  .اتفاق الطرفين، وفي حالة حدوث خسارة فإنها تقسم على قدر حصة كل شريك
  

 )١( :الخطوات العملية للمشاركة الدائمة 

يقدم جزءاَ من رأس المال المطلوب بـصفته مـشاركاً ويفـوض العميـل              : البنك    )أ ( 

 .بإدارة المشروع) الشريك(
  

يقدم جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع، ويكون أميناً على ما في            : الشريك    )ب(

 .يده من أموال البنك
  
 
 .١١١-٩٥لعز الدين خوجة ص " أدوات الاستثمار الإسلامي" انظر -١
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 :نتائج المشروع
يتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال، وقد يحقق المشروع نتائج إيجابيـة أو                 )-(

 .سلبية
  

 :توزيع الثروة الناتجة من المشروع 
 .في حالة حدوث خسارة، فإنها تقسم على قدر حصة كل شريك في رأس المال  )أ ( 
 .بحسب الاتفاق) البنك والشريك(لطرفين في حالة تحقق أرباح، فإنها توزع بين ا  )ب(
  

 :فائدة هذا الأسلوب 
توفر البنوك الإسلامية بهذا الأسلوب السيولة الكافية للعملاء على المدى الطويل، وهـي             

تمثل طرفاً مشاركاً فعالاً في المشروع إذ تساهم في تحديد طرق الإنتاج، وضبط توجهات              

 وتشارك في النشاط الإنتاجي والـربح والخـسارة         المنشأة، كما أنها تتابع وتراقب الأداء     

دون أن تثقل كاهـل العميل بديـون والتزامات مالية يكون مجبراً على تسديدهـا في كل              

  .الأحوال 

  

 :المشاركة المتناقصة : ثانياً
وهي أن تتنازل المؤسسة المالية الإسلامية عن حصتها تدريجياً مقابل سداد الشريك لهذه             

ئد الذي يؤول إليه أو من أية موارد خارجية أخرى، وذلك خـلال فتـرة               الحصة من العا  

مناسبة يتفـق عليها ، أو عند انتهـاء عملية السـداد بتخارج البنـك مـن المـشروع               

 .ويصبح المشروع ملكاً لـه
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 :جواز المشروعية 
اقصة يمكن  انتهى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي إلى أن أسلوب المشاركة المتن          

  :أن يأخذ عدة صور
اتفاق البنك مع عميله على تحديد حصة كل منهما في رأسمال المشاركة وشـروطها              : أولها  

وقد رأى المؤتمر أن يكون بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقـد               

 ـ               أن مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للبنك ب

  .تكون له حرية بيع حصصه للمتعامل شريكه أو غيره
  

هي أن يتفق مع متعامله على المشاركة في التمويـل الكلـي أو الجزئـي               : والصورة الثانية 

لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخـر             

لحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً مـع حقـه              

تفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلـك              بالاح

الجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكـون ذلـك الجـزء                

  .مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل
  

هي أن يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صـورة أسـهم               : والصورة الثالثة 

فيحصل كل مـن  ) عقاراً مثلاَ( مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة       تمثل

على نصيبه من الإيراد المحقـق مـن العقـار،          ) البنك والشريك (الشريكين  

وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عدداً معينـاً كـل             

م سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقـصة إلـى أن يـت     

تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفـردة للعقـار دون             

  .شريك آخر
  

 ).١(الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة 
 : الاشتراك في رأس المال -١
يقدم جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع بصفته مشاركاً ويتفق مع العميل            :   البنك        -أ  

  نة لبيع حصته في رأس المال تدريجياً على طريقة معي) الشريك(

  
 .١٥١لعز الدين خوجة ص " أدوات الاستثمار الإسلامي) "١(
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يقدم جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع، ويكون أميناَ على ما في يده             :  الشريك   -ب  

 .من أموال البنك
  

 : نتائج المشروع-٢
 .قق المشروع نتائج إيجابية أو سلبيةيتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال، وقد يح* 
  

 : توزيع الثروة الناتجة من المشروع-٣
 . في حالة حدوث خسارة، فإنها تقسم على قدر حصة كل شريك-أ 

 .حسب الاتفاق ) البنك والشريك( في حالة تحقق أرباح، فإنها توزع بين الطرفين -ب 
  

 : بيع البنك حصته في رأس المال-٤
  لبيع جزء معين من حصته في رأس المال- حسب الاتفاق-عن استعدادهيعبر :  البنـك -أ 

 .يدفع ثمن الجزء المبيع من حصة البنك وتنتقل إليه ملكية ذلك الجزء:  الشريك -ب 

 :ملاحظة 
 علـى   -تتواصل هذه العملية إلى أن تنتهي مساهمة البنك في المشروع ، وذلـك بالتحويـل                

إلى العميل الشريك، فيكون البنك قد حقق استرجاع أصـل           لكامل ملكية رأس المال      -فترات  

 .مساهمته بالإضافة إلى ما نابه من أرباح خلال فترة مشاركته

  

 :مجالات التطبيق 
تصلح المـشاركة المتناقـصة لتحويـل المنـشاَت الـصناعية والزراعيـة والاسـتثمارية               

  .والمستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون منتجاً للدخل المنتظم

عتبر المشاركة المتناقصة الأسلوب الأمثل لكافة عمليات الاستثمار لما تحققه للبنـك مـن              وت

أرباح دورية على مدار السنة، وبما تحققه للشريك مـن تـوفير المـال والتـشجيع علـى                  

  .الاستثمار الحلال وتحقيق الطموح بامتلاك المشروع على المدى المتوسط

الاقتصادي بتطوير أسـلوب المـشاركة الإيجـابي        كما أنها تحقق للمجتمع تصحيح المسار       

  .وبالتالي فإنها تحقق العدالة في توزيع الناتج. عِوضاً عن علاقة المديونية السلبية

  
 
  .١٠٧-١٠٦لعز الدين خوجة ص " أدوات الاستثمار الإسلامي) "١(

��%��%��:��a%�h
�:���n��a%���b���0א� �
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  ) الضرر لا يزال بالضرر: ( قاعدة -١
هب الحنفية إلى أنه إذا احتاج المال المشترك إلى النفقة سواء للتعمير أم لغيـره               ذ  -أ 

كبناء ماتخرب وإصلاح ما وهى وإطعام الحيوانات ، ونشب النزاع بين الـشركاء ،              

فأراد بعضهم الإنفاق وأبى الآخرون ، فإذا كان المال قابلاً للقسمة كالدار الفـسيحة              

فلا إجبار على الممتنع ولكن يقـسم المـال ليقـوم           والحوانيت المعدة للاستغلال ،     

  .بإصلاح ماله والإنفاق عليه من شاء 

وإذا لم يكن المال المشترك قابلاً للقسمة كآلة ري أو سفينة ، أجبر الشريك علـى                

  .المشاركة في النفقة لتضرر الشريك فيه بعدم المشاركة في إصلاحه وترميمه 

قة تكاد تكون تامة ، ويزيـدون أن الـشريك إذا            والمالكية يوافقون الحنفية مواف    -

أصر على الامتناع ، فإن القاضي يبيع عليه حصته كلها لمـن يقـوم بالنفقـة                

  )١ . (اللازمة

  

 جيران يملك كل منهم شقة في عمارة ، وهم شركاء في منـافع العمـارة ومنهـا                  -ب  

أحدهم يجبـر   المصعد فتعطل ، فعلى الجميع أن يشتركوا في إصلاحه ، فإذا رفض             

  .على الدفع وإلا منع من استخدام المصعد 
  

 شركة مساهمة احتاجت إلى مواد أولية للتصنيع فلجأت إلى أحد البنوك للحـصول              -ج  

فإن لم تحصل الشركة على القرض تضررت ، فالضرر هنا          % ٥على قرض بفائدة    

لمرابحة لايزال بالضرر وهو ارتكاب المحرم شرعاً ويمكن أن تحصل على المواد با      

  .بدلاً عن ذلك 
  

احتاجت شركة ذات مسئولية محدودة إلى شراء آلة للتصنيع ولم يكن لديها المبلغ               -د 

على مدى ثلاثـة أعـوام ، فالـضرر         % ٧اللازم فلجأت للاقتراض بفائدة سنوية      

  .لايزال بالضرر ، والأولى أن تحصل عليها بعملية الاستئجار المتناقص إسلامياً 
  

  

  

  

  

  ] . ضرر-وسوعة الفقهية الم) [١(

  

  ) :العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني: ( قاعدة -٢
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اشترى رجل أسهماً في شركة مساهمة ثم تكبدت الشركة ديوناً نتيجة سوء الإدارة               

فطالب مدير الشركة هذا الشريك بنصيبه في هذه الديون فلاحق له في هذا الطلـب       

سئوليته في حدود أسهمه لا أكثر فمجرد شراء سهم في شركة           لأن حامل الأسهم م   

والعبـرة  . مساهمة يعطيه هذا الحق ، لأن الشركة لها شخصية اعتبارية منفصلة            

للمقاصد والمعاني ، فالسهم في الشركة المساهمة يعني تحديد المسئولية بحـدود            

  . ماله نسبة الأسهم ولايعني أنه شريك مسئول عن الديون إلا في حدود رأس

  
  ) :الغنم بالغرم: ( قاعدة -٣
تحققت خسارة في شركة تضامن ومسئولية الشركاء فيها غير محدودة فعلى كـل               -أ 

  .شريك دفع نصيبه من الخسارة 
  

+ أراد شريك في شركة تضامنية أن يتخارج ووجد مشترياً يشتري حصته بثمنها               -ب 

لشركاء بذلك فعرض عليه نفس     من الأرباح المحققة لهذا العام ، فعلم أحد ا        % ١٠

الثمن بدون أرباح السنة ، فليس له حق الـشفعة لأن الـربح المتحقـق للمالـك                 

الأصلي نتيجة تحمله للخسارة لو وقعت ؛ لأن الغنم بالغرم ، فيسقط حق الـشريك               

  .في الشفعة مالم يدفع المبلغ الذي عرضه المشتري الخارجي بالكامل 
  

مشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنـسبة حصـصهم           تقسم حاصلات الأموال ال    -ج  

يعني إذا كانت حصص الشريكين متساوية أي مشتركة مناصفة فتقسم بالتـساوي ،             

وإذا لم تكن متساوية بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فتقسم الحاصلات على             

 يجب أن   هذه النسبة ، لأن نفقات هذه الأموال هي بنسبة حصصهما وحاصلاتها أيضاً           

  )١. (تكون على هذه النسبة ؛ لأن الغنم بالغرم 
  

 لو كان عقار مشتركاً بين شركاء متعددين وكانت حصص الشركاء متفاوتة ، فيـدفع               -د  

  )٢. (كل شريك من الضريبة بنسبة مقدار حصته لأن الغرم بالغنم 
  

  

  )]١٠٧٣( المادة - الجزء الثالث -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) [١(

  ] نفس المادة-درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) [٢(
  

 إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمـره أصـحابه بالاشـتراك بنـسبة               -هـ

حصصهم سواء كان الملك مشتركاً بين أكثر من مالك واحد أو مشتركاً بـين مالـك                



 437

فإذا كان   للقسمة كالحمام والبئر ،   ووقف أو كان قابلاً للقسمة كالدار الكبيرة ، أو غير قابل            

  .الوقف شريكاً في الملك فيدفع متولي الوقف حصة الوقف في المصرف بنسبة حصته 

إذاً فنفقات الأموال المشتركة تعود على الشركاء بنسبة  حصصهم في تلـك الأمـوال            

  )١. (حيث إن الغرم بالغنم 
  

فجميع مـصارف القطعـة      إذا أريد تعمير طريق خاص مشترك بين عشرة أشخاص           -و  

العائدة لصاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل حتى باب داره عائدة علـى جميـع      

الشركاء، وما بعد ذلك فتقسم على التسعة ، وبعد المرور عن دار الثاني فتقسم على               

الثمانية ثم على هذا المنوال، أما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن اشـتراكه               

 واحد منهم يعمل حصته وحده ، فلذلك يكون مصرف صـاحب            في مصرف حصة كل   

  )٢. (الحصة الواقعة في منتهى الطريق أزيد من جميعهم حيث إن الغرم بالغنم 
  

 شركة توصية بسيطة أفلست وترتب عليها ديون فعـاد الـدائنون علـى الـشركاء                -ز  

 الموصين فلا حق لهم في ذلك لأن الشريك الوصي مسئول فـي حـدود رأس مالـه                

  .وعليهم العودة على المتضامنين 
  

  ) :البقاء أسهل من الابتداء: ( قاعدة -٤
رغبت شركة مساهمة في رفع رأس مالها وقبل المساهمون مبدأ الزيـادة علـى أن               

تكون الحصص الجديدة محصورة بين الشركاء القدامى ، إلا أن بعض الـشركاء لـم               

حصصهم لأن البقاء أسهل من     يتمكن من دفع مايتوجب عليه ، فللآخرين حق شراء          

  .الابتداء ولأن لهم حق الشفعة ولا تعطى لمشاركين جدد 
  

  ) :الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: ( قاعدة -٥
احتاجت شركة إلى مال لإجراء توسع في خطوط الانتاج وعرض عليها بنك تجـاري                

ووجد ) كتأجير منتهي بالتمل  (وحصلت على عرض من بنك إسلامي       % ٥قرضاً بفائدة   

  .فيؤخذ الخيار الثاني لأنه دفع لضرر الربا وهو الأشد % ٥أن التكلفة تزيد عن الـ 

  
  ] نفس المادة السابقة-درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) [١(
  ] نفس المادة السابقة-درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) [٢(

  

  

  :تطبيقات معاصرة على بحث الشركات : تاسعاً 
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ام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل هذه الـشركة              تم إبر   -١

  :بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي 

هل يجوز شرعاً أن تطالب هذه الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الـضمان             : أولاً  

الذي استصدرته من أحد البنوك علماً بأنها لم تخبر بيـت           ) الكفالة المصرفية (

التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث إنهـا يمكـن أن                

  تستصدر هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد ؟

في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء             : ثانياً  

  .ذلك ؟ هل يجوز شرعاً أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن 

 جـاء   )٢٠٦(بالفتوى رقم   وقد أجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي عن ذلك          

  :فيها 

لايجوز شرعاً أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل الشركة            

وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم تجديـد مـدة               

في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع مايتوجب على هـذه          صلاحية بقاء البضاعة    

  .الشركة لتسيير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة 
  

 عند جرد البضاعة في مخازن الشريك سواء لأغراض المتابعة أو لأغـراض عمـل               -٢

لأي سبب من سرقة أو ضياع أو       (حساب ختامي للمشاركة قد نجد نقصاً في الكمية         

  فمن يتحمل جميع ثمن النقص ؟) حريق

  ) :٢٢١(وأجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي بالفتوىرقم 

يكون على حساب المشاركة جميع التلف الحاصل بسبب سماوي لايـد فيـه لأحـد               

الشركاء ولا لمتولي الإدارة منهم كالسرقة دون المقدرة على دفعها والـضياع دون             

  .حتياطات المعتادة تسبب والحريق الغالب رغم الا
  

��b��%א���~h�}             أنه لو أبرم الشريك عقد تأمين تعاوني ضد السرقة والحريق ولم يتبع

أساليب السلامة من طفايات حريق وخزائن محكمة الغلق لأن هذه الاجـراءات مـن              

عرف التجار ، فإن لم يقم بذلك يعتبر مفرطاً وعليه الخسارة الناتجة لأن هذه الأمور               

  ) . المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص(جاري وتنطبق عليها قاعدة من العرف الت

  

  

أحد العملاء يمتلك مطحنة غلال غير مكتملة تقدم للبنك موضحاً بـأن قيمـة تلـك                  -٣
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 مليون جنيه مثلاً ويطلب من البنك الدخول معه في شـراكة            ١٢المطحنة لاتقل عن    

نة وبذلك يحق للبنك تملـك       مليون جنيه لاستغلالها في إكمال تأسيس المطح       ٥بدفع  

نصف المطحنة المذكورة كشريك علماً بأن دفع مبلغ الخمسة مليون جنيه بواسـطة             

 شهراً فإذا وافق البنك على ذلك أصبح بالتـالي          ١٥البنك يتم بأقساط شهرية مدتها      

 ٥هل يجوز له بيع نصيبه هذا لشريكه إذا اتضح له بعد مدة             . متملكاً لثلث المطحنة    

  أن ذلك يحقق مصلحة له ؟) أي قبل تكملة جميع الأقساط( مثلاً  أشهر٦أو 

  

) ٣٠(وأجابت الهيئة الشرعية لبنك غرب السودان الإسلامي عن ذلك بالفتوى رقـم             

  :بأن 

الشراكة لاتتم إلا إذا كانت أموالها حاضرة عند العقد ولايجوز أن يكون رأس المـال               

مادام البنك لم يدفع مال الشراكة بسداد ديناً أو مالاً غائباً حسب النصوص الشرعية و   

أقساطه كاملة فلا يكون شريكاً وبالتالي لايجوز له أن يبيع نصيبه لأنه لايعتبر شرعاً              

شريكاً ونرى أن يتم العقد في هذه الحالة بعقد شراكة بين البنك وصاحب المطحنـة               

فـي حـساب    بأن يدفع كل منهما نصيبه نقداً أو بأقساط أو كما اتفق عليه ويوضع              

الشراكة على أن تؤجر المطحنة بمبلغ يتفق عليه الطرفان ويمكن للبنك بعد ذلك أن              

يبيع نصيبه أو أن يأخذ نصيبه من الأرباح حـسب اتفـاق الطـرفين وأن يتحمـل                 

الخسارة حسب نسبة المساهمة ويمكن أن تتم الشراكة بأن يدخل صاحب المطحنـة             

ن نصيبه في الشراكة بحسب القيمة وللبنك       بقيمتها وما تبعها من آلات وغيرها ويكو      

أن يدخل معه في الشركة وبعد ذلك يكون البنك مالكاً في أصل المطحنـة وتوابعهـا                

وإذا صفيت الشراكة تقدر حسب السعر الجاري ويأخذ كل ذي حق حقه ويمكن للبنك              

  .أن يبيع نصيبه للشريك إذا دفع مال الشراكة حاضراً لا غائباً ولا دينا 
  

~h�}�b�%أن ملكية البنك قبل دفع الأقساط كانت معدومة ولم تنقل إليـه ملكيـة               �א��

سوى مادفع ثمنه والأجزاء التي لم يدفع ثمنها لم يتملكها وقيام البنك بالبيع من قبل               

الأمر بالتصرف في ملـك الغيـر       : (التصرف في ملك الغير والقاعدة الفقهية تقول        

  ) .باطل

  

  

  :أحد بيوت التمويل الأوربية يتلخص في الآتي تلقى البنك عرضاً من   -٤

تقوم بعض البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية باستيراد بضائع من أمريكا            : أولاً  
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تدفع قيمتها بموجب اعتمادات مستندية عند تقديم مستندات الشحن أي بعد تمام تصدير             

  .البضائع 

  

ة البنك في تدبير مبلغ من المال يدفع للمـصدر          يرغب بيت التمويل الأوربي مشارك    : ثانياً  

الأمريكي في فترة تجهيز البضاعة للحصول على سعر أقل من السعر المتفق عليـه              

مع المستورد السعودي ويتم اقتسام الربح الناتج من العملية بين البنك وبيت التمويل             

  الأوربي ؟

) ٧(لمصري بالفتوى رقم    وقد ورد الجواب من الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ا         

  :والتي تنص على 

تبينت الهيئة أن البنك يشترك مع بعض بيوت التمويل في بعـض عمليـات التجـارة                

الخارجية التي يستوردها ويسدد ثمنها معجلاً ويتقاسم مع شريكه في التمويل الربح أو             

ى أساس البيع   الخسارة التي تنجم لا قدر االله سوياً وترى الهيئة أن المعاملة مادامت عل            

والشراء بالمشاركة في التمويل والمشاركة في الربح والخسارة بنسبة رأس مال كـل             

  .فهي جائزة مادام الاتجار في سلع حلال 
  

�b�%א���~h�}        الأصل (و  ) الأمور بمقاصدها : ( أن المسألة تنطبق عليها القاعدة الفقهية

  ) .في العقود الصحة

  

دهما بطلب باسم المصنع يطلب فيه من البنك الدخول         شريكان في مصنع واحد تقدم أح       -٥

معه في عملية مرابحة لشراء مواد خام لمصنعهما فهل يجوز للشريك الآخر أن يكون              

  ضامناً لهذه العملية علماً بأن البنك لا يعلم حدود الشراكة أو صيغتها ؟

  :وردت الهيئة الشرعية لبنك غرب السودان أن 

ناً لشريكه فيما هو من شراكتهما وعليه فلا يـصح أن           الشريك لايصح أن يكون ضام    

  ) .١٢فتوى رقم (يضمن الشريك في هذه العملية شريكه 

�b�%א���~h�}            أن الشريك ضامن للشركة ، والشركة ذات شخصية اعتبارية منفـصلة 

عن الشركاء فله أن يضمنها وضمانه منصب على العملية وليس الشريك الآخر وقـد              

: أن يضمن الشريك وقد اطردت العادة والقاعدة الفقهية تقول          جرى في عرف التجار     

  ) . تعتبر العادات إذا اطردت أو غلبت(

 هل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة وحصة رب المال في المضاربة إلى ديـن                -٦

على الطرف الآخر نظير تعويض بنك إسلامي له مـع إحـدى الـشركات مـشاركات                
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من الشركة تحويل حصته في المشاركات والمضاربات إلى        ومضاربات وطلب هذا البنك     

دين على الشركة تسدده مع إضافة تعويض عن التأخير في السداد فهل يجوز تحويـل               

حصة الشريك في المشاركة ورب المال في المضاربة إلى دين في ذمة الطرف الآخـر               

   ؟"عوض تأخير"ادة وإن جاز ذلك فهل يجوز إضافة زيادة إلى قيمة الدين وتسمية هذه الزي
  

  :من هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي جاء فيها ) ٧٧(وقد صدرت الفتوى رقم 

تحويل رأس مال المشاركات والمضاربات إلى دين محدد يسدد وفقاً لجدول زمني معين             

جائز شرعاً برضاء الطرفين وحسبما يتفقان عليه بعد سداد الديون وتحديـد الأربـاح              

وصافي حصة كل شريك غير أنه لايجوز شرعاً في هذه الحالـة إضـافة أي               والخسائر  

عوض تأخير مقابل أجل السداد لأن هذا العوض في حقيقته زيادة على الدين الثابت في               

  .الذمة وهي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع 

���b��%א���~h��}           ل في الأمـوال    الأص(أن القاعدة الفقهية التي تنطبق في هذه الحالة هي

  ) .الربوية التحريم

  

  هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيراً فيها ؟  -٧
  :جاء فيها ) ٣٣(وقد ورد الجواب من الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي في الفتوى رقم 

ذهب الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية أنه لايجوز تفـضيل أحـد الـشركاء علـى                

ت المفاضلة بنسبة مئوية أم بمرتب مقطوع وذهب الحنفيـة سـوى            الآخرين سواء أكان  

زفر والحنابلة إلى جواز تفضيل الشريك العامل في الشركة بنسبة مئوية متفق عليهـا              

ولم أعلم أحداً من الفقهاء أجاز تفضيل العامل بمرتب مقطوع واتفق الكـل علـى أنـه                 

  .ئوية متفق عليها يجوز تعيين عامل أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو نسبة م

والذي أراه أنه يجوز إعطاء الشريك العامل بالشركة مرتباً مقطوعاً أو نـسبة مئويـة               

: والشريك العامل له صـفتان      ) اعتبارياً(وذلك لأن الشركات الآن تمثل شخصاً معنوياً        

صفة أنه شريك وبهذه الصفة يتحمل نصيبه من المكسب والخسارة وصفة ثانيـة أنـه               

 أجر متفق عليه ممن يمثل الشركة لاسيما إذا اتفق على راتبه المقطوع             أجير خاص له  

  .أو غير المقطوع أمام الجمعية العامة للمساهمين 

  

  

ومما يؤكد هذا في نظري أن جميع الفقهاء أجازوا إعطاء العامل غير الشريك أجراً فـي                

مل بهـا فـلا     نظير عمله ، ولا شك أن الشريك العامل بالشركة أحرص من الأجنبي العا            
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يستساغ أن نعطي للأجنبي ما ليس للشريك الذي سيكون أحرص على مصالح الـشركة              

من الأجنبي ومنع الفقهاء إعطاء الشريك أجراً أو مرتباً مقطوعـاً حجـتهم فيـه أنهـم                 

اعتبروه مضارباً والمضارب لا يأخذ أجراً إلا حصته المتفق عليها في العقد ولكن لـيس               

ت المعاصرة لأن الفقهاء القدامى لم يكونوا يعتبـرون الـشركة           الوضع كذلك في الشركا   

شخصاً اعتبارياً لأنه ماكانوا يتصورون أن يبلغ الشركاء العدد الهائل من المساهمين في             

  .الشركات المعاصرة 

  

ومبدأ أن يكون للشركة شخصية اعتبارية مبدأ تقره الشريعة الإسلامية في الجملة فـإن              

كون دائنة ومدينة وكذلك المسجد يجوز الوقـف عليـه والوقـف            الدول لها ذمة خاصة ت    

مطلقاً يعتبر شخصية اعتبارية ولهذا فإن تصرفات الناظر على الوقف تكون علـى ذمـة               

  .الوقف لا على ذمته الخاصة وان كان الفقهاء لم يسموا هذا النوع شخصية اعتبارية 

  

�b�%א���~h�}        فـلا         أنه لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ، وليس في عمل الشريك ضرر

ضرر ولا ضرار ولأن منع تقاضي المضارب مرتباً يعتبر مانعاً في حالة المضاربة فقـط               

إذا زال المانع عاد    : (أما في الشركات فلايكون الشريك مضارباً ، والقاعدة الفقهية تقول           

  ).الممنوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

j�%א��%_�א��� �
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� �

  بيع السلم: الفصل الثالث 
� �

  الاستصناع: الفصل الرابع 
� �

  المزارعة: الفصل الخامس 
� �

  الإجارة: الفصل السادس 
� �

  أساليب التمويل المطورة: الفصل السابع 
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  . مقدمـــة -

  .مية المعاصرة  البنوك الإسلا-

  .أسلوب التعامل فيها -١  

  . مصادر الأموال فيها -٢  

  . مجالات استثمار أموالها -٣

  : أساليب التمويل قصيرة الأجل فيها -٤  

  . بيع المرابحة للآمر بالشراء -أ     

  . المضاربة بصفة محددة -ب     

  .المشاركة المتناقصة -ج     

  . المشاركة المنتهية بالتمليك -د    
قرتي ج ، د سبق التفصيل في هذا الأسلوب في بحث الشركات في الفصل الثاني من الباب الرابـع ، فيراجـع                      ف[

  ] .هناك

  : أساليب التمويل طويلة الأجل فيها -٥  

   السلم-أ     

   الاستصناع-ب     

  .المزارعة -ج     

   الإجارة-د    
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   تعريفها-أ 

  . مرابحة بالوعد -ة عادية مرابح:  أقسامها -ب 

  . مشروعيتها -ج 

   شروط عقد المرابحة-د 

   التأمين على السلعة المبيعة مرابحة -هـ 

   تخفيض الربح في حالة السداد المبكر-و

  . مجالات التطبيق -ز 
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 توقيـع الوعـد     -تحديد المـشتري لحاجاتـه      : ( الخطوات العملية لبيع المرابحة      -ح

 تـسليم وتـسلم     -لأول   عقد البيع ا   -بالشراء  

  ) عقد بيع المرابحة-السلعة 

  . تطبيقات على بحث المرابحة -ط 
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  . شرعاً -لغة :  تعريفها -أ 

  . مشروعيتها -ب 

  . صفتها -ج 

  . ركنها -د 

 شروط رأس - شروط المضارب -شروط رب المال (:  شروط عقد المضاربة -هـ 

 الـشروط   -لمتعلقة بـربح المـضاربة       الشروط ا  -المال  

  ) المفسدة لعقد المضاربة

  . حكم المضاربة الفاسدة -و 

  : أقسام المضاربة -ز 

  . مقيدة -مطلقة : من حيث العمل : أولاً   

  . مطلقة مع إذن صريح - مطلقة مع تفويض عام -معتادة : ثانياً   

  ) :المضاربة المقيدة(
  . تقييد نوع العمل -أ 

  من يعاملهم المضارب تقييد -ب 

  . تقييد الزمان -ج 

  . تقييد المكان -د 

  . المضاربة المشتركة الجماعية -المضاربة الثنائية : ثالثاً   

  . حكم المضاربة -ح 

  . نفقات المضارب -ط 

  : انتهاء المضاربة -ي 

  .أسباب إرادية : أولاً   

 - الأهلية لأحد العاقدين      فقدان -وفاة رب المال أو العامل      (: أسباب قهرية   : ثانياً  

  ) .هلاك رأس المال

  . مسألة الشروط -ك 
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  . مجالات التطبيق -ل 

  : تطبيقات على بحث المضاربة -

  .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني :  قاعدة -١

  .الغنم بالغرم :  قاعدة -٢
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  . تعريفه -أ 

  . مشروعيته وحكمته -ب 

  .حكمة من مشروعيته  ال-ج 

  . أركانه -د 

  . شروط العقد -هـ 

  . شروط رأس المال -و 

  . شروط المسلم فيه -ز 

   مايجوز السلم فيه وما لايجوز -ح 

  . حكم السلم وآثاره -ط 

  . مجالات تطبيقه -ي 

  . تطبيقات معاصرة على السلم -ك 
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  . تعريفه -أ 

  . صورته -ب 

  . مشروعيته -ج 

  . التكييف الشرعي له -د 

  . أركان عقد الاستصناع -هـ

  . شروط الاستصناع  -و 

  . حكم عقد الاستصناع -ز 

  . صفته -ح 

  ) الجزائيقرار المجمع الفقهي في الشرط(الشرط الجزائي في عقد الاستصناع  -ط 

  .  غرامات التأخير وتناسبها مع الضرر الفعلي -ي 

  .يقه  مجالات تطب-ك 



 447

  . تطبيقات على بحث الاستصناع -ل 

  . تطبيقات معاصرة على بحث الاستصناع -م 
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  . تعريفها -أ 

  . شروطها -ب 

  . حكمها -ج 

  . انتهاؤها -د 

  . التطبيقات العملية لعقد المزارعة -هـ

 إعـادة الأرض    -مزارعـة    نتـائج ال   -صاحب الأرض   (:  الخطوات العملية لعقد المزارعة      -و  

  ) . توزيع الثروة الناتجة-لصاحبها 

  . تطبيقات على بحث المزارعة -ز 
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  . تعريفها -أ 

  . مشروعيتها -ب 

  . صيغة العقد -ج 

  . العاقدان -د 

  . العين المستأجرة ومنافعها -هـ

  : أقسام الإجـــارة -و 
  .ارة الذمة  إج-إجارة العين : أولاً 

  . إجارة على منافع الأعيان -إجارة على منافع الإنسان : ثانياً 

  . شروط المعقود عليه -ز 
  . بيان المدة في الإجارة -ح 

  . محل العقد في الإجارة -ط 

  . حكم الإجــارة -ي 

  . هلاك العين المؤجرة -ك 

  . انتهاء عقد الإجارة -ل 

   : الإجـارة في التعاملات المصرفية-م 
  .التأجير التشغيلي : أولاً 

  .التأجير المنتهي بالتملك : ثانياً 

  . مجالات التطبيق -ن 

  . تطبيقات معاصرة على بحث الإجارة -س 
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  )سندات المقارضة(صكوك الاستثمار مخصصة الغرض : المبحث الأول 

  .كام عامة لسندات المقارضة  أح-        

  

  .صناديق الاستثمار مخصصة الغرض : المبحث الثاني 

  . تطبيقات -         

  

  .التمويل بأسلوب المساهمة المتناقصة : المبحث الثالث 

  . تطبيقات -         

  

  .استخدام النمر في تمويل رأس المال العامل : المبحث الرابع 

  . تطبيقات -         

  

  .الحسابات الاستثمارية والصناديق وحسابات الأرباح التخارج في 
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ابتلي المجتمع الإسلامي زمناً طويلاً بالبنوك التجارية التي يقوم محـور عملهـا علـى               

الفائدة المحرمة سواء في تلقي الأموال أو في إعادة إقراضها كمـا هـو واضـح مـن                  

  .الفصول السابقة 

ومنذ عشرين عاماً نشط العلماء المتخصصون في فقه المعاملات مع مجموعة من رجال             

  .الأعمال لوضع بديل إسلامي للبنوك التجارية 

  

ووجود البنوك ضرورة اقتصادية تنموية لتجميع المدخرات من جميع فئـات المـسلمين             

لتعامل مـع البنـوك     إما ا : أغنياء وفقراء لأن المتمسكين بتعاليم الدين كانوا بين أمرين          

ذات الفوائد على مافيها من حرمة ، أو اكتناز الأموال وهو منهـي عنـه شـرعاً ، لأن         

ظروفهم لم تكن تسمح لهم بالتفرغ للعمل التجاري مباشـرة ، فنـشأت فكـرة البنـوك                 

  .الإسلامية لسد هذه الثغرة تدريجياً 

 واجتهد الفقهاء في هذا     فكيفت طريقة عمل البنك الإسلامي في الأساس على المضاربة ،         

الباب اجتهادات جماعية ، كانت فتحاً عظيماً في إيجاد البديل ، فأصبح البنك يلعـب دور                

المضارب والوكيل ، وأصبح المودعون هم أرباب المال ، فطورت فكرة المضاربة مـن              

كونها أساساً بين رب مال واحد ومضارب واحد إلى أرباب أموال متعددين والبنـك هـو          

  .ارب المض
  

ويلعب البنك بعد أن يتلقى هذه الأموال دور رب المال لكون المال إما مـن رأس مـال                  

البنك أو من أموال المستثمرين الذين وكلوه وكالة مطلقة أو مـضاربة غيـر مقيـدة ،                 

فتندمج أموال المودعين وأموال البنك في وعاء واحد في حالة المضاربة غير المقيدة ،              

تصرف في استثمار الأموال بالطرق الإسلامية التي سـيرد بيانهـا           ويكون للبنك حرية ال   

  لاحقاً في هذا الباب
  

ثم تدرجت الممارسة إلى تنفيذ مضاربات مقيدة بمعنـى أن يحـدد المـضارب النـشاط                

الاقتصادي الذي يرغب المشاركة فيه ، فيلتزم البنك بالشروط التي يرغبهـا المـضارب              

في نشرة الإصدار ، كأن ينشىء صـندوقاً خاصـاً          والتي يسمح بها والمنصوص عليها      

لعمليات التأجير ويحدد الدولة التي سيعمل فيها ونوع العملة ويبـرز للمـستثمر نتـائج      
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دراسته عن جدوى هذا الصندوق والأرباح المتوقعة من غير التزام بها ، فتقـع علـى                

سن اختيار العمليات   عاتق البنك مهمة اتقان العمل بالوسائل العلمية الحديثة سواء في ح          

ومعدلات خطورتها لتجنيب أربـاب الأمـوال أيـة         التي يستثمر فيها وحسن القائمين عليها       

خطورة قد تنشأ نتيجة التقصير أو التعدي ، ففي هذه الحالـة يكـون البنـك مـضارباً تجـاه                    

  . والمشاركة المستثمرين ورب مال أمام الراغبين في التمويل
  

نباط الحلول للمشاكل المتوقعة بمـا يتوافـق مـع الـشريعة            وقد أبدع الفقهاء في است    

الإسلامية ، كان مردها إلى الاجتهاد الجماعي للعلماء والذي حل فـي عـصرنا محـل                

  .الاجتهاد الفردي المطلق
  

والتزمت البنوك الإسلامية بتكوين هيئة فتوى شرعية في كل منهـا ، وتعـرض علـى                

أكد من سلامة هذه العمليات من الناحية الشرعية ،         الهيئة العمليات وتكييفها وعقودها للت    

فأصبحت مهمة الاقتصاديين في البنك هي تصوير العملية التمويلية تصويراً فقهياً أمينـاً             

  .للفقيه لأن الحكم فرع عن التصور 

  

ونشطت هذه الهيئات الشرعية المختلفة في إقامة لجان فتوى أكبـر تعقـد اجتماعاتهـا            

لتبادل الآراء بين البنوك ثم تطبع نتائج ندواتها التي يتوصلون فيها           بصفة دورية سنوياً    

  .إلى آراء فقهية بالإجماع أو الأغلبية لتعم فائدتها جميع المسلمين 

ولصدق النوايا والرغبة في تجنب الحرام بارك االله لهذه البنوك حتـى تعـدت الأمـوال                

مختلـف الـدول الإسـلامية ،       في  )  بليون دولار  ١٥٠(الواقعة تحت إدارة هذه البنوك      

  .تستثمر لدعم التنمية في هذه الدول 

  

وللدلالة على نجاحها بدأت جل البنوك التجارية تعتمد أساليب التمويل الإسلامية بـل إن              

بعضها بنوك غربية اقتنعت بالفكرة ليس من قبيل التدين لأنهم ليسوا مسلمين ولكن من              

لاستيعاب المستجدات العصرية ، وحـق لهـؤلاء      قبيل أن الفقه الإسلامي قابل للتطبيق و      

الفقهاء ورجال الأعمال أن يفتخروا بطرح البديل الإسلامي لمعاملات البنوك ، كما نجحوا      

سابقاً في شركات التأمين الإسلامية القائمة على التأمين التعاوني ، ومازالت الاجتهادات            

  . فيه البناء مستمرة ، والندوات مستمرة حتى يأتي اليوم الذي يكتمل
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  ) . أساليب التمويل فيها- مجالات الاستثمار فيها - مصادرها -أسلوب التعامل فيها (

  : أسلوب التعامل في البنوك الإسلامية -١
تنقسم البنوك الإسلامية الحالية في أسلوب تعاملها البنكي إلـى مجمـوعتين لكـل              

المجموعة الأولى ، يغلب عليها العمل الاستثماري فهي        مجموعة طابعها المميز ، ف    

بنوك استثمار ، مثل المصرف الإسلامي الدولـي للاستثمار والتنمية والذي أنشىء           

م ، ١٩٨١م، ودار المال الإسـلامي والتـي أنـشئت عـام         ١٩٨٠في القاهرة عام    

ئت عام  وتهدف إلى إنشاء مؤسسات مالية إسلامية ، والشركة الإسلامية والتي أنش          

  م ، وتهدف إلى إنشاء مؤسسات مالية إسلامية ،١٩٨١

  والشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي بالشارقة والتي تقوم بطرح صكوك استثمار 

أما المجموعة الثانية فهي المجموعة البنكية التي تمارس العمل البنكي العادي من            

ثل قبـول الودائـع الجاريـة    حيث توفير الخدمات البنكية التي يحتاج إليها التاجر م        

وفتح الحسابات الاستثمارية التي يستحق المودعون فيها نصيباً من أرباح الاستثمار  

من أهمها بنك فيصل الإسلامي المصري والسوداني ،        . حسب قدر الوديعة ومدتها     

وبيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاسـتثمار وبنـك دبـي             

  .الإسلامي 

  

  : مصادر الأموال فيها -٢
  :تتمثل مصادر أموال هذا البنك فيما يلي 

حسابات الادخار ، ويحدد الحد الأدنى للإيداع فيها والسحب منها ، ولا يمنح البنك                -أ 

  .أية فائدة على هذه الودائع 

حسابات الاستثمار ، ويحدد الحد الأدنى للإيداع في هذا الحساب ومقدار الـسحب               -ب 

 المسموح به وتكون مشاركة المودعين في هذا الحساب مع البنك حسب            السنوي  

  .حجم ودائعهم لديه ومدة بقائها في البنك ، وتوزع عائدات الاستثمار تبعاً لذلك 

وموارد هذا الصندوق مـن التبرعـات والـصدقات         : صندوق الخدمة الاجتماعية      -ج 

ض عن الكـوارث التـي      والمساهمات الفردية ، ويساهم هذا الصندوق في التعوي       

  .يتعرض لها المودعون كتأمين لهم 
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  : مجالات استثمار الأموال فيها -٣
قروض غير استثمارية ، ويقوم المقترض برد القرض دون أية فوائد ، وتكـون                -أ 

  .هذه القروض مقتصرة على استخدامات المودعين فقط 

ليه نسبة من الأرباح التي     قروض استثمارية بالمشاركة ، حيث يرد المبلغ مضافاً إ          -ب 

  ) .الغنم بالغرم(تحققت من القرض المستثمر خلال مدة استثماره مراعياً قاعدة 

  

  : أساليب التمويل قصيرة الأجل في هذه البنوك -٤
بيع المرابحة للأمر بالشراء بديلاً لخصم الكمبيالات ، حيث يقـوم البنـك بـدور                 -أ 

ت الشراء ، ثم يقوم بعـد ذلـك بـالبيع           المشتري أولاً ويتحمل مسئولية مخاطرا    

  .متحملاً مخاطر البيع من جديد 

ويقوم البنك بتمويل عميل بمبلغ محدد وليستثمره فـي         : المضاربة بصفقة محددة      -ب 

  .صفقة معينة محددة في عقد المضاربة مع البنك 

 يستخدم مع العملاء الذين يملكون قطع أراضي ويرغبـون        : المشاركة المتناقصة     -ج 

في استثمارها بمشروع سكني أو تجاري ، فيتولى البنك عمليـة التمويـل لهـذا               

المشروع ، وتقسم إيرادات المشروع بين البنك ومالك الأرض بنـسبة معينـة ،              

ويقوم المالك بسداد التمويل الذي حصل عليه من البنك من إيراداته ، ويبقى البنك              

ه وعنـدها يخـرج البنـك مـن         شريكاً إلى أن يستكمل المالك سداد جميع أقساط       

  .الشراكة

يقوم البنك بـشراء الأصـول والمعـدات اللازمـة          : المشاركة المنتهية بالتمليك      -د 

للمشروع ويقوم المستثمر بإدارة العمل والمشروع ، ويدفع البنك نسبة من الدخل            

للمستثمر مقابل قيامه بالعمل ، وتخصص نسبة من الدخل للبنك كعائد استثماري ،             

ص جزء من الدخل الناتج لسداد رأس المال وعندما تصبح هـذه المبـالغ              ويخص

  .موازية لرأس المال المدفوع يتنازل البنك عن ملكيته لصالح المستثمر الشريك  

  

  : أساليب التمويل طويلة الأجل فيها -٥
  .السلم   -أ 

  . الاستصناع -ب 

  . المزارعة -ج 

  . الإجارة -د 
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 : تعريف المرابحة -أ 
) بيع العين بالثمن  (من الناحية الفقهية يعتبر بيع المرابحة أحد أنواع البيع المطلق           

 :الذي ينقسم إلى أربعة أنواع هي
 بيع السلعة بثمن متفق عليه دون النظر إلى ثمنها الأول الذي اشتراها به، ويـسمى            -١

  .بيع المساومة

وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الـذي اشـتراها          هو بيع التولية،    :  والنوع الثاني  -٢

 .البائع به من غير نقص ولا زيادة
هو بيع الوضيعة ويعني بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها           :  والنوع الثالث  -٣

 .البائع به مع وضع مبلغ معلوم من الثمن
بمثل الثمن الأول الذي    فهو بيع المرابحة وهو بيع السلعة       :  أما النوع الرابع والأخير    -٤

 .اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه
  

 ).١" (بيوع الأمانة"والأنواع الثلاثة الأخيرة تسمى 
عقد بمقتضاه يبدي العميل رغبتـه فـي        : وتعرف المرابحة في التطبيق المصرفي، بأنها     

التكلفـة   ثم بيعها بـسعر   شراء معدات، أو سلع طالباً من البنك شراء هذه المعدات، أو السلع             

  ). ٢(إضافة إلى نسبة ربح يتفق عليها الطرفان، كما يتفقان على شروط وآجال سداد المبالغ 
 

  :  أقسامها -ب 

 :يمكن تقسيم المرابحة إلى قسمين 
بيع المرابحة العادية وهي التي تتكون من طرفين هما البائع والمشتري، حيـث              ":الأول  

رة فيشتري السلع دون الحاجة إلى الاعتماد على وعـد مـسبق            يمتهن فيها البائع التجا   

  .بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع بثمن وربح يتفق عليه

  
  

 . تحت الطبع - لعمر عبداالله كامل -نظرة إسلامية لأهم القضايا الاقتصادية المعاصرة ) ١(
"  المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية     بيع"،  ١٩لأبي غدة ص    " الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية    ) "٢(

 .لمحمد الأشقر ص ه
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البـائع  : وهي التي تتكون مـن ثلاثـة أطـراف          " بيع المرابحة بالوعد   : "النوع الثاني 

والبنك لا يشتري السلع هنا إلا بعد تحديد المشتري لرغباته ووجـود            . والمشتري والبنك 

 .وعد مسبق بالشراء
المقترحة بالوعد في البنوك الإسلامية التي تقوم بـشراء         ويستخدم أسلوب بيع المرابحة     

السلع حسب المواصفات التي يطلبها العميل ثم إعادة بيعها مرابحة للواعد بالـشراء أي              

بثمنها الأول مع التكلفة المعتبرة شرعاً بالإضافة إلى هامش ربـح متفـق سـلفاً بـين                 

ولى القبض الفعلي للسلعة قبل بيعهـا        إلا أنه يؤخذ على البنوك الآَن أنها لا تت         -الطرفين

للزبون، لذلك اقترح إنشاء شركات وساطة تتولى البيع والقبض نيابة عن البنوك حتى لا              

  .-تكون المرابحة صورية وحتى يكون هنالك جهد مبذول يبرر الزيادة في الثمن 
ون من  وعقد المرابحة يتيح للتجار الحصول على تمويل للسلع بربح محدود، بحيث يتمكن           

تسويق ما اشتروه لتحقيق ربح لهم، وهو غير بيع المساومة الذي لا يعرف فيه التاجر               

 .مقدار الربح للبائع، وقد يكون معروفاً لكنه لم يعتمد أساساً للتعاقد
  

 : مشروعية المرابحة -ج 
ليس عليكم جنـاح أن تبتغـوا       {: والواقع أن مشروعية المرابحة تتضح في قوله تعالى       

من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام واذكـروه كمـا               فضلاً  

ذلك أن المرابحة تمثل ابتغاء للفضل،      ] ١٩٨البقرة  [} هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين      

وأحـل االله   {: أي الزيادة، كما أنها تدخل في عموم عقود البيع المشروعة لقوله تعـالى            

  .]١٢٧: البقرة[} البيع
إذا اختلفت هـذه     " : بيع السلعة بأكثر من رأس المال في قوله          كما أجاز الرسول    

  ) .١". (الأصناف فبيعوا كيف شئتم
إن المواعدة على بيـع     : (أيضاً هناك فتوى صادرة عن مؤتمر المصارف الإسلامية الثاني تقول         

ا لمن أمر بشرائها بالربح     المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعه         

المذكور في الوعد السابقة هو أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الهلاك               

قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي، أما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآَمـر     

رعاً وكل مصرف مخيـر فـي       بالشراء أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول ش          

 )).٢(الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه 
 
 .١٥٨٧أخرجه مسلم برقم ) ١(
  .٣٣لعز الدين خوجة ص "  الإسلامي-أدوات الإستثمار"نقلت الفتوى عن كتاب ) ٢(

 : شروط عقد المرابحة -د 
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 :ط التاليةويختص عقد المرابحة بالشرو
 علم المشتري بالثمن الأول للسلعة بما في ذلك المصروفات المعتبرة لأنها من بيوع              -١

الأمانة القائمة على صحة الإخبار من البائع فيتم الشراء منه بناء على الثمن الذي              

  .اشترى به وأخبر عنه 

لومـة علـى    لأن عقد المرابحة لا يقوم إلا على زيادة مع        .  أن يكون الربح معلوما      -٢

  .الثمن الأول

 : أن يكون العقد الأول صحيحاً-٣
لأن المرابحة ما بين المشتري والبنك أو البائع تقوم على العقد الأول الذي تـسبب               

في ملكية البنك، أو البائع للسلعة  فإذا كان سبب التملك الأول غير شرعي لم تصح                

المرابحة لكون ما يبنى على الباطل باطل مثله.  

تطبيق العملي للبنوك حدثت بعض الإضافات مثل من يتحمل تكاليف التـأمين            وفي ال 

المشتري أم البنك ؟ والمقصود هو التأمين التعاوني فرأي الفقهـاء يتـولى البنـك               

 .جميع المصاريف المتعلقة بالسلعة ثم يضاف عليها ربح البنك 
  

   التأمين على السلعة المبيعة مرابحة-هـ
  :جاء فيها ) ٢١(لبنك دبـي الإسلامي فتوى رقم لرقابة الشرعية أصدرت هيئة الفتاوى وا

يجوز للبنك إجراء التأمين على السلع المباعة للمتعاملين معه على أن تـضاف قيمـة               (

ورأت الهيئة عدم قيام العميل بـاجراء التـأمين علـى الـسلع             )  التأمين إلى التكاليف  

ف بهذا الاجراء باعتباره مسئولاً عن      المستوردة في عمليات المرابحة وإنما يقوم المصر      

  .القيام بتدبير السلعة للعميل وتحمل المخاطر المترتبة على ذلك 
  

كما أصدرت هيئـة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى بجواز قيام المصرف            

بالتأمين على السيارات المباعة مرابحة لعملائه بشرط أن يحـسب التعـويض لحـساب              

  ) ١. (ي العميل المشتر

فالضرر سيقع على المشتري ولأن ملكية منفعة الأصل انتقلت للمشتري بينمـا الملكيـة              

  .مازالت للبنك للتسهيل على الطرفين وتقليل المخاطر 

  
  )٢٢٠ - ٢١٩ ص- دله البركة -أحمد محي الدين أحمد .  جمع وتصنيف د-فتاوى المرابحة  -١

  : تخفيض الربح في حالة السداد المبكر -و 
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أقرت الفتاوى المعاصرة بجواز أن يخصم البنك جزءاً من الثمن عند تعجيـل المـشتري               

سداد التزاماته بشرط ألا يكون ذلك متفقاً عليه في العقد ، فيقوم البند على ذلك الأساس                

مجمـع  . (بإعادة حساب هامش الربح وتخفيضه في حال تعجيل المشتري سداد مديونيته          

  ) .الشرعية الموحدة للبركةالفقه الإسلامي ، الهيئة 
  

لجواز هذا التخفيض أن يكون بإرادة منفردة من        ) بيت التمويل الكويتي  (واشترطت فتوى   

  .الدائن دون شرط ملفوظ أو ملحوظ 
  

من قيام البنك باقتراح سياسة     ) المصرف الإسلامي الدولي بالقاهرة   (بينما لم تمنع فتوى     

ون اتفاق مع العملاء على ذلك ، ولامانع مـن       عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر د       

  .إعلام العملاء بهذه السياسة مسبقاً 

  

أمر النبي صلى االله عليه وسلم لبني النضير لما أراد          : والمستند الشرعي لهذه الفتاوى     

  ) ١. (أن يجليهم عن المدينة أن يضعوا ويتعجلوا 

سلامية ، فـالبنوك التجاريـة      وسبب هذه الفتوى هو الاختلاف بين البنوك التجارية والإ        

تعتمد على الفائدة التي تتراكم حسب الزمن وربما تصل إلى الفائدة المركبة وذلك بخلاف              

المرابحة لأن سعرها محدد سلفاً ولا يمكن زيادته حتى في حالة التأخير عـن الـسداد ،                 

أن وقد أجازت اللجان الشرعية الحطيطة لترغيب الراغبين فـي الـسداد المبكـر دون               

  .يشترط ذلك في العقد

  

 : مجالات التطبيق-ز 
والواقع أن صيغة التمويل بالمرابحة تعتبر من أكثر صيغ التمويل استعمالاً في البنـوك              

الإسلامية وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العمـلاء الـصناعية والتجاريـة أو              

أو الآلات والمعدات من    غيرها، وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام          

 ).الاستيراد(داخل القطر أو من خارجه 
  

  

  

  ) .٢٨٧ - دلة البركة -عز الدين خوجة :  إعداد -الدليل الشرعي للمرابحة -١

 )١: (الخطوات العملية لبيع المرابحة 
 : تحديد المشتري لحاجياته -١
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 .. يحدد ثمنهاالمشتري يحدد مواصفات السلعة التي يريدها ويطلب من البائع أن* 
 .يرسل فاتورة عرض أسعار محددة بوقت: البائع * 

 : توقيع الوعد بالشراء-٢
 .يعد بشراء السلعة من البنك مرابحة بتكلفتها زائد الربح المتفق عليه: المشتري* 

  .يدرس الطلب ويحدد الشروط والضمانات للموافقةالبنك * 

 : عقد البيع الأول-٣
موافقته على شراء السلعة، ويدفع الـثمن حـالاً أو حـسب            يعبّر للبائع عن    البنك  * 

 .الاتفاق
 .يعبر عن موافقته على البيع ويرسل فاتورة البيعالبائع * 

 : تسليم وتسلم السلعة-٤
يوكل المستفيد بتسلم السلعة ، وهنا يرى الباحث أن يوكل البنك شـركة             : البنـك  * 

 .المستفيد متخصصة في الاستلام بدلاً من أن يوكل المشتري 
 .يرسل السلعة إلى مكان التسليم المتفق عليه: البائـع * 

  .يتولى تسلم السلعة بصفته وكيلاً ويشعر البنك بتنفيذه الوكالة: المشتري * 
  

�b�%א���~h�}              أن توكيل المشتري في تسلم السلعة نيابة عن البنك يجعل هذا الأمـر 

طت الشركة المقترح تكوينهـا لكـان       شبيهاً بالحيلة فلو توسط البائع بينهما أو توس       

 أولى

 : عقد بيع المرابحة-٥
 .عقد المرابحة حسب الاتفاق في وعد الشراء) المشتري، والبنك(يوقع الطرفان * 

  

  
  

 .٣١-٣٠كتاب أدوات الاستثمار الإسلامي لعز الدين خوجة ص ) ١(
  : للتوسع في مجال المرابحة تُنظر المراجع التالية 

  ١٩٩٦ القاهرة -فياض عبدالمنعم حسنين ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي " في المصارف الإسلاميةبيع المرابحة "  -

 الخرطـوم ،    -أحمد علي عبداالله ، الدار الـسودانية        " المرابحة أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية      "  -

١٩٨٧   

  .يحيى اسماعيل عيد " بيع المرابحة في البنوك الإسلامية بين الحل والحرمة"  -

 ١٤١٠ ،   ١ط:  عمان   -أحمد عبداالله ملحم ، مكتبة الرسالة الحديثة        " بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية     "  -

- ١٩٨٩  

�n−���:����n��a%���b���0א��hא�� �
 إذا اشترى شيئاً بنسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يتبـين أنـه اشـتراه                 -١
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 المرابحة بيع أمانة تنفي عنه كل تهمة وجناية ، ويتحرز فيه من             بنسيئة ، لأن بيع   

 الإنسان في كل كذب وفي معاريف الكلام شبهة فلا يجوز استعمالها في بيع المرابحة ، ثم   
العادة يشتري الشيء بالنسيئة بأكثر مما يشتري بالنقد ، فإذا أطلق الإخبار بالشراء فإنما              

  . اشترى به كان من هذا الوجه كالمخبر بأكثر ممايفهم السامع من الشراء بالنقد ف

فمثلاً لو اشترى البنك السلعة بالتقسيط وسعر التقسيط أعلى من البيع المباشر فلابد             

أن يخير المشتري لأن البنك لم يدفع الثمن كله وهذا يخفض من قيمة ربـح البنـك             

قتضي الافـصاح   الذي يضعه على السلعة ، فالغنم بالغرم ، ولأن شروط المرابحة ت           

  .لأنه من بيوع الأمانة لزم الاخبار حسماً للمنازعة 
  

���:{�}�{�{|�א��hא�� �
أن يبين جميع مالزمه مما يحسب أو لا يحسب مفصلاً ومجملاً ، ويـشترط ضـرب                

الربح على الجميع ، أو على جزء مثلاً بحيث يضع الربح على ثمن السلعة ، أمـا                 

ين وغيرها فلا يوضع عليها ربح أو يشترط ثمـن          أجور النقل فبتكلفتها وكذلك التأم    
  .السلعة زائداً إجمالي المصاريف ثم يجعل الربح عليها فالحكم للشروط المتفق عليها

ولو إن اشترى البنك المبيع بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان ، خير المشتري               

  .إذا علم بذلك مالم يحدث في المبيع عيب 
  

  ي طريقة احتساب ثمن البيع في بيع المرابحة ؟ ما الرأي الشرعي ف-٢
إن الأصل في بيع المرابحة مراعاة الأمانة بكل ماتحمله هـذه الكلمـة فـإن كـان                 

بالثمن ) العميل(الاشتراط على أن يزاد على السعر الأصلي فلا بد أن يعلم المشتري              

لأصـلي  الذي اشترى به حقيقة ، وإن كان الاتفاق أن تكون الزيادة علـى الـسعر ا               

والمصاريف فللبنك أن يضيف المصاريف التي تعارف التجار علـى إضـافتها إلـى              

الأثمان كمصاريف التخزين والحمل وغير ذلك ، ولا يقول اشتريتها بكذا ولكن يقول             

  :وقفت على البنك بكذا لأن 

) ١(وهذا ماجاء في الفتـوى رقـم        ) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط      (

 -) ٢(،  ) ١( الأجزاء   -كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية       (الواردة في   

المعلـق  : (وهذه الفتوى توافق ماجاء في القاعـدة الفقهيـة          ) بيت التمويل الكويتي  

  ) .بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

 حضر عميل إلى بيت التمويل راغباً في أن يتعامل معه بطريق المرابحـة ، بحيـث                 -٣

ت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلـب              يقوم بي 



 459

هذا العميل من بيت التمويل أن يشتري العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل              

قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسباً لبيت التمويل             

  .لو قورن بأسعار السوق في حينه 

  فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية ؟

عن بيت التمويل الكويتي ضمن الفتـاوى       ) ٨٤(وجواباً على هذا وردت الفتوى رقم       

  :الشرعية في المسائل الاقتصادية وتنص على أنه 

إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلاً عن عقد شراء العملـة مـن العميـل والعقـدان                 

  .نفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعاً من ذلك م

���b��%א���~h�}   أن التحوط في مسألة شراء العملة واجب حتى لايتم دخـول شـبهة

  ) .احتمال الربا كحقيقته(الربا لأنه من عمليات الصرف التي يجب التقابض فيها و 

  

  : هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه مقبولة شرعاً -٤

تلك قطعة أرض طلب من البنك تحويل بنائها فاتفق معه البنك على            شخص يم   :أولاً 

  ؟% ٢٥بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 

شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على               :ثانياً 

حيث إن سداد القيمة سوف يـتم       % ٥٠بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة       

  لى خمس سنوات ؟عن طريق أقساط تمتد إ

وقد صدرت فتوى بهذا الصدد عن الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي الـسوداني             

  :جاء فيها ) ١٩(رقم 

إن هذه المعاملة لاتدخل في بيع المرابحة ، لأن بيع المرابحـة أن يبيـع المـشتري                 

السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغاً محدداً ، ويشترط في بيـع               

المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول ، وفي هذه المعاملـة              

المستفسر عنها ، البنك لم يشتر شيئاً حتى يبيعه مرابحة ، ولكن يريد أن يتفق مـع                 

  .صاحب الأرض على بناء أرضه، فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع 
� �
� �

���b��%א���~h��}   العبرة بالمقاصد والمعـاني لا للألفـاظ        (:القاعدة الفقهية تقول    :  أن

  .فهذه المعاملة استصناع وليست مرابحة) والمباني

 تقدم إلينا مصرف إسلامي في البحرين يدعونا للمشاركة في عملية شراء بترول عراقي   -٥

  .وبيعه لهيئة المصافي التركية بأسلوب المرابحة 
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صالح المصارف الإسلامية ممثلـة     ستقوم هيئة المصافي التركية بفتح اعتماد مستندي ل       

في المصرف الإسلامي وسيقوم الأخير بشراء البترول من المصدر العراقي الذي سوف            

  .يسلم البترول للمشتري النهائي في تركيا 

  يرجى الإفادة فيما إذا فيما إذا كان يجوز لنا الاشتراك في هذه العملية ؟

لامي على هذا السؤال بفتـوى رقـم   وقد ردت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإس       

  :تنص على مايلي ) ٧٩(

لا أرى مانعاً لإجراء هذه العملية في إطار بيع المرابحة الشرعي المعمـول بهـا فـي                 

  .المصارف الإسلامية اعتماداً على إجازة بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين لذلك 

b�%א���~h�} مانع من غرر أو جهالة أو ربا ولم يقم ) الأصل في الأشياء الإباحة: ( أن  
  

 عملية تمويل شراء أشرطة فيديو كاسيت ماركة ناشيونال وأجهزة تكييف هواء وبيعها             -٦

بالمرابحة عرض على الهيئة طلب من عميل جاء به أنه يرجو الموافقة علـى عمليـة                

تب  وقال في الطلب أنها مشتراة من مك    -المرابحة الخاصة بشراء الأجهزة المشار إليها       

) العميـل (بهذه الأشياء جاء بها أنه مطلوب من هذا         ) فاتورة(ذكره بطلبه وأرفق بطلبه     

المذكور من البنك   ) العميل( وطلب   -جنيه مصري ثمن الأجهزة المذكورة      /. . ./ مبلغ  
  يزيـد عـن الـثمن الـوارد    -سداد مبلغ الفاتورة المرفقة مع طلبه وتعهد بدفع مبلغ ذكـره      

  . أشهر؟ من ثمن الشراء وطلب تقسيط باقي الثمن على أربعة% ١٠ بدفع بالفاتورة كما تعهد

لقد عرضت هذه الحالة على هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيـصل الإسـلامي المـصري               

  :والتي تنص على ) ٨(وصدرت عنها الفتوى رقم 

أن هذه العملية على النحو الموضح بأوراقها بيع مرابحـة ولا تـصلح إطلاقـاً بهـذه                 

ة وذلك لأن بيع المرابحة هو أن تبيع ما تملك من سلعة بالثمن الذي قامـت بـه               الصور

عليك من مال مضافاً إليه مقدار من الربح يتفق عليه مع من يرغب في شراء الـسلعة                 

بطريق بيع المرابحة ، لكن الموجود في أوراق الملف لا يدل على أن البنك تملك سلعة                

يع المرابحة بل الموجود هو فـاتورة لـسلعة قـام           حتى يمكنه أن يقوم ببيعها بطريق ب      

العميل بشرائها ويطلب العميل من البنك أن يدفع له قيمة هذه البضاعة في نظيـر مـا                 

أوضحه في طلبه المشار إليه آنفاً ولهذا قررت الهيئة عدم الموافقة على تنفيـذ هـذه                

ررته أحكـام الـشريعة     العملية وغيرها من العمليات المماثلة لها لأنها لاتتفق مع ما ق          

  .بشأن بيع المرابحة 

���b��%א���~h��}         ضم المعلوم إلى المجهول    ( أن هذه المسألة تنطبق عليها القاعدة الفقهية

  ) .يصير الكل مجهولاً
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والأمر بالتصرف في ملك الغيـر      (ولأن البنك لم يملك السلعة فهو تصرف في حق الغير           

إسـقاط الـشيء قبـل      : (قاعدة الفقهية تقول    فالملكية لم تثبت للبنك ابتداء وال     ) . باطل

  فما لم يملك البنك لم يثبت له شيء فعلى أي شئ يرابح ؟) ثبوته وثبوت سببه محال
  

 هل يجوز بيع بضاعة عن طريق المرابحة والبضاعة في مكان غير المكان التي تمـت                -٧

  فيه البيعة ومن غير أن يتسلمها أو يراها البنك ؟
جــاء  ) ١٤(بة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتواها رقـم          وقد أصدرت هيئة الرقا   

  : فيها 

) المشتري(لابد للبنك أن يتملك البضاعة ولو تملكاً حكمياً ثم يقوم ببيعها للطرف الثالث              

  . مرابحة 

b�%א���~h�} جهالة الثمن موجبة لبطلان البيع: (القاعدة الفقهية تقول :  أن. (  

  .ن جهالة المبيع موجبة لبطلان البيع فمن باب أولى أن تكو

  ) .لايتم التبرع إلا بالقبض: (والقاعدة الأخرى تقول 

  .ولأن التبرع فرع للملكية فلابد من الملكية ولو حكماً قبل بيع المرابحة من باب أولى 
  

 عرضت الجهات المسئولة في الحكومة أن تبيـع الحكومـة علـى شـركة الراجحـي                 -٨

 بعض الأسهم التي تملكها الحكومة في إحدى شركات الكهربـاء أو            المصرفية للاستثمار 

غيرها وتدفع الشركة للحكومة القيمة نقداً وللشركة الحق بأن تحتفظ بهذه الأسهم ضمن             

  .اصولها أو تبيعها في السوق متى شاءت على الحكومة أو غيرها 

نصت على  ) ١٧(وصدرت عن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية الفتوى رقم          

أنه لا بأس بهذه المعاملة المذكورة ولكن على الشركة إن قررت بيع هذه الأسهم علـى                

الحكومة ولم يتغير سعرها أثناء تملك الشركة هذه الأسهم بوصف أو انخفاض سعر أو              

ارتفاعه ولم تمض مدة يستبعد فيها التحيل على جدية البيع فـلا تبيعهـا بـأكثر ممـا                  

يجوز بيعها على الحكومة بمثل الثمن الذي اشترتها الشركة بها أو           اشترتها به ، وإنما     

أقل لأنها إذا باعتها بأكثر مما اشترتها به تكون هذه المعاملة عكس مسألة العينة وقـد                

  . نص العلماء رحمهم االله أن عكس العينة كالعينة في التحريم للأحاديث الواردة في ذلك

��b��%א���~h�}    واحتمال ) احتمال الربا كحقيقته  (ا القاعدة الفقهية     أن المسألة تنطبق عليه

  .صورة بيع العينة قائم في حال تغير الثمن 

   هل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المبيعة بالمرابحة كضمان ؟-٩

وكان الجواب الصادر عن هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبـي الإسـلامي فـي       
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العقد شريعة المتعاقدين ، فإذا اشـترط البـائع أن          : ن  والتي تنص أ  ) ٢٢(الفتوى رقم   

يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد ، وإنما يحـبس البـائع                

المبيع إذا كان الثمن حالا، أما إذا كان مؤجلاً فلا يجوز الحبس لأنه رضي بتأخير الثمن           

 ينص عليه في العقـد حتـى        -اً  لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهناً ائتمانياً أي رسمي         

يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك لأن الرهن الائتماني لايمنع المالك من التصرف فـي              

  .ملكه 
� �

�b�%א���~h�}   كما تقول القاعـدة    ) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط        : ( أن

  .الفقهية فإذا اشترط البنك الرهن فله ذلك الشرط 

  

عملاء لشراء سيارة مرابحة بالأجل من أحد المصادر وبعد أن قمنـا             تقدم إلينا أحد ال    -١٠

بشراء السيارة من المصدر وبيعها إلى هذا العميل بالأجل وبعد فترة قام هذا العميـل               

ببيع السيارة إلى أحد الأشخاص ثم جاءنا هذا الشخص الأخير مع واعد بالشراء لبيع              

يق على العملية تبين أننا سنقوم بـشراء        السيارة إلى بيت التمويل الكويتي وبعد التدق      

  .سيارة مايزال مالكها الأول مطلوباً لبيت التمويل بهذه السيارة 
  

  هل يجوز شراء هذه السيارة في مثل هذه الحالة ؟: والسؤال 

، ) ١( الأجـزاء    -وقد جاء الرد في كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية           

  ) :٣٢٧( فتوى رقم - بيت التمويل الكويتي -) ٢(

يجوز شراء سيارة من عميل سبق أن اشتراها من البيت بالأجل ثم تورق بهـا مـع                 

غير البائع ثم عرضت على البائع الأول لشرائها لأنها خرجت من باب العينـة لكـن                

خشية التواطؤ وإحضار مشترين صوريين يمتنع بيت التمويل من هذا التعامـل سـداً    

  .للذرائع 
  

b�%א���~h�} انطباق القاعدة الفقهية :  

إذا تعارض المقتضي والمانع قدم     (و  ) إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما     (

رداً على هذا السؤال ، لأن احتمال التواطؤ قائم ، والذي يفضي إلـى الربـا                ) المانع

  .وبيع العينة 
  

  

   هل يجوز إنهاء مديونية المرابحة المتأخر سدادها ؟-١١
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) دلـه البركـة   (لة على حلقة رمضان الفقهية الأولى والثانية والثالثة         عرضت المسأ 

  :، وقد نصت على مايلي ) ٥(وصدرت عنها الفتوى رقم 

إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما             : أولاً  

ك إذا  باعه مرابحة للعميل أو جزء منها بثمن حال يستحق في ذمة البنك ، وذل             

وهـو  (مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب الـسلعة             

ولا يكون هذا الشراء من قبل البنك من بيـع  ) مايسميه الفقهاء حوالة الأسواق   

  .العينة المحرم 

وبهذا الشراء يتمكن البنك من استيفاء دينه ، كلياً أو جزئياً ، بطريق المقاصة              

  . للعميل في ذمة البنك بين الدين وبين ما استحق

  

للبنك بعد ذلك حق التصرف في السلع أو المعدات أو الأصول التي اشتراها من    : ثانياً  

العميل على الوجه الذي يراه محققاً لمصلحته ، مع العميـل نفـسه أو غيـره                

بالتصرفات الجائزة شرعاً ، كالمشاركة أو المضاربة بـشروطها ، أو الإيجـار            

 المنتهي بالتمليك على أن يخلو شراء البنك من اشتراط شئ           العادي أو الإيجار  

من تلك العقود ، ولكن ليس له إعادة البيع إلى العميل بالأجل بأكثر من الـثمن                

الذي تم به الشراء ، لأن هذه الصورة الأخيرة من قبيل عكس العينة ويـسمى               

  .وهو ممنوع شرعاً ) قلب الدين بالدين(هذا 

  

لة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل ولأن           لايجوز جدو : ثالثاً  

  .مثل هذه الحالة أصبحت من العرف السائد 
� �

�b�%א���~h�}   والعرف الجاري في المعاملات كالمشروط     : (القاعدة الفقهية تقول    :  أن

خـل  ، ولأن إعادة جدولة ديون المرابحة لاتتم إلا بإضافة مدة أو ثمن مما ي             ) في العقد 

بشروط المرابحة خصوصاً إذا زيد الثمن مقابل النسيئة في الزمن فتصبح عنـد ذلـك               

  .ربا
  

  

  

  

  

ما مدى جواز قيام البنك بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن                  -١٢

  يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء ؟ 
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  هل يجوز أخذ العربون من هذا العميل ؟

في حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مـصادرة العربـون                

  :لبيت التمويل الكويتي نصت على ) ٥(المدفوع ؟ وقد صدرت الفتوى رقم 

عن مواعدة أحد العملاء بأن يشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل زائد          : أولاً  

إن النصوص العامة للشريعة    : وفيق  عن الثمن الذي اشتريت به أقول وباالله الت       

توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراماً أو يحرموا            

حلالاً ، والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير ملـزم               

قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايـات             

  :ثلاث هي 

  . أنه لايجب الوفاء بالوعد -١

  . أنه يجب الوفاء به مطلقاً -٢

 أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجـب               -٣

  الوفاء به

  .والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير 

وهذا ما أطمئن إليه لأن الوفاء بالوعد من أخلاق المـؤمنين والخلـف مـن               

  .وعليه فهذا الوعد ملزم للطرفين أخلاق المنافقين 
  

أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعاً وإذا أخلف وعده جاز مصادرة            : ثانياً وثالثاً   

  .العربون إذا اشترط ذلك في العقد 

���b��%א���~h��}   والمؤمنون  ) الأصل في العقود الصحة   : (القاعدة الفقهية تقول    :  أن ،

  . حرم حلالاً عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو

  

تقدم إلينا عميل برغبة ووعد بالشراء لبضاعة ومن ضمن شروط هـذه الرغبـة أن                 -١٣

نقوم بدفع مبلغ مقدماً حال فتح الاعتماد وقبل تسلم البضاعة من المصدر هل يجـوز               

لنا زيادة الربح في مثل هذه الحالة بما يغطي فترة بين دفع المبلغ للمصدر والمتعاقد               

  الشراء ؟ مع الراغب في 

تنص علـى   ) ٤٤٠(وكان الجواب الصادر عن بيت التمويل الكويتي في الفتوى رقم           

  :أن 

تحديد الربح في العقد يتم بالاتفاق بين البائع والمشتري بما يتراضيان عليه ولا أثـر               

للاعتبارات الباطنة التي روعيت في التحديد ومن حق البائع أن يزيد في الربح سواء              
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وعاً أو نسبة مئوية دون ربط الأجل وهنا ينظر إن كـان قـد حـصل                كان مبلغاً مقط  

التواعد على مقدار الربح ثم ترتب على شروط فتح الاعتماد تعجيل مبلغ إلى المصدر              

فلا أثر لهذا على المرابحة لأن رأس المال لم يزد عما هو أما إن كان التواعـد لـم                   

لربح التي تتضمنها الرغبـة     يحصل وإنما هي مساومة فيمكن للطرفين تعديل نسبة ا        

  .والوعد بالشراء 

� �
b�%א���~h�} الأصل في العقود الصحة( أن هذه الرغبة توافق القاعدة الفقهية. (  

  .مالم تتعارض مع نص شرعي ) الأصل في الأشياء الإباحة: (وكذلك قاعدة 
  

 هل يجوز تقديم الآمر بالشراء سندات أو شيكات عن الثمن المؤجـل ؟ أي يقـدم                 -١٤

  .المشتري ضمانات 

الصادرة عن حلقات رمضان الفقهية الأولـى والثانيـة         ) ١١(وردت الفتوى رقم    

  :والثالثة على هذا التساؤل بأنه 

لا مانع من الحصول من العميل في العمليات المؤجلة على سندات لأمر أو شيكات              

  .أو كمبيالات حسب مواعيد الأقساط المستحقة من الثمن 

��b��%א���~h�}   فالعمليـة جـائزة    ) الأمور بمقاصـدها  : (القاعدة الفقهية تقول     أن

  .شرعاً

  

  هل يمكن تمويل صفقة مبيعة فعلاً ؟ -١٥

ورد الجواب في كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية لمجموعة دلـة             

  ) :١١(البركة فتوى رقم 

قة قـد   إن هذه العملية محرمة قطعاً لأنها قائمة على شراء الدين ، حيث إن الصف             

تمت بين البائع والمشتري واستقر ثمنها ديناً في ذمة المشتري ، ولا مجال للقيام              

بأي عملية وساطة بالمرابحة أو غيرها ، فلم يبق إلا شراء الدين بهامش الـربح               

  .المعروض وهي عملية محرمة والمهم أن العملية غير جائزة شرعاً 
  

��b��%א���~h�}   ا محرم ، والقاعدة الفقهية تقـول        احتمال الربا متحقق والرب   :  أن :

  ) .الأصل في الأموال الربوية التحريم(و ) احتمال الربا كحقيقته(

�א����yא��1�% �



 466

�����h%א����� 
  

 : تعريفها -أ 
 : تعريف المضاربة لغة -١

: جاء في لسان العرب. المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر، والمشي فيها       

لا يستطيعون ضرباً فـي     {: ، قال عز وجل     )١(غي الخير من الرزق     وضربت في الأرض أبت   

 .أي سافرتم ]١٠١النساء [ }وإذا ضربتم في الأرض{: وقوله تعالى ، ]٢٧٣البقرة [ }الأرض
 والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلاً ، ضَرَبَ في التجارة، وفي الأرض وفي سبيل االله

غالب فيها السفر لجلب البضائع، وتـسويقها، وجلـب         وإنما سميت به هذه الشركة ؛ لأن ال       

  .الربح ونحو ذلك
 

والمضاربة تسمية العراقيين، أما عند أهل الحجاز فتسمى قِراضاً ، وهو مشتق من القرض،              

   .- بالتشديد -قرضاً، وقرَضه . قرضه، يقرِضه: أي القطع ، يقال 

 يعطيه للعامل يتصرف فيه، كمـا       لأن مالك المال يقطع من ماله جزءاً      : سمي به هذا العقد     

  .يقطع له جزءاً من ربح هذا المال
  )٢(عاملت الرجل أعامله معاملة أي أعطيته المال مضاربة : فيقال : وتسمى المضاربة، معاملة 

 
 : تعريف المضاربة شرعاً -٢

 ).٣(عقد شركة في الربح بمال من جانب، وعمل من جانب آخر : لقد عرفها الفقهاء بأنها 

توكيل على تجرٍ في نقد مضروبٍ مسلم بجزء من ربحه إن علـم             : "عرفها المالكية بأنها    و

  )٤" (قدرهما

والملاحظ على التعريفين المذكورين أنهما يشترطان في الشركة أن يكون رأس مالها مـن              

  .الأثمان، كالدراهم، والدنانير، وعلى هذا فلا تجوز هذه الشركة على العروض أو الديون 
  
 

 ).ضَرَبَ(لابن منظور " لسان العرب "-١
 ٥/٢٠٩(للشربيني  " مغني المحتاج (،  )١٣٥-٥/١٣٤(لابن قدامة   " المغني) "ضَرَبَ(لابن منظور   " لسان العرب  "-٢

 .٢٧٩لابن جزي ص " القوانين الفقهية) "٢١٠ -
 ).٥/٦٨٢" (حاشية ابن عابدين  "-٣
 .يبهامش حاشية الدسوق) ٥١٧/ ٣( شرح الدردير الكبير -٤

في رواية عن الإمام أحمد لا يشترطون في رأسـمال المـضاربة أن             ) ١(غير أن الحنابلة    

يكون من الأثمان بل يعدون ذلك إلى سائر العروض القيمية منها والمثلية، ويجعلون قيمتها              
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 .وقت العقد رأس مال لها
وم مـشاع منـه     بدفع مال معين معلوم، أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معل            : فعرفوها  

  ) ٢. (ربحه 
  

 : مشروعيتها-ب 
أن عبد االله   "والأصل في شرعية المضاربة ما رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم، عن أبيه               

 خرجا في جيش العراق، فتسلفا مـن        - رضي االله عنهم   -وعبيد االله ابني عمر بن الخطاب       

دينة فباعاه ، وربحا فيه ، فأراد       أبي موسى الأشعري مالاَ وابتاعا به متاعاً وقدما به إلى الم          

لو تلف كان ضمانُه علينا ، فلم لا يكون ربحه لنا ؟            : فقالا  . عمر رأس المال ، والربح كله     

قـد جعلته ، وأخذ منهمـا نـصف        : قال  . يا أمير المؤمنين لو جعلته قِراضاً       : فقال رجل   

 ).٣" (الربح
  

يم بن حزام ولم يعرف لهم مخالف       وقد روي جوازها عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، وحك        

 ).٤(في الصحابة فكان إجماعاً 
 العامل،  -وحكمة الشرع تقتضي جوازها، إذ فيها تنمية للمال وتحقيق مصلحة كلا الطرفين           

  .-ورب المال
 .لأن رب المال قد لا يجد من الوقت أو الخبرة ما يمكنه من تقليب المال والاتجار فيه

  .المال ما يكفيه لممارسة قدراته وخبراته في مجالات الحياة المختلفةكما قد لا يجد العامل في 
  

 : صفتها-ج 
مـن  ) المضارب(أن يعطي رجل مالاَ لآَخر على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل               

  ) .٥(ربح المال مما يتفقان عليه من نسبة شائعة في الربح كالثلث، أو الربع، أو النصف 
  

  
  

 ).١٢٥/ ٥(بن قدامة لا" المغني "-١
 .١٨٣لابن بلبان ص " أخصر المختصرات "-٢
 . باب القراض١٣٩٦للإمام مالك برقم " الموطأ "-٣
شرح شمس الدين الزركشي على مختصر       "٥٢٧لابن المنذر برقم    " الإجماع "٩١لابن حزم ص    " مراتب الاجماع  "-٤

 ).٢/٥١٧(الخِرقي 
 .٥٢٨لابن المنذر برقم " اعالإجم"، ٩٢لابن حزم " مراتب الإجماع  "-٥

 : ركنها -د 
والمضاربة كسائر عقود المعاوضة تحتاج حتى تنعقد وتترتب عليها اَثارها إلـى الإيجـاب              
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والقبول ، فيحصل الإيجاب بكل لفظ قصد به إبرام هذا العقد كلفظ المضاربة ، والمقارضة ،                

 .لآخر على ذلكويحصل القبول بكل لفظ يفهم منه موافقة الطرف ا. والمعاملة 
فيقـول  . خذ هذا المال فضارب فيه على أن يكون لك من الربح ثلثه           : كأن يقول رب المال     

 ).١(قبلت : الآخر
  

 : شروط عقد المضاربة -هـ
يخضع عقد المضاربة إلى مجموعة من الشروط، إذا اختل واحد منها لم تصح المـضاربة،               

 :تعود إلى
 . رب المال-١
 . المضارب-٢
 .مال رأس ال-٣
 . الربح-٤

  

 :شروط رب المال : أولاً 
يشترط في رب المال أن يكون أهلاَ للتوكيل، يملك فعل ما وَكَل به لأن التوكيل تفويض للغير                 

  .فيما يملكه لنفسه من تصرف
  

 :شروط المضارب: ثانياً 
وكما اشترط الفقهاء في رب المال ما اشترطوه في الموكل، كذلك فـإنهم اشـترطوا فـي                 

 ينوب عن رب المـال      - أي المضارب  -رب ما اشترطوه في الوكيل، وذلك لأن العامل       المضا

 .في التصرف بماله فأشبه الوكيل في هذه الناحية
وبملاحظة شروط الوكيل عند الفقهاء، نرى أنهم اشترطوا فيه أن يكون عاقلاً للعقد أي أن               

  ..كذايعقل أن البيع سالب للمبيع، جالب للثمن وأن الشراء بالعكس وه

  

  
 
 ) ٦/٨٠(للكاساني " بدائع الصنائع"، )٣/٥٠٨(للبهوتي " كشاف القناع"، ) ٢٢/٢٤(المبسوط، للسرخسي ) "١(

 
 :شروط رأس المال: ثالثاً 

  ):٢(ويشترط فيه ما يلي 
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فلا يجوز أن يكون رأس المـال عقـاراً أو          .  أن يكون ذهباً ، أو فضة، أو نقداً رائجاً           -١

بعها وضارب في الثمن، فعند ذلك يكون وكـيلاً    : المالك للمضارب   عروضاً، إلا إذا قال     

ببيعها ثم مضارباً في ثمنها بعد قبضه، ولا تنعقد المضاربة صحيحة عندئـذ إلا عنـد                

  ).٣(قبضه حتى لو تصرف قبله لم يكن تصرفه للمضاربة 

  �b�%א���~h�}   قـار   أنه في زمننا المعاصر يمكن أن تقيم رؤوس الأموال الثابتـة كالع

  .  تقييماً حقيقياً ثم يحسب على أساسها رأس المال 
 
 أن يكون معلوم المقدار والجنس والصفة معيناً من قبل رب المال تعيناً ينفي الجهالـة                -٢

  ).٤(لأن الجهل برأس المال يؤدي إلى الجهل بالربح الذي هو مقصود المضاربة . عنه

  

  ).٥(ذا قال له رب المال اقبضه وضارب فيه  أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً ، إلا إ-٣

  

 : التخلية بين المال والمضارب-٤
والمراد بالتخلية تمكين العامل من المال تمكيناً يستطيع به التصرف فيه متى شاء وهذا           

  .لا يكون إلا إذا تسلم المضارب رأس المال
  

كمـال التـسليم،    فلو شرط رب المال أن يعمل فيه معه فسدت المضاربة ؛ لأن ذلك يخـل ب               

ولكن لو دفع الأب أو الوصي مال موليـه        . والمراد ألا يعمل صاحب المال مع المضارب فيه       

مضاربة وجعل كل منهما لنفسه أن يعمل جـاز، إذ يجوز لكل منهمـا أن يـضارب بمـال                  

لـذا كـان    . موليه، لأن ملكية المال غير عائدة له، ويده على المال يد حفظ، وأمانة فقـط              

 ).٦(له مع المضارب هنا غير مانع من التخلية بينه وبين المضارب اشتراط عم
  

  

 
 .٦٣للدبو ص " عقد المضاربة"، )٦/٢٠(للكاساني " بدائع الصنائع"، )٥٤٢-٥/٥٤١" (حاشية ابن عابدين "-١
 . وما بعدها٥٦للدبو ص" عقد المضاربة"، ٤٦٢للخفيف ص " أحكام المعاملات الشرعية" انظر -٢
 ). مع فتح القدير٥ ٩/ ٧(للبابرتي " العناية على الهداية"، )٦/٨٢(للكاساني " نائعبدائع الص "-٣
 ).٥/٦٨٤" (حاشية ابن عابدين "-٤
  ).٧/٥٩(لابن الهمام " فتح القدير"، ) ٥/٦٨٤" (حاشية ابن عابدين "-٥

  ). ٦/٨٥(للكاساني " بدائع الصنائع"، )٧/٦٣(للبابرتي " العناية على الهداية "-٦
 

 :الشروط المتعلقة بربح المضاربة  : رابعاً
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وقد علمت أنها شركة في الربح وعلى ذلك لا بد فيها من بيان نصيب كل مـن رب المـال                    

والمضارب، فلو جعل الربح كله لرب المال وعمل المضارب فيه مجاناً صح العقـد وسـمي         

 ـ             ذلك مقترِضـاً   حينئذ بضاعة والعامل مستبضعاً ، ولو جعل الربح كله للعامل كان العامل ب

للمال من صاحبه، وكذلك يجب أن يكون نصيب كل من رب المال والمضارب فـي الـربح                 

مقداراً مبيناً شائعاً فيه ، فلا يصح اشتراط دراهم معلومة لأحدهما كعشرين ريالاً في الشهر               

أو كخمس رأس المال لصاحبه أو نحو ذلك، لأن هذا يؤدي إلى قطع الشركة فعسى ألا يزيد                 

 عما شرط، وعلى الجملة فكل شرط اقتضى جهالة في الربح أو كان مفضياً إلى قطع                الربح

 .الشركة فيه أفسد المضاربة
أما إذا لم يؤد إلى ذلك فإنه يصح أن يخالف مقتضاها، ويلغو إن خالفه دون أن يـؤثر فـي     

 ).١(صحة المضاربة، كما إذا شرط في العقد أن تكون الخسارة أو بعضها على المضارب 
  

 ):٢(الشروط المفسدة لعقد المضاربة ثلاثة 
كأن يشترط أحد المتعاقدين مـثلاَ ألا يبيـع، أو أن لا            .  شروط تتنافى مع مقتضى العقد     -١

  .يشتري، أو اشترطا لزوم المضاربة، أو بقاء المال تحت يد المالك

 وهي التي تعود إلى جهالة الربح، كـأن تكـون حـصة           :  شروط لا تلائم مقتضى العقد     -٢

  .أحدهما مجهولة، أو اتفقا على أن يكون نصيب أحدهما مبلغاً معيناً من الربح

كأن يشترط رب   :  شروط يدخِلها أحد المتعاقدين في العقد وهي ليست من مصلحة العقد           -٣

 .المال على العامل أن يضارب له بمال آخر، أو يعطي المال بضاعة لشخص أجنبي
 
 : حكم المضاربة الفاسدة -و 

هور الفقهاء إلى أن الربح الناشيء في المضاربة الفاسدة يكون لرب المال ، وليس ذهب جم

للمضارب سوى أجر المثل في عمله، ويكون المال في يده أمانـة لا يـضمنه إلا إذا هلـك                   

 .بالتعدي أو التقصير
  

  

  
  .٤٦٣-٤٦٢للخفيف " أحكام المعاملات الشرعية  "-١

  .١٣٢للدبو ص " عقد المضاربة "-٢
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إن الربح جميعه لرب المال ؛ لأنه : "ل ابن قدامة في معرض كلامه على المضاربة الفاسدة   قا

نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط فلم يستحق منه              

  ) .١" ( ولا ضمان عليه فيما يتلف بغير تعديه، وتفريطه…شيئاً وكان له أجر مثله
 

 في الربح، لكن لـيس      - المضارب، ورب المال   - قالوا باشتراك الطرفين   فقد: أما المالكية   

  ) .٢(على الشرط المتفق عليه، بل أوجبوا للعامل قراض المثل والباقي يكون لرب المال 

  
أمـا إذا كـان     . هذا فيما إذا كان الفساد ناشئاً عن اختلال شرط من شروط صحة المضاربة            

خالف الشرط الذي قيد به رب المال تصرف المضارب، الفساد ناتجاً عن تعمد المضارب بأن 

كأن نهاه عن السفر بمال المضاربة فسافر به، أو نهاه عن الاتجار في اللحوم فاتجر بهـا،                 

على أن يـده يـد      ) ٣(أو ما شابه ذلك مما يحق لرب المال اشتراطه في العقد، فقد اتفقوا              

 . ؟ضمان واختلفوا حول الربح هل يبقى على ما سبق أم لا
  

:  نهاية المحتاج  إلى أن الربح يبقى بينهما على ما شرطاه جاء في         : والشافعية  ) ٤(ذهب المالكية   

أنه لا يجوز للمضارب أن يسافر بالمال بلا إذن من صاحبه فإن سافر أو فعل ما نُهى عنه                  "

  ) ".٥(ضمن ما يحدث في المال من تلف وأُثِم ، ولكن القِراض لم ينفسخ 
 

فإذا خالف  "فقد جاء في البدائع     . حناف أن الربح يكون للعامل ولا شيء للمالك       بينما يرى الأ  

شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب، ويصير المال مضموناً عليه، ويكون ربح المال كلـه               

  ) ٦" (بعدما صار مضموناً عليه له ؛ لأن الربح بالضمان
  

  

  

  

  
  

  ).١٨٩-٥/١٨٨(لابن قدامة " المغني "-١

  ).٦/٢١٥" (اني شرح الزرق-٢

  ).٥/٢٢٣(للرملي " نهاية المحتاج"، )٦/٨٧(للكاساني " بدائع الصنائع"، )٦/٢٢٢" (شرح الزرقاني "-٣

 ).٦/٢٢٣" (شرح الزرقاني "-٤
 ).٢٣٥-٥/٢٣٤(للرملي " نهاية المحتاج  "-٥
 ).٦/٨٧(للكاساني " بدائع الصنائع  "-٦
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 ):١( أقسام المضاربة -ز 
 :قسام بحسب الجهات التاليةتنقسم المضاربة إلى أ

 . من حيث العمل-
  . من حيث تعدد الأطراف-
  

 :تقسيم المضاربة من حيث العمل : أولاً 
  .تنقسم المضاربة من حيث نطاق العمل إلى مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة 

هي التي يترك فيها للمضارب حرية التصرف في إطار أحكام الشريعة           : فالمضاربة المطلقة   

 .مية، والعرف التجاري، وما يؤدي إلى الهدف منها وهو تحقيق الأرباحالإسلا
فيدفع رب المال إلى المضارب قدراً من المال يعمل فيه من غير تعيين نوع العمل والمكـان                 

  .والزمان ولا تحديد صفة من يعاملهم

ويمكن أن يرافق هذه المضاربة المطلقة تفـويض عـام أو إذن صـريح مـن رب المـال                   

  .رب يعض التصرفاتللمضا
  

التي يحدد فيها للمضارب بواسطة رب المال حدود يتـصرف  : أما المضاربة المقيدة فهي   

ويعتبـر  ... في إطارها تتعلق بالمكان أو الزمان أو نوع العمل أو من يعـاملهم المـضارب              

 .المضارب مخالفاً إذا لم يلتزم بهذه القيود
  

 : أنواع ويمكن تقسيم المضاربة المطلقة إلى ثلاثة
 :المضاربة المعتادة : النوع الأول 

وهي أن يدفع رب المال إلى المضارب المال ويطلق تصرفه ليباشر بنفـسه تقليـب المـال                 

المؤتمن عليه في كل ما كان من عادة التجار ومن ضرورات أعمـال المـضاربة لتحقيـق                 

 .الربح الذي هو المقصود الأصلي للعقد
  

 أن يباشر بعض التصرفات التي قد تعرض مال المـضاربة           وفي هذه الحالة ليس للمضارب    

  .إلى الأخطار أو توجب فيه حقاً لغيره إلا بالتفويض العام أو الإذن الصريح من رب المال

  
 

  

لعز الدين )" القراض(المضاربة الشرعية "، ١٠٣للدبو " عقد المضاربة"،  ٤٦٣للخفيف ص   " أحكام المعاملات الشرعية  " انظر   -١

 .٧ ه -٧٤خوجه ص 
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 :المضاربة المطلقة مع التفويض العام : النوع الثاني
وهي أن يدفع رب المال إلى المضارب المال ويفوض إليه أمر المضاربة بكل ما يراه محققاً                

للغرض ومؤدياً إلى الربح من غير تقييد وفي هذه الحالة يملك المضارب التصرف بكل مـا                

ربة، فيدخل تحت هذا التفويض ما لا يدخل تحت       هو متعارف بين التجار وفيه مصلحة للمضا      

مشاركة الغير، وخلط مال المـضاربة بغيـره،        ) عند بعض الفقهاء  (المضاربة المعتادة مثل    

  .والمضاربة بمال المضاربة

  

 :المضاربة المطلقة مع الإذن الصريح: النوع الثالث 
احة بـبعض   وهي أن يدفع رب المال إلى المضارب المال ليضارب بـه ويـأذن لـه صـر                

التصرفات الخاصة كالهبة، والإقراض من مال المضاربة والاستدانة عليها، وفي هذه الحالة            

 .يملك المضارب التصرف بما أذن له فيه لأن المنع كان لحق رب المال، وقد أسقطه بنفسه
  

  :المضاربة المقيدة 
رفه من حيث نوع    هي أن يدفع رب المال إلى المضارب قدراَ من المال يعمل فيه، ويقيد تص             

  ) :١(فقيودها أربعة . العمل أو المكان أو الزمن أو صفة من يعاملهم

 :وهو على صورتين:  تقييد نوع العمل -أ 
منع المضارب من التعامل في صنف معين من البضائع وهذا جائز باتفاق الفقهـاء،      -١

حقيق الربح  لأن القيد هنا مفيد، وليس فيه تضييق على المضارب، إذ لا يمنعه من ت             

  .الذي هو المقصود الأساسي من العقد
 
 إلزام المضارب بالتعامل في صنف محدود من البضائع وهذا القيد جائز عند الحنفية              -٢

والحنابلة لأن المضارب يتصرف بمال المضاربة بإذن رب المال بصفته وكيلاً عنه،            

 .فوجب عليه الالتزام بما قيد به
فجائز بشرط أن يكون الصنف المحدد غير نادر الوجود         أما عند المالكية والشافعية     

 .؛ لأن ذلك تضييق ينافي مقتضى المضاربة
  

  

  
  

لقد أجاد الأستاذ عز الدين محمد خوجة في تقسيم القيود والتفصيل فيها فارتأيت أن أقتبسه بالتمام مـن كتابـه                      )١(

 . فليراجع هناك لمعرفة مصادره٧٩-٧٨ص " المضاربة الشرعية القِراض"
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 :وهو على حالين:  تقييد من يعاملهم المضارب-ب 
 .تقييد المضارب بمعاملة أشخاص معينين، أو منعه من معاملتهم  -١

وهذا القيد جائز باتفاق، لأن رب المال يزداد ثقة في المعاملة وفي نفس الوقت يبقى 

  .مجال تحقيق الربح متوفراً للمضارب، فلا يخل هذا القيد بالمقصود

المضارب بمعاملة شخص بعينه هذا القيد جائز عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنه لا      تقييد    -٢
  .يمنع من تحصيل الربح ولا ينافي مقتضى العقد، فيتقيد المضارب بما أذن له فيه كالوكيل

أما عند المالكية والشافعية فانه لا يجوز ؛ لأن الشخص المعين قد لا يعامله فيخـل                

  .بالمقصود من المضاربة
  

  :أي توقيت المضاربة بزمن محدد تنتهي فيه وحكم هذا القيد:  تقييد الزمان - ج

 جائز عند الحنفية والحنابلة لأن المضاربة توكيل، والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت  -

جائز عند الشافعية في حالة منع المضارب من الشراء فقط والسماح له بالبيع بعد المدة                 -

 .ن تنضيض مال المضاربةالمحددة لتمكينه م
لا يجوز هذا التقييد عند المالكية لأن المضارب قد لا يتمكن من تحقيق الربح خلال المدة                  -

 .المعينة فيخل ذلك بالمقصود
 
 :وهو على أحوال ثلاثة :  تقييد المكان -د
اء تعيين مكان عام يعمل فيه المضارب كبلد أو مدينة ما، وهذا القيد جائز باتفاق الفقه                -١

لأن المضاربة توكيل من رب المال والتوكيل في شيء معين يختص به ، وفـي هـذا                 

 .الشرط محافظة على المضاربة من الأخطار
 المضارب كسوق محدد لا يتعداه، وقد اختلف العلماء في حكمهتعيين مكان خاص يعمل فيه   -٢

لعام يمكن الاتجار   فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جوازه؟ لأن السوق كالمكان ا         

وذهب المالكية إلى منعه    . فيه وتحقيق مقصود المضاربة دون التضييق على المضارب       

 .لما فيه من التضييق على المضارب
تعيين حانوت خاص يعمل فيه المضارب دون أن يتعداه، وهذا القيد جائز عند الحنفيـة                -٣

  .لكليةوالحنابلة لأن فيه محافظة على المال، ولا يمنع الربح با

  أما المالكية والشافعية فإنهم لا يجوزونه لأنه يحد من حركة المضارب في تقليب المال
  

وحكم هذه المضاربة كالمضاربة المطلقة من استحقاق المضارب تسلُّم رأس المال، والاتجار            

 في المال ، واقتسام الربح بينه وبين رب المال بحسب ما اتفقا عليه من نِسَبٍ شائعة، وكونه                
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ولا تفارقها إلا في القيد الموضوع من قِبَـلِ رب المـال المقيـد              ... وكيلاً عن صاحب المال     

 )١ ("المسلمون عند شروطهم "لتصرف المضارب والذي استمد شرعيته من حديث الرسول 
  

 :تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها: ثانياً 
 :تُقَسم المضاربة من حيث تعدد أطرافها إلى قسمين

 وهي التي يوجد فيها شخص واحد يقدم المال وشخص يقوم بالعمل: لهما المضاربة الثنائية أو

. التي يتعدد فيها أرباب المـال أو المـضاربون        : والثانية هي المضاربة المشتركة الجماعية      

) وهي حالة تعدد رب المـال     (فيجوز اشتراك أكثر من شخص في تقديم المال لمضارب واحد           

ب في المالين في مضاربتين مختلفتين فهذا جائز عند جمهور الفقهاء فـي             وإذا عمل المضار  

حالة عدم وقوع ضرر بصاحب المال الأول، كما يجوز عندهم عمل المضارب في المالين في               

  .مضاربة واحدة وذلك بشروط حددودها في مسألة خلط مال المضاربة بغيرها
 

 : حكم المضاربة-ح 
ن رب المال إذا عمل، ويصير المال في يده أمانة بتسلمه، لأن            يصير المضارب بالعقد وكيلاً ع    

ذلك شأن الوكيل ، ولذا يضمنه عند حصول التعدي والتقصير من جانبه، فإذا ظهر ربح كـان       

شريكاً فيه على مقتضى الشرط، وإذا ظهرت خسارة كانت على رب المال وحده، واحتـسبت               

  . للمالأولاً من الربح إن كان المال قد ربح لأنه تبع
  

وكذلك إذا هلك من رأس المال شيء بلا تعد احتسب أيضاً من الربح للسبب نفسه، فـإن لـم                   

يف الربح بذلك احتسب الزائد من رأس المال ولا يرجع رب المال على المضارب بشيء منه،          

ولا فرق في ذلك بين ربح لا يزال مضموماً إلى رأس المال لم يرفع منه وربح قد رفع منـه                    

بين المضارب ورب المال على ما شرطا، فيجب أن يترادا كل ربح قسم بينهمـا فيمـا                 وقُسمَ  

مضى فيحسب منه مقدار الخسارة أو التلف حتى يسلم لرب المال ماله، وما بقي فهو بينهما                

على الشرط، ، وإذن فلا يستقر ملك المضارب لما يأخذه من ربح إلا بفسخ المـضاربة مـع                  

حتى إذا استهلكه في شؤون نفسه ثم تلـف رأس المـال كـان              سلامة رأس المال لصاحبه،     

 .ضامناً لما أخذه من الربح حتى يسلَم رأس المال لصاحبه
  

  

  
 

 ) .٣٥٩٤(، والحديث أخرجه أبو داود )٦/٩٨(للكاساني " بدائع الصنائع) "١(

 : نفقات المضارب-ط 
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من النفقة عند عمله فـي      إلى القول بأن المضارب لا يستحق شيئاً        ) ١(ذهب جمهور الفقهاء    

المِصرِ الذي تم فيه إبرام العقد ذلك أن إقامته في ذلك المصر، لم تكن لأجل المضاربة لأنـه                  

  .كان مقيماً قبل ذلك لأجل أهله ووطنه لا لأجل المال
 

إذا اشترط المضارب نفقةَ نفسه صح ، سـواء كـان فـي             : "وخالف الحنابلة في ذلك وقالوا      

 بأن التجارة في الحضر إحدى حالتي المـضاربة ، فـصح            -للين ذلك    مع -الحضر أو السفر  

  ).٢" (اشتراط النفقة فيها كالسفر، ولأنه شرط النفقة في مقابل عمله فصح 

  

 :أما في السفر
في أحد القولين إلى أن نفقة المـضارب        ) ٥(والشافعية  ) ٤(والمالكية  ) ٣(فقد ذهب الحنفية    

قد ولو لم يشترط ذلك، لأن الربح في المضاربة يحتمـل           تكون على مال المضاربة بمطلق الع     

الوجود والعدم ، والعامل لا يسافر بمال غيره لفائدة تحتمل الوجود والعدم مع إلزامه بالنفقة               

  .على نفسه من ماله الخاص
 

فإنهم لا يجوزون للمضارب أن ينفق على نفسه من المضاربة إلا أن يكـون              ) ٦(أما الحنابلة   

  .، أو جرى به عرف أو عادةقد شرط ذلك
 

 بأن المضارب له نصيب مـن الـربح فـلا           - ذلك   - في أظهر القولين   -)٧(وعلل الشافعية   

يستحق شيئاً آخر، ولأن النفقة قد تكون على قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به، وقـد تكـون                  

  .أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءاَ من رأس المال وهو ينافي مقتضاه
  

  

  
  ).٦/١٠٦(للكاساني "  الصنائعبدائع) "١(

  ).٥/١٨٦(لابن قدامة " المغني) "٢(

  ).١٠٥/ ٦(للكاساني " بدائع الصنائع) "٣(

 ).٤/٤٩" (المدونة) "٤(
 ).٢/٣١٧(للشربيني " مغني المحتاج) "٥(
  ).٢/٤٤٠(للمرداوي " الانصاف) "٦(

  )٢/٣١٧(للشربيني " مغني المحتاج) "٧(

  

 : انتهاء المضاربة-ي 
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ة من عقود المِعاوضات غير اللازمة، التي يجوز فيها لكل واحد من المتعاقدين أن              المضارب

فانتهاء المضاربة قد يكون بإرادة     . يفسخها متى شاء دون التوقف على رضى الطرف الآخر        

وقد تكون بأسباب قهرية تحدث دون أن يكون لأي واحـد مـن             . واحد من الطرفين كالفسخ   

  .المتعاقدين دخلٌ فيها

  

  : الأسباب الإرادية  : أولاً
 .التي تكون بفسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين

مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن عقد المضاربة غير لازم، لكل واحد من المـضارب ورب                 

. على صفته الأصلية، ويعلم الطرف الثاني بالفسخ      ) ١(المال فسخه عندما يكون المال ناضاً       

جمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القـراض ، وأن لكـل               أ: "قال ابن رشد  

  .واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض
 

 .ولكنهم اختلفوا إذا شرع العامل بالمضاربة
يصير عقد المضاربة لازماً، لا يجوز لأحدهما الاستبداد بالفسخ لما فيـه            : فقال الإمام مالك    

  .من إلحاق الضرر للآخر

. لكل واحد منهما الفسخ إذا شاؤوا ، لأن المضاربة غير لازمة          : وقال الشافعي وأبو حنيفة     

 )٢" (فهو أوله وكالة وبعد ظهور الربح شركة وكلاهما عقد جائز
  

 ذهب الحنفيـة    - عند الحنفية والشافعية     -لكن هل يشترط علم الطرف الآخر بالفسخ أم لا          

وينعزل بعزله إن علم، أي     "د جاء في البحر الرائق      إلى وجوب علم الطرف الآخر بالفسخ فق      

ينعزل المضارب بعزل رب المال إن علم به، لأنه وكيل، وإن لم يعلم ، والمراد بـالعلم مـا                   

  ).٣" (يستفاد منه خبر رجلين مطلقاً ، أو واحد عدل، إن كان فضولياً وإلا مخبر مميز 

 -لكل منهما فـسخه     "ب الشربيني أن    فقد ذكر الخطي  . وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط ذلك     

 )٤" ( متى شاء من غير حضور الآخر ورضاه-أي عقد القراض 
  

  

  

 .١٣٥للنووي ص " تحرير التنبيه. "إذا تحول رأس المال من متاع إلى نقد:  ناضاً-١
  )٢٣٧/ ٢(لابن رشد " بداية المجتهد ونهاية المقتصد "-٢

  ) .٦/١١٢(للكاساني " البدائع"ظر وان) ٧/٢٦٨(لابن نجيم " البحر الرائق  "-٣

  ).٢/٣١٩(للشربيني " مغني المحتاج  "-٤

 :والثمرة التي تترتب على هذا الخلاف هي
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 .عند الأحناف. أن تصرفات المضارب تكون نافذة على رب المال حتى يبلغه العزل أو الفسخ
 به بعد العزل    أما عند الشافعية فينعزل المضارب من حين عزل رب المال له، فكل عمل يقوم             

 ).١(يتحمله هو ولو لم يبلغه نبأ العزل 
  

 ) :٢(ويترتب على الفسخ مايلي 
 انعزال المضارب عن الشراء للمضاربة بما لديه من نقود، واقتصار عمله على بيع العـروض                -١

 .فقط لتنضيضها وتصفية المضاربة
ها لرب المال، جاز مـا اتفقـا         إذا اتفقا على بيع العروض وتقويمها، أو قسمتها، أو على إعطائ           -٢

 .عليه إذ الحق لهما فوجب اعتبار ما اتفقا عليه
 إذا اختلف الطرفان في تصفية عروض المضاربة، فللفقهاء تفاصيل عديدة وخلافات في بعـض               -٣

 .الصور
  

 :انتهاء المضاربة لأسباب قهرية : ثانياً 
  : وفاة رب المال أو العامل -أ 

بموت أحد العاقدين سـواء كـان       ) ٥(والحنابلة  ) ٤(والشافعية  ) ٣(ية  تنفسخ المضاربة عند الحنف   

لأن المضاربة مبنية على الوكالة وموت الموكل يبطل الوكالة، وكذلك موت           . المضارب أو رب المال   

  .الوكيل 

فتنفسخ المضاربة سواء شرع المضارب في العمل أو لم يشرع، وتجب التصفية الفوريـة لأمـوال                

واستثنى الفقهـاء مـن ذلـك جـواز        .  ما فيها من ربح وإعطاء كل ذي حق حقه         المضاربة لمعرفة 

التصرف فيما إذا كان المال عَرَضاً تجارياً لم ينض بعد، فأجاز وللعامل في هذه الحالة أن يبيع تلـك                   

  )٦. (العروض ليحولها إلى نقود

قائمة، ويحل الوارث محل وخالف المالكية بقولهم لا تنفسخ المضاربة بموت أحد المتعاقدين بل تبقى    

  .الموروث سواء كان الميت المضارب أو رب المال

فإذا اتفق الطرفان على إمضاء المضاربة جاز ذلك وكان إتماماً للمضاربة الأولى، أما عند الاختلاف               

  .فتستمر المضاربة لحين التنضيض
  

  . ٢٩٢للدبو ص " عقد المضاربة "-١

  .١٢٨ين خوجة ص لعز الد" المضاربة الشرعية" انظر -٢

 ).٦/١١٢(للكاساني " بدائع الصنائع  "-٣
 ).٢/٣١٩(للشربيني " مغني المحتاج "-٤
  ).٥/١٧٩(لابن قدامة " المغني "-٥

  .١٢٩لعز الدين خوجه " المضاربة الشرعية"، ٢٧٦للدبو ص "  عقد المضاربة-٦

 ـ) ١( بعد إبرام عقد المضاربة      فقدان أو نقصان أهلية أحد العاقدين      -ب   -الجنون  ك
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 والسفه عند جمهور الفقهاء     -وقد ألحق بعض الفقهاء المعتوه بالمجنون في الحكم         

الذي يقصد به حالة تعتدي المرء فتجعله غير قادرٍ على حسن القيام في تدبير أمواله               

  ) ٢. (وإنفاقه لها على وجه الإسراف والتبذير

  ) .٣(واشترط الأحناف في الجنون المانع أن يكون مطبقاً 
 

  )٤. ( بلا تعدِ ولا تقصير قبل التصرف فيه لزوال محله هلاك رأس المال -ج 
  

 )٥( مسألة الشروط -ك 
 في حدود ما هو     -يستطيع رب المال في المضاربة الخاصة أن يشترط ما شاء من شروط             

 على من يضارب له في ماله ، وذلـك عـن طريـق              -مسموح له حسب الضوابط الفقهية      

 - رضـي االله عنـه     -فقد كان العباس بن عبد المطلـب        . ذي كان يحدده    الاشتراط العام ال  

أن لا يسلك برأس المال بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات              "يشترط على المضارب    

أو عن طريق الاشتراط المحدد بالعمل في بلد معين، أو صـنف معـين مـن                " . كبد رطبة 

 .الأقمشة أو الطعام 
  

طات صحيحة وجائزة في ميدان المـضاربة الخاصـة، إلا أن الوضـع             ومع أن هذه الاشترا   

ويرجع منشأ هذا الاختلاف إلى ما يتطلبه العمـل         . بالنسبة للمضارب المشترك يبدو مختلفاً    

المشترك من ضوابط تنظيمية يجعل من المتعذر فيه تقييد المضارب بمثل هذه القيود عـن               

المستثمر أو ذاك أن يشترطها في مجال اسـتثمار         الخاص الذي قد يتراءى لهذا      طريق الاشتراط   

  .المال الذي يقدمه 

 كما يستطيع أن يطلب منه تغيير اتجاه سيره كما يشاء، فإن المستفيد من خدمة النقل العام                

 أن يطلب من السائق أن يغير اتجاه مسيره المنظم          - بل ولا يتصور حدوث ذلك       -لا يمكنه   

  .بخط محدد في الابتداء والانتهاء

  

  
 ) .٢/١٩٣(للشربيني " مغني المحتاج"، )٥/١٨١(لابن قدامة " المغني "-١
 .٢٨٨للدبو ص " عقد المضاربة "-٢
 )١١٢/ ٦(، للكاساني "بدائع الصنائع "-٣
  )٥/١٨٣(لابن قدامه " المغني "-٤

   .٣٩٨سامي حمود .  د- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية -٥
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ا من واقع حياتنا المعاصرة مثالاً حياً من قطاع النقل مثلاً، لاستطعنا أن نميـز               ولو أخذن 

الفارق في التعامل بين حالات الاستفادة من السيارة المستأجرة بسائق خاص، والمركبة            

فبينما يستطيع المستأجر في الحالة الأولى أن يطلـب إلـى الـسائق             . المعدة للنقل العام  

 التوجه إلى أي مكان 
  

ذلك فإنه لا مناص بالنسبة للمضارب المشترك من إعطائه حق تحديد الـشروط التـي               و

وهذا يعني أن المضارب المشترك يتمتع      . تتلاءم مع طبيعة الاستثمار الجماعي المشترك     

 أن  - بصفته مالك المال   -بالاستقلال التام فيما يتعلق بالشروط التي كان يِمكن للمستثمر        

 .يفرضها على المضارب الخاص
  

أما بالنسبة للمضارب المشترك في علاقته مع المضاربين لـه ، فإنه يبقى متمتعاً بحق              

الاشتراط الذي يراه مناسباً لحفظ المال من الضياع ، في إطار ما يحدده الفقه الإسلامي               

 هـو مالـك     - بالنسبة للمضاربين  -وذلك باعتبار المضارب المشترك   . بهذا الخصوص   

  . أصالة ووكالة-المال

  

  : مجالات التطبيق -ل 
تعتبر المضاربة الأسلوب الرئيسي الذي اعتمدته المؤسسات المالية الإسلامية من حيث            

صياغة علاقتها بعملائها الذين يقدمون أموالهم بصفتهم أرباب المال ليعملوا بها بصفتهم            

  .مضاربين وذلك على أساس قسمة الأرباح بنسب معلومة متفق عليها 

  

نوك الإسلامية هذا الأسلوب مع المهنيـين مـن الأطبـاء والمهندسـين             كما تمارس الب  

والفنيين من أصحاب الحرف ، حيث يقدم البنك التمويل اللازم لهم بـصفته رب المـال                

 . ليستثمروه لقاء حصة من الربح المتفق عليه 
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  ) ي لا للألفاظ والمبانيالعبرة في العقود للمقاصد والمعان: ( قاعدة -١
لابد في عقد المضاربة من الإيجاب والقبول ، وذلك بألفاظ تدل عليهما ، فالإيجاب                -أ 

هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ ، بأن يقول             

خذ هذا المال مضاربة على أن مارزق االله عزوجل منه من ربح فهو             : رب المال   

. …ى كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجـزاء المعلومـة                 بيننا عل 

  .أخذت أو رضيت أو قبلت ونحو ذلك : ويقول المضارب 

خذ هذا المال وأعمل به على أن مارزق االله عز وجل من شـيء فهـو       : ولو قال   

بيننا على كذا ولم يزد على هذا ، فهو جائز لأنه أتى بلفظ يؤدي معنى هذا العقـد                  

  .برة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ والع

  

هي أن يدفع شخص لآخر ماله ليتجر فيه ، ويكـون الـربح بينهمـا               :  المضاربة   -ب  

بحسب مايتفقان ، ويسمى القائم بالتجارة مضارباً ، فلو شرط في عقد المـضاربة              

لو الربح كله للمضارب لم يكن مضاربة ، ولكن يكون قرضاً تصحيحاً للعقد ، لأنه               

بقي مضاربة لكان باطلاً ، لأن المضارب لايملك رأس مال المضاربة حتى يكـون              

الربح كله له ، فجعل قرضاً نظراً للمعنى لأن العبرة في العقود للمعـاني ولـيس                

  .للصيغ 

  

  ) :الغنم بالغرم: ( قاعدة -٢
إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فخرج المضارب فيها وفي عشرة آلاف               

ن مال نفسه إلى مصر ليشتري بها ويبيع ، فإن نفقته على أحد عشر سهماً، جـزء                م

منها في مال المضاربة وعشرة أجزاء في مال نفسه ، لأنه يحتمل أن يكون خروجه               

لأجل مال المضاربة ، ويحتمل أن يكون خروجه لأجل مال نفسه احتمالاً على السواء              

لف بقلة المال وكثرته فيقسم النفقة على       فينظر إلى منفعة خروجه وعمله ، وذلك يخت       

  .قدر ذلك لأن المغرم مقابل بالمغنم 
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هل يجوز في عقد المضاربة زيادة حافز الإشراف للمضارب إذا زادت الأربـاح عـن                 -أ 

  نسبة معينة ؟

  :الصادرة عن البنك السوداني ) ١٩(نصت الفتوى رقم 

 إذا كانت برضى الطرفين سواء عند بدء المضاربة أو أثناءها ، فلا جهالـة               أن الزيادة 

في النص لكونه برضى الطرفين فلا مانع شرعي شريطة ألا يتضمن الـشرط تحمـل               

  .المضارب شيئاً من الخسارة لأن الخسارة في المضاربة تقع على رب المال 

من المعلوم أن الخسارة تقع     أما لو كان رأس المال مشتركاً بين المضارب ورب المال ف          

  . على رأس المال بنسب ملكيتها 

��b��%א���~h�}         الأصـل فـي الأشـياء      : ( أنه تنطبق على هذه المسألة القاعدة الفقهية

  ) . الإباحة

  ) .المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط: (والقاعدة الفقهية 

  .فتراضيهما أثبت الشرط وتحقق الربح 
  

تتداول فـي الأسـواق الماليـة الإسـلامية         ) المضاربة(وك المقارضة    نظراً لأن صك   -ب  

؟ بغرض توزيـع    ) التقييم المحاسبي (على المسلمين هل يجوز التنضيض الحكمي       وللتيسير  

  .الأرباح وتداول الصكوك 

في الحلقة الأولى والثانية والثالثة لفتاوى مجموعة دله البركـة      ) ٢(فقد ورد في الفتوى رقم      

  :ما معناه 

أن للتنضيض الحكمي الدوري حكم التنضيض الفعلي ويجوز توزيع الأرباح على هذا الأساس             

  .وتقييم أسعار التداول 

�b�%א���~h�}         ماقارب الشئ أعطي حكمه   : ( أنه ينطبق على هذا الأمر القاعدة الفقهية (

هية لأنها تقييم على أسس فنية محاسبية، ولأن الحاجة تقتضي ذلك فتنطبق القاعدة الفق         

ولأن التنضيض الحكمي بدل عن التنضيض الفعلي       ) . الحاجة تنزل منزلة الضرورة   : (

  ) .إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل: (فتنطبق القاعدة 
  

 تعاقد بنك مع مقاول كان هو المضارب فهل يجوز للبنك أن يحصل على نسبة مئويـة                 -ج  

  .من عقد المقاولة بغض النظر عن الربح والخسارة ؟ 

ء في الفتاوى الشرعية في الاقتصاد لمجموعة دله البركة ندوة البركـة الأولـى ،               جا

  :مامعناه ) ٢(الفتوى رقم 
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  عدم جواز هذه العملية لأن المضارب أمين لايضمن ولأن اشتراط دفع مبلغ محدد مفسد للعقد  

�b�%א���~h�}           دة  أن الأمور بمقاصدها ولكون هذا الاشتراط تحايل على تحديد نسبة محد

الأصل في الأموال الربويـة     : (من الربح فإنه يفضي إلى الربا والقاعدة الفقهية تقول          

وإن الاشـتراط فـي عمليـة       ) . احتمال الربا كحقيقتـه   : (والقاعدة الأخرى   ) التحريم

إذا سقط التـابع    : (المضاربة يسقط العقد فتسقط عملية التمويل طبقاً للقاعدة الفقهية          

  ).سقط المتبوع

ضم الفاسد إلى غيره : (الاشتراط مفسد لعقد المضاربة ، فالقاعدة الفقهية تقول       ولكون  

  ) .يقتضي فساد الكل
  

 في بعض الأحيان يحتاج رب المال في المضاربة الحديثة التي يتعدد فيها أرباب الأموال   -د  

ويكون المضارب واحداً وهو البنك إلى سحب أمواله قبل نهاية المضاربة بفترة فهـل              

  .ز تفاوت حصة المضارب حسب اختلاف الفترات ؟ يجو

) : ٣(جاء في الحلقة الفقهية الأولى والثانية والثالثة لمجموعة دله البركة الفتوى رقم             

أنه يجوز للمضارب أن يعلن عن ذلك بأن من أبقاها لسنة مثلاً يستحق نسبة معينة من                

رداد حصته قبل نهاية المدة     الربح ولمن أبقاها لسنتين يستحق أكثر ، وأن من أراد است          

  .الأطول يستحق الربح على أساس المدة الأقصر 

��b��%א���~h�}       لأنه  ) الغنم بالغرم والخراج بالضمان   : ( أنه تنطبق على المسألة قاعدة ،

إذا أبقاها سنة واحدة فقد استحق حصته عن تلك السنة ، فقد يطـرأ فـي الـسنوات                  

يستحق في مقابلها أرباحها لأن الغنم بالغرم       اللاحقة خسارة وهو ليس في الشركة فلا        

يلـزم  : (وطالما أن الأمر مشروط وليس فيه جهالة أو غرر فالقاعدة الفقهيـة تقـول           

  ) .مراعاة الشرط بقدر الإمكان
  

 تقدم رجل إلى أحد البنوك على أن يعمل معه في مضاربة يكون هو المضارب فيهـا                  -هـ

  . الخسارة في حال حدوثها وأبدى استعداده لتقديم ضمانات لتحمله

لايجوز أن يتحمـل    : أنه  ) ٥٢(وقد جاء في الفتوى الشرعية لبنك دبي الإسلامي رقم          

فـإن كـان    . المضارب شيئاً من الخسارة فيد المضارب يد أمانة مالم يتعد أو يقـصر              

  .شريكاً للبنك برأس مال فيضمن فقط مايخصه في مقابل رأس ماله 

�b�%א���~h�}   ولأن عملية المضاربة منـصوص      ) الغنم بالغرم (بيق لقاعدة    أن هذا تط ،
، ولا يمكن قياسها على     ) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص     (عليها نصاً فتنطبق عليها قاعدة      

  . الفقهية طبقاً للقاعدة) القياس لا يصار إليه مع وجود النص(عملية الأجير المشترك لأن 
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قت خسارة فترتب على ذلـك مـصاريف ، فهـل            دخل رجل في مضاربة مع بنك وتحق       -و  

  ؟) البنك(يتحملها المضارب أم رب المال 

أن المصاريف  : ما معناه   ) ٢٠٩(وقد جاء في فتاوى بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم          

  .جزء من الخسارة فتقع على رب المال مالم يتعد المضارب أو يقصر 

���b��%א���~h��}      فقد ) لا ضرر ولا ضرار   : (ة الفقهية    أنه تنطبق على هذه المسألة القاعد

خسر المضارب جهده كما خسر البنك ماله فلا يجوز تحميل المضارب الأضرار علاوة             

  .على ما خسره من جهد 

  

 قد تحتاج الشركات إلى تمويل رأس مال العامل وهي الأموال السائلة التـي تحتاجهـا                -ز  

  العملية لمقابلة الأجور والمصاريف وما في حكمها 

  : من فتاوى حلقات رمضان الفقهية لدله البركة ) ٦(قد جاء في الفتوى رقم و

  :يجوز تمويل رأس المال العامل بالطرق التالية 

دخول الشركة طالبة التمويل بأصولها الثابتـة والمتداولـة كحـصة لهـا فـي               : أولاً  

المشاركة وتكون حصة البنك الممول هي المبلغ الذي يتحدد بسقف معين ويكون            

السحب في حدوده ويوضع تحت تصرف الشركة طالبة التمويل ويكـون طالـب             

التمويل مضارباً وشريكاً بقيمة أصوله ويقسم الربح أو الخسارة على الطـرفين            

النسبة المتفق عليها   ) الشركة(بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب         

في عقد المـضاربة    من ربح البنك على أن تحدد قيمة الأصول عند بدء الدخول            

ويكون البنك شريكاً بنسبة حصته في جميع أصول الشركة الثابتـة والمتداولـة             

  .وتجري الأحكام تبعاً لذلك 

  

دخول الشركة طالبة التمويل في المشاركة بأصولها المتداولـة بعـد تقييمهـا             : ثانياً  

 وتكون حصة البنك الممول على النحو السابق ولا تدخل الأصـول الثابتـة فـي              

المشاركة بل تؤجر للمضاربة وتكون الأجرة مصروفات على المضاربة وتجـري           

الأحكام تبعاً لذلك وبذلك لايكون البنك الممول شريكاً في الأصول الثابتة ويقـسم             

الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كـل فـي المـشاركة ثـم يأخـذ           

  .النسبة المتفق عليها من ربح البنك ) الشركة(المضارب 
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نفس الصورة السابقة مع عدم احتساب أجرة الأصول الثابتة للـشركة طالبـة             : ثالثاً  

التمويل بل تتبرع بها الشركة وتترتب تبعاً لذلك أحكام المضاربة والصيغ الثلاث            

  .مضاربة أذن فيها رب المال للمضارب بخلط مال المضاربة بماله 

  

�b�%א���~h�}      س فيه ربا ولا تحديد لأرباح مسبقاً فهـو          أن هذا الأسلوب من التمويل لي

خال من الغرر والجهالة والربا ومنضبط حسابياً ، وهو نتاج لفكر إسلامي معاصر وفيه       

، وفـي   ) الأمر إذا ضاق اتسع   : (توسعة على المسلمين وتنطبق عليه القاعدة الفقهية        

الربـا ،   حال عدم تيسير مثل هذا الأمر تحصل المشقة على الشركات ويلجؤون إلـى              

  ) .  المشقة تجلب التيسير: (والقاعدة الفقهية تقول 
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وهو إحدى الوسائل للتعامل التجاري وفقاً لمبادىء الشريعة الإسلامية وكانت الفكرة فـي             

الأصل تطبق على الإنتاج الزراعي ، لكنها امتدت فيما بعد بحيث شملت مختلف المجالات              

 :تصادية الاق

  

 : تعريف عقد السَلم -أ 
. هو السلف وزناً ومعنى، والسلم لغةُ أهل الحجاز والسلف لغةُ أهل العـراق            : السلم لغة   

 )٢( لتقديم رأس المال ، وأسلمت إليه بمعنى أسلفت: وسمي سلماً لتسليم رأس المال ، وسلفاً 

 .لمتبايعينلأنه بيع دعت إليه ضرورة كل واحد من ا: ويسمى بيع المحاويج
  

اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً، وفي المثمن آجلاً، فالمبيع يسمى            : والسلم شرعاً   

 )٣. (مسلَماً فيه ، والثمن رأس المال، والبائع مسلَماً إليه، والمشتري رب السلم 

  

 : مشروعية السلم وحكمته-ب 
: قولـه تعـالى   :  القرآن تتضح مشروعية السلم من الكتاب، والسنة، والإجماع فمن       

فقد دلت على إباحة البيع، وهذا يشمل السلم ، لأنه يبيع           ] ٢٧٥: البقرة[} وأحل االله البيع  {

  .من نوع مخصوص بشروط خاصة
  

: البقـرة [} يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمى فـاكتبوه       {: وقوله تعالى 

فيه ثابت في الذمة إلى أجل معين فتـدخل          والسلم نوع من الديون لأن المسلَم        ]٢٨٢

 .إباحته تحت عموم هذه الآية
  

  
  

أخذ بحث السلم والاستصناع مع الاختصار عن بحث الأستاذ محمد الزحيلي بعنوان عقد السلم والاستصناع في      ) ١(

  . م ١٩٩٤المقدم لندوة مؤتمر المستجدات الفقهية المعقود في عمان . الفقه الإسلامي، والتمويل الاقتصادي

 ).سَلَمَ(للفيومي " المصباح المنير"انظر ) ٢(
 .٥٣للشريف الجرجاني ص " التعريفات ) "٣(
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أشهد أن اللّه تعـالى أحـل       : هذه الآية نزلت في السلم خاصة ، وقال         : قال ابن عباس    

 ).١(السلف المضمون إلى أجل وأنزل أطول آية في كتابه، وتلا هذه الآية 
  . أحاديث كثيرة تفيد مشروعية السلففقد وردت: ومن السنة 

 المدينـة ،  قدم النبي: " عند ابن عباس رضي االله عنهما قال   ) ٢(فقد أخرج البخاري    

من أسلف في شيء ففي كيل      : وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث ، فقال عليه السلام        

  ".معلوم، ووزن معلوم ، إلى أجلٍ معلوم 

بالسلَمِ فأقرهم على ذلك، وأمـرهم بالتقيـد بـشروط           رأى الناس يتعاملون     فالرسول  

 .محددة قطعاً لأسباب الخصام والمنازعة
  

أجمع المسلمون على مشروعية السلم، وكان الصحابة رضوان االله         ) : ٣(أما الإجماع   

 وأبي بكر وعمر رضي االله عنهمـا        عليهم استمروا في التعامل بالسلم في عهد النبي       

 .ولم ينكر ذلك أحد 
  

 : الحكمة من مشروعيته-ج 
الأصل هو النهي عن بيع المعدوم ولكن لرفع الحرج عن الناس بتوفير المـال للـزراع                

والتجار أحل الشارع هذا البيع مغتفراً الغرر اليسير ووضع له القيود التي تمنع المنازعة            

  .والخصومة 
   

 : أركان السلم وشروطه-د 
توقف وجودها الشرعي على أركان وشـروط       السلم من عقود المعاوضات المالية التي ي      

  .حددها الشرع 
 

  :فأركانه عند جمهور الفقهاء ثلاثة
  . الصيغة التي تفيد تعجيل الثمن وتأجيل المسلَّم -١

  . العاقدان اللذان يتم بينهما الإيجاب والقبول -٢

  . البدلان وهما النقد المدفوع مقدماً والمسلم فيه -٣

  .فيه مالاً ربوياً ، وتطبيق شروط البيع العامة ويشترط أن لايكون المسلم 

  
 ).٢/٢٨٦(للحاكم " المستدرك) "٤/٤٤(للزيلعي " نصب الراية) "١(
 ).١٦٠٤(، ومسلم بنحوه )٢١٢٥(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٣١/١٢٩٥لابن رشد " بداية المجتهد "٤٩٥لابن المنذر برقم " الإجماع ) "٣(
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 :لعقد السلم شروط خاصة تعود إلى
يشترط في عقد السلم أن يكون خالياً من خيار الشرط والرؤية لأن هـذين              :  العقد   -١

الخيارين يمنعان ترتيب آثار العقد عليه حالاً، وهـذا يتنـافى مـع حقيقـة الـسلم                

  .وشروطه الأخرى وأهمها وجوب تسليم رأس المال في المجلس عند الجمهور

ثة أيام ؛ لأنه أجاز تـأخير دفـع         وأجاز الإمام مالك خيار الشرط في السلم لمدة ثلا        

 ).١(رأس المال إلى ثلاثة أيام 
  

 :ويشترط فيه أمران:  شروط رأس مال السَلم -٢
بالوصف النافي للجهالـة الفاحـشة المؤديـة        : أن يكون رأس مال السلم معلوماً         -أ 

 .للمنازعة 
لعاقدين لحديث  أن يسلَّم رأس المال في مجلس العقد وأن يقبض فعلاً قبل افتراق ا              -ب 

من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجـل           : "ابن عباس السابق    

  " .معلوم

  

 :ترجع إلى خمسة أمور:  شروط المسلم فيه -٣
 أن يكون المسلَم فيه ديناً موصوفاً في الذمة، لأن توفر هذا الـشرط هـو الباعـث                  -أ  

  .طلق الرئيسي لمشروعية السلم واستثنائه من البيع الم
  

: ويتحقق هذا الشرط بأن يكون المسلم فيه مما يضبط بالصفات من المثليات، وهي              

المكيلات ، والموزونات ، والمزروعات ، والعددي المتقارب والقيميات التي تقبـل            

  .أو مانسميه اليوم بالمواصفات أو النموذج أو الكتالوج ) ٢(الانضباط بالوصف 
 

 أي  - يكون ديناً في الذمة ليستطيع المـسلم إليـه         وإنما اشترط في المسلم فيه أن     

  . أن يقوم بتسليم المبيع عند حلول الأجل على الصفات المشروطة في العقد -البائع

  

  
  

  ).٥/٣٤٣(لابن الهمام " فتح القدير"، )٧/٣١٤٨(للكاساني " بدائع الصنائع"، )٣/٣١٢" (حاشية الدسوقي "-١

لابن قدامة  " المغني) "١٩٥٠/ ٣" (حاشية الدسوقي "،  )٥/٢٢١" (ابدينحاشية ابن ع  ) "٥/٣٤٢" ( فتح القدير  -٢

للشربيني " مغني المحتاج "،  )٤/٣(للنووي  " روضة الطالبين "،  )٣/٣٠٤(للبهوتي  " كشاف القناع "،  )٤/٣٣٤(

)٣/٢١٠.( 
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 )١. ( أن يكون المسلم فيه مؤجلاً إلى وقت معلوم -ب 
لأجل إن كـان الـسلم مـؤجلاً عمـلاً          فإن اتفاق الفقهاء منعقد على وجوب العلم با       

  .لأن جهالة الأجل تؤدي إلى المنازعة والاختلاف. بالنصوص الشرعية
  

أو بالتعبير المعاصر المواصفات التي     .  أن يكون المسلم فيه معلوم القدر والصفات       -ج  

  . تميزه عن غيره وتنفي الجهالة الفاحشة المؤدية للنزاع
  

جود عند حلول الأجل ليكـون مقـدوراً علـى إيفائـه            أن يكون المسلم فيه عام الو       -د

 .وتسليمه 
بجواز السلم على المعدوم وقت العقد، وإنمـا يكتفـى بـأن    : وقال جمهور الفقهاء   

 ).٢(يكون المبيع مقدور التسليم وقت حلول الأجل 
ويجوز السلم على شيء واحد على أن يقبضه على دفعات متتالية أو فـي أوقـات                

سب عصرنا في تسليم البضائع علـى دفعـات حـال إنجازهـا أو              متفرقة، وهذا ينا  

 .تحضيرها 
  

لأن المسلم فيه يحتاج عادة إلى مؤونة في نقله، لبيان حقوق   :  تعيين مكان الإيفاء     -هـ

 .كل من المتعاقدين وواجباتهما دفعاً للمنازعة
 لأن  إن اتفق المتعاقدان على مكان التسليم عمل به وإلا فمكان العقـد           : والراجح  

 .سكوتهما دليل على رضاهما بتسليم المسلم فيه في محل العقد
  

 : ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز-ح 
اتفق الفقهاء على مشروعية السلم في المكيلات، والموزونات لأنها مما يمكن أن تضبط             

من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن       "وتتوفر فيها الشروط السابقة، فتدخل في نطاق        

  " .معلوم
  

وإنما صدر لفظ الكيل والوزن في الحديث للتمثيل لا للحصر في الجواز وعدمـه وذلـك                

فيصح السلم في كل ما يضبط ويحدد وصفه لمنع المنازعة          . لشيوعها ولكثرة السلم فيها   

  .عند التسليم 
  

  

  

  ).٤/٢٠٥" (حاشية الدسوقي"، )٣٢٨/ ٤(لابن قدامة " المغني  "-١

  ).٣/٣٠٣(للبهوتي " كشاف القناع"، )٤/١١(نووي لل" روضة الطالبين   "-٢
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يقتضي عقد السلم أن ينتقل ملك رأس المال إلى المسلم إليه وأن ينتقل ملك المسلم فيه                

، ولذلك يقوم رب السلم بتسليم رأس المال في مجلس          )المشتري(المؤجل إلى رب المال     

  .ى المسلم إليه، وله حق التصرف فيه كما يشاءالعقد عند جمهور الفقهاء إل
  

أما رب السلم فإن ملكيته للمسلم فيه غير تامة، لأنه ما زال في ذمة المسلم إليه ولأنـه                  

وعلى ذلك فلا يجوز له بيعه أو التصرف فيـه ، وأرى إذا أمكـن التعيـين                 . غير متعين 

ن العلة هي عـدم     بوصف دقيق كشقة في عمارة في دور معين يجوز التصرف فيه ، لأ            

التعيين فإذا كانت مما يتعين كشقة في موقع محدد ومواصفات محـددة وسـعر محـدد                

  .ومسجلة تسجيلاً يقطع الخصومة فقد زالت العلة والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً 

  

 : مجالات تطبيق عقد السلم -ي 
سـواء كـانوا مـن      يمتاز عقد السلم باستجابته لحاجات الناس على اختلاف مجالاتهم          

فيقدم بذلك تمـويلاً    . إلخ.. المنتجين الزراعيين، أم الصناعيين، أم المقاولين، أم التجار       

وهو وسيلة جيدة تغني المسلمين عن بعـض صـور الربـا            . لنفقات التشغيل المختلفة  

  .فيستطيع المصرف الإسلامي تمويل التجار والصناع بهذا الأسلوب 
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تقدم بنك بسؤال عن جواز تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين أو سـعر ذات                  -أ 

  .أو بسعر السوق بتاريخ التسليم % ١٠السوق ناقصاً 

  ) :١(وجاء في الفتاوى الشرعية للاقتصاد لمجموعة دلــه البركة الفتوى رقم 

ن بسعر الـسوق أو     أن الأصل في بيع السلم تحديد الثمن ، فإذا حدد الثمن سواء كا            

أقل أو أكثر شريطة أن يكون سعر الحال فيجوز ، أما إذا اشترط على سعر مستقبلي      

  .فلا يجوز ، لأنه تعليق للسعر على أمر مستقبلي مجهول 

��b��%א���~h�}   ضم المعلوم إلى المجهول يصير الكـل       : (القاعدة الفقهية تقول    :  أن

  ) .يعجهالة الثمن موجبة لبطلان الب(و ) مجهولاً
  

  : قاعدة اليقين لا يزول بالشك -ب 
 تعاقد رجل مع مصدر قطع غيار من يوغسلافيا بعقد سلم أثناء الحـرب والحـصار                -١

مضروب على يوغسلافيا ، وحيث أن القدرة على تسليم المبيع شرط لانعقاد عقـد              

السلم وصحته فلا يصح التعاقد لأن اليقـين لايـزول بالـشك لأن الحـرب قائمـة                 

  .ؤها أمر مشكوك فيه وانتها

  

 تعاقد تاجر على شراء منتجات اختراع جديد ولم يحصل علـى تـرخيص الإنتـاج                -٢

بالرغم من أن المنتج جرب وقطع مراحل التجربة وفقاً للأنظمة السارية ولم يبق إلا              

الترخيص الرسمي كإجراء شكلي فالعقد جائز لأنه على شيئ موجود وجرب ومسألة   

ة وهي في حكم اليقين واحتمال عدم الترخيص أمر مـشكوك           تسجيله مسألة إجرائي  

وتقاس المسألة على بدو صلاح الثمرة      . فيه فالعقد جائز لأن اليقين لايزول بالشك        

  .في سلم المزروعات 

  

 اشترى رجل بضاعة من مصنع متخصص ينتج سلعاً محددة المواصفات ومشهورة            -٣

يم بعد ستة أشهر ، وعن للمشتري أن        بعقد سلم ودفع الثمن نقداً وتحدد موعد التسل       

  فهل يجوز ذلك ؟% ٥يبيعها لرجل آخر بنفس المواصفات وبثمن يزيد 

وقد عرضت أسئلة مشابهة في كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت            

التي تنص على أنه لايوجـد خـلاف بـين          ) ١٩(التمويل الكويتي وصدرت الفتوى     

  .البيع العلماء في تحريم هذا 

� �
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���b��%א���~h��}           أن الزمن تغير والظروف تغيرت والعقد الأصلي سليم الأركان فالثمن 

معجل والبضاعة مؤجلة منضبطة بمواصفات مشهورة ، والصانع معلوم فلا يكتنف           

هذا أي غرر أو جهالة بالثمن أو المثمن مما يثير أية خصومة أو منازعة فما               عقد البيع   

  وجه التحريم ؟

ياس المصنوعات الحالية على بدء صلاح الثمرة لأنها أكثر يقيناً من بدو            ولا يمكن ق  

صلاح الثمرة ، وليست معرضة لجوائح كما تتعرض الزروع وإن ظهر فيها عيـب              

مستقبلاً فيكون تحت ضمان الصانع لأن العيب نتيجة خطأ في عمله ، فعلى مايبـدو               

لتـسليم فيـصبح المبيـع    لي أن علة منع بيع السلم في المزروعات هي الشك في ا       

معدوماً ولكن طالما أن المنتجات الصناعية تختلف في هذه العلة فـلا أرى مانعـاً               

اليقين لا : (شرعياً من بيعها فهو بيع موصوف مؤكد في الذمة وتنطبق عليه قاعدة       

فإمكانية الصناعة والتسليم في الموعد المحدد تشابه بيع المعلـوم و           ) يزول بالشك 

  ) .يء أعطي حكمهما قارب الش(

ولخلو هذه العملية من الموانع الشرعية كالغرر الجسيم والجهالة وخلوه من مبادلة            

المـشقة تجلـب    (الأصناف الربويـة فهو مبـاح لأن فيه تيسيراً على المسلمين و           

  ) .الأصل في الأشياء الإباحة(كما أن ) الأصل في العقود الصحة(و ) التيسير

  .أيضاً ) الأمور بمقاصدها(رام فتنطبق عليه قاعدة ولأن القصد هو تجنب الح
  

 تعاقد رجل مع مورد معدات بعقد سلم لتوريد عشر آلات لضخ المياه على أن يـتم                 -ج  

دفع الثمن عند توريد المعدات ، ولأن العبرة في العقـود وللمقاصـد والمعـاني لا                

فيـه تعجيـل الـثمن      للألفاظ والمباني، فهذا لايعتبر بيع سلم لأن بيع السلم يشترط           

  .وتأجيل المبيع وإنما هي مواعدة بالبيع والشراء 
  

 يوجد مصنع ياباني لسحب وتشكيل قضبان الحديد يحتاج إلى تمويل لـشراء كتـل               -د  

الحديد اللازمة ويحصل عادة على التمويل اللازم من البنك بالفائدة لأجل يمتد حتـى    

المصرف الإسلامي بعرض التمويل    تاريخ تسويق منتجاته ففي مثل هذه الحال يقوم         

اللازم على أساس عقد السلم فيأخذ مقابل التمويل المنتجات المصنعة من قـضبان             

الحديد وتبرمج مواعيد وأمكنة التسليم ويتفق مثلاً أن يكون التسليم فـوق مينـاء              

التصدير أو فوق ميناء الاستيراد، وفيما بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم يمكن             

لمصرف الإسلامي أن يجري عقداً أو عقود سلم مع مـستثمرين آخـرين يكـون               ل

حيث يلتزم بتوريـد قـضبان حديـد        ) البائع(المصرف فيها في موقف المسلم إليه       
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مماثلة لقضبان الحديد التي أبرم عقد السلم عليها من المصنع وذلك بشروط مماثلة             

 بدلاً من ذلـك أن ينتظـر        لعقده مع المصنع أو بشروط معدلة ، كما يمكن للمصرف         

حتى تسليم القضبان فيبيعها للموردين في البلد المستورد أو لتجار التجزئة بـثمن             

حال أو مؤجل وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنياً عقد الـسلم               
الذي يبرمه المصرف مع المستثمرين ويكون فيه مسلماً إليه ملتزماً بقضبان الحديد عقـد              

لذي أبرمه المصرف مع المصنع الياباني وكان المصرف فيه في موقـف المـسلم              السلم ا 

ويمكن للمصرف التوغل لمرحلة سابقة بأن يقوم بابرام عقد سلم مع مـصنع             ) المشتري(

 للصلب ينتج كتل الحديد ويحتاج لتمويل شراء خام الحديد حيث يقوم المصرف بالتمويـل             

ة من كتل الحديد يـتم بيعهـا لمـصنع          النقدي في مقابل الحصول على كمية مناسب      

الأصل في العقـود    (و  ) الأمور بمقاصدها : (القضبان وتنطبق عليه القاعدة الفقهية      

  ) .الصحة
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 : تعريفه -أ 
 ).١(والصنعة عمل الصانع ، والصناعة حرفة الصانع، وعمله طلب الصَنعة ، : الاستصناع لغة 

 . العمل من الصانع في شيء خاص، لقاء عوض معلومطلب: واصطلاحاً
 كالنجـار   -فهو عقد بين شخصين يطلب منه أحدهما وهو المستَصنِع من الآخر وهو الصانع              

 أن يصنع له شيئاً معيناً بأوصافٍ مخصوصة لقاء ثمن معين ينقده إياه، أو يتفقـان                -والحداد

والـسيارة ،   ..  والمكاتب ، والملابـس      على تأجيله، أو تقسيطه كالاتفاق على صنع الأثاث ،        

مـن  " المواد الأوليـة  "إلخ ، مما يتعامل به الناس، ويكون العمل والعين          .. والسفينة والطائرة   

  .الصانع
  

 : صورته-ب 
أن تطلب حكومة دولة كالمملكة العربية السعودية مثلاً من شركة أقمار صناعية صناعة قمـر               

محددة التي ترغب بها وفق حاجياتهـا ومتطلباتهـا         صناعي بصفات معينة وخصائص متميزة      

 . فتقبل الشركة وتوقع الاتفاق معها- سنة مثلاً -بثمن معين ، في مدةٍ محددة 
  

 : مشروعيته-ج 
اتفق الفقهاء على مشروعية الاستصناع ولكنهم اختلفوا في تكييفـه الفقهـي الـذي انبنـت عليـه                  

 .المشروعية
 وشافعية ، وحنابلة إلى القول بمشروعيته قياسـاً علـى الـسلم،             فذهب جمهور الفقهاء من مالكية ،     

فاعتبروه أحـد أنواع السلم ، واشترطوا فيه شروط السلم وطبقوا عليه أحكامـه ولا يرونـه عقـداً                  

 )٢. (مستقلاَ 
  .وقال جمهور الحنفية بمشروعية الاستصناع باعتباره عقداً مستقلاً، له أحكامه الخاصة

وتعـارفهم   تحساناَ على خلاف القياس لتعامل الناس به من لدن رسـول االله             وإنما كان جوازه اس   

والعرف أحد مصادر الفقه الإسلامي فكان ذلك دليلاً على        . عليه في سائر البلدان من غير نكير من أحد        

  . الجواز فيترك به القياس
  

  

 .للفيومي" المنيرالمصباح "للفيروز أبادي، و " القاموس المحيط"في ) صَنَعَ( انظر مادة -١
  ).٣/١٦٤(للبهوتي " كشاف القناع"، ) ٤/٢٥(للنووي " روضة الطالبين"، )٣/١٢٧" (حاشية الدسوقي "-٢
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 وأناس من الأعاجم    عندما أراد أن يكتب إلى رهط     .  استصنع خاتماً     وصح أن رسول االله     

 من فـضة نَقـشُه       خاتماً إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه خاتم فاتخذ الرسول        : ، فقيل لـه    

  ) ١. (وعليه حصل الإجماع) محمد رسول اللّه(

أما من المعقول فإن الاستصناع يحقق رغبات الناس، ويساعد الصانع على الإنتاج والعمل،             

ويدعم الحركة الصناعية، ويفيد الأفراد والمجتمع والأمة والدولة، ويحتل مكانة رفيعة فـي             

  .راً لتطور الصناعات والتقنيات تطوراَ كبيراً عصرنا الحاضر وتزداد الحاجة إليه نظ

ذلك أن الناس يحتاجون إلى مصنوعات خاصـة        : لذلك شرع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم     

من جنس مخصوص ، وصفات مخصوصة ، وقلما يجدون ذلك مصنوعاً وجاهزاً فيلجـأون              

مـشقة وهـذا    إلى استصناعه ، فلو لم يجز الاستصناع لوقع الناس في الحرج والضيق وال            

  ) .الحاجة تنزل منزلة الضرورة: (مرفوض شرعاً ، والقاعدة الفقهية تقول 
 

 : التكييف الشرعي للاستصناع -د 
  .اختلف الفقهاء في إعطاء الوصف الشرعي للاستصناع 

فهو يشبه السلم لوروده على مبيع غير موجود عنـد العقـد،            . فالاستصناع يجمع بين عدة عقود    

لق لأن الثمن في الذمة ولا يجب تعجيله، ويشبه الإجارة لجواز تأجيـل الأجـرة،               ويشبه البيع المط  

  .وفيه بيع مواد العمل
 

 : أركان عقد الاستصناع -هـ
العاقدان، والمحل، والثمن، والإيجاب، والقبـول      : أركان عقد الاستصناع عند الجمهور ستة، وهي      

 .كالسلم
 .رد الإيجاب والقبولركنه الصيغة فقط، فينعقد بمج: وقال الحنفية 

إن محل العقد هو العين المصنوعة ويأتي العمل تبعاً لهـا، ولا ينحـصر عقـد                : وقال أكثر الحنفية  

الاستصناع فيما يصنعه البائع بعد التعاقد، فإن جاء الصانع بالمعقود عليه من صنع غيره، أو ممـا          

ة ؟ لأن المعقود عليه هو دين في        صنعه قبل العقد جاز إذا كانت العين مستكملة المواصفات المطلوب         

 .الذمة والمهم تحقق المواصفات للمستصنع
إن المعقود عليه هو العمل ولا يقبل المصنوع إلا إذا صنعه بنفسه بعد العقـد               : وقال بعض الحنفية  

لأن كلمة الاستصناع تدل على أنه عقد على عمل فالاستصناع طلب الصنعة والعمل لغة ، فلو لـم                  

 ).٢(ع عقد عمل لما جاز أن ينفرد بالتسمية يكن الاستصنا
  

  
  

  كلهم من حديث أنس) ٤٢١٤(، وأبو داود ) ٢٥٣٣(، والترمذي ) ٥٨(، ومسلم )٥٨٧٢( أخرجه اللبخاري -١

  ).١٢/١٣٩(للسرخسي " المبسوط  "، )٥/٣٥٥(لابن الهمام " فتح القدير "-٢
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  :  شروطه -و 

 :يشترط في الاستصناع أربعة شروط
 المصنوع معلوماً علماً مانعاً من الجهالة المفـضية للمنازعـة ، ويجـوز    أن يكون  -١

الاستصناع في الأموال القيمية التي تـصنع بمواصـفات خاصـة بحـسب رغبـة               

  .المستصنع، لكن بشرط أن تنضبط بالوصف 

يجري التعامل بين الناس على استـصناعه، ويتعارفونـه فـي           أن يكون المصنوع مما      -٢

كل شيء تعومل استصناعه يصح     : "مجلة الأحكام العدلية     صرحت به    وهذا ما حياتهم ،   

فيه الاستصناع على الإطلاق، وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سَلماً               

 ).١ ("، وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم 

 أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع، فإذا كانت مـن              -٣
 .نعِ كان العقد إجارة لا استصناعاًالمستص

 )٢. ( يشترط بيان مكان تسليم المبيع حتى لا يقع النزاع والخِصام عند الاستلام -٤
  

 : حكم عقد الاستصناع -ز 
 العـين   -ويظهر الأثر المترتب على عقد الاستصناع في ثبوت ملك المستصنع فـي المبيـع             

 ويثبت الملك للـصانع     -المتفق عليها   المصنوعة في ذمة الصانع بحسب الصفات والشروط        

  .في الثمن المتفق عليه
 

 : صفتـه-ح 
والاستصناع عند أكثر الحنفية عقد غير لازم قبل الصنع كما أنه غير لازم بعد الفـراغ مـن                  

الصنع وقبل رؤية المصنوع فيثبت لكل من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقـد، أو فـسخه                

 أن يفسخ العقد في أي وقت شاء قبل الرؤية، وله فسخه عند             والعدول عنه، فيحق للمستصنع   

كما يثبت الخيار للصانع قبل الشروع في العمل وبعده ما دام           . الرؤية، لأنه اشترى ما لم يره     

وعلى ذلك فلـو    . الشيء المصنوع في يده، ولم يقدمه إلى المستصنع، فإن قدمه سقط خياره           

مستصنع جاز، لأن العقد غير لازم، ولأن المعقـود         باع الصانع المصنوع لآخر قبل تقديمه لل      

 .عليه ليس هو عين المصنوع، وإنما مثله في الذمة

  
  

 .٣٨٩ مجلة الأحكام العدلية مادة رقم -١
للكاسـاني  " بـدائع الـصنائع   "،  )٥/٣٥٥(ابـن الهمـام     " فتح القـدير  "،  )٢٣٨،  ٥/٢٣٦" (حاشية ابن عابدين      "-٢

  ) ٣/٧ (٦٥ قرار رقم ١٠-١للدورات " ات مجمع الفقه الإسلاميقرارات وتوصي"، )٢٦٧٩ -٦/٢٦٧٨(
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فإن انتهى الصانع من صنع العين على الصفة المشروطة ورآه المستصنع أصبح لازمـاً              

  .للبائع دون المشتري الذي يثبت له خيار الرؤية

إن الاستصناع عقد لازم، وليس لأحد العاقدين الرجوع فيه إلا برضـا            : وقال أبو يوسف    

وقد أُخذ بهذا الرأي لمنع     .  الشروط المتفق عليها   - أي المصنوع    -خر إذا توفرت فيه     الآ

المنازعات بين المتعاقدين ودفعاً للضرر عن الصانع، لأنه صَنَعَه تحقيقاً لرغبة المستصنع            

 .التي قد لا تتفق مع أغراض بقية الناس
  

 ).١(الوصف المتفق عليه ولكن لا يلزم الرد إلا إذا قدم الصانع المصنوع على غير 
  

 : الشرط الجزائي في عقد الاستصناع-ط 
بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لـم        . يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً        

تكن هناك ظروف قاهرة ، ونظراً لتغير الزمان وكثرة التحايل والمماطلة من الصناع فقـد               

 أتى بعض العلماء بالشرط الجزائي
وقد ازدادت قيمة الزمن فـي الحركـة الاقتـصادية،          ) : (٢(لشيخ مصطفى الزرقا    يقول ا 

فأصبح تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته فـي مواعيـدها المـشروطة               

  ) .مضراً بالطرف الآخر في وقته وماله أكثر مما قبل

 ـ            سليمها إليـه فـي     فلو أن متعهداً بتقديم المواد الصناعية إلى صاحب معمل تأخر عن ت

الموعد الضروري لتعطل المعمل وعماله، وكذلك لو تأخر الصانع عن القيام بعملـه فـي               

ولا يعوض هذا الضرر القضاء علـى       .. وقته لتضرر المستصنع بخسارة وقد تكون فادحة      

الصانع بتنفيذ التزامه الأصلي، لأن هذا القضاء إنما يضمن أصل الحق لصاحبه وليس فيه              

تعطل أو الخسارة، ذلك الضرر الذي يلحقه من جراء تأخر خصمه عن وفاء             جبر لضرر ال  

الالتزام في حينه تهاوناً منه أو امتناعاً، وهذا ما ضاعف احتياج الناس إلى أن يـشترطوا                

ومثل هذا  . في عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذي يتأخر عن تنفيذ التزامه في حينه            

وأصبح الشرط الجزائي متعارفاً    . جنبي الشرط الجزائي  الشرط يسمى في اصطلاح الفقه الأ     

بين الصناع وفي كل المقاولات وحافزاً قوياً يدفع على احترام المواعيد وخير معين علـى               

  ..تنظيم سير الحركة الاقتصادية في كل بلد

  

  
   )٣٥٦٢ - ٥/٣٥٥(لابن الهمام " فتح القدير"، )٢٦٨٠ -٦/٢٦٧٩(للكاساني " بدائع الصنائع  "-١

 ٣٨٦فقرة رقم ) ٧١١-٢/٧١٠(للزرقا " المدخل الفقهي العام "-٢
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وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الشرط الجزائي في عقد الاستصناع حيث جاء في قـرار               

 ) .١) : (رابعاً(دورته السابعة بشأن الاستصناع في البند 
اقدان ما لم تكن يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه الع   (

  ) .هناك ظروف قاهرة
 

وعلى هذا الأساس يجوز في عقد الاستصناع أن يـشترط المستـصنع أن يخـصم مـن                 

استحقاقات الصانع لديه مبلغاً محدداً عن كل يوم تأخير في تسليم المصنوع جـاهزاً فـي                

  .موعده، ولكن لا يزاد في تقدير المبلغ عن حدود الضرر المتوقع
 

ير المذكور حق للمستصنع أن يطالب بالخصم، ما لم يكن التأخير متـسبباً        وإذا حصل التأخ  

عن ظروف قاهرة، أو عن تأخير المستصنع دفع الأقساط، أو غير ذلـك مـن تـصرفات                 

  .المستصنع
 

ويجوز للصانع أيضاً اشتراط مثل ذلك في حال تقصير المستصنع في أداء التزاماته غيـر               

في حالة التقصير في أداء الالتزامات المالية لأن ذلك يـؤول           ولا يجوز أن يشترط ذلك      . المالية

  ).٢( إلى الربا

 
  : غرامات التأخير وتناسبها مع الضرر الفعلي -ي 

في عقود الاستصناع والمقاولات أجاز الفقهاء احتجاز مبالغ بصفة شـرط جزائـي عـن               

ن حق المستصنع أو    التأخير، فإذا كانت هذه المبالغ معادلة للضرر الفعلي أو أقل فتكون م           

صاحب المشروع أما إن كانت أكثر فيجب أن يعاد الفرق إلى أصحاب تلـك المبـالغ ، إذ                  

يجب أن يكون التعويض المشروط في حدود الضرر المتوقع حسب العرف السائد وغيـر              

مبالغ فيه فإذا حصل إخلال بالالتزام وطبق الشرط الجزائـي الموجـب للتعـويض فـإن                

  . المبلغ المحدد في العقد ولو كان الضرر الفعلي أقل منهلمستحق التعويض أخذ
  

  )٣. (لبيت التمويل الكويتي ) ٤٣٧(ورقم ) ٣٠٠(هذا ماجاء في الفتوى رقم 
  

  
  ) ٢٢٣ ص٢ ج-العدد السابع (  مجلة المجمع -١

ر باب   ، للتوسع في مجال الاستصناع ينظ      ١٤٥ ص ١٠-١للدورات  " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي     "-٢

  .الاستصناع من كتب المذاهب الفقهية 

  )٩٤ - ٩٣ دله البركة ص-أحمد محي الدين .  جمع وتصنيف د-فتاوى الاستصناع والمقاولات والسلم  (-٣
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 : مجالات التطبيق -ك 
يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية ممارسة هذا الأسلوب في عدد من الأصول والمعدات            

تستفيد بهذا الأسلوب من بقاء الأصول على ملكها والحصول         الصناعية والزراعية حيث    

على الأجر مقابل بيع منافعها، كما تستفيد الجهات المستأجرة بتغطية حاجياتها وتحقيق            

  .أغراضها في الأوقات المناسبة ودون تحمل نفقات رأسمالية كبيرة

  

ن، الأولـى أن    وتستطيع المؤسسات المالية الإسلامية استخدام هذا الأسـلوب بطـريقتي         

تشتري بضاعة ما بعقد استصناع ثم بعد أن تتسلمها تقوم ببيعها بيعاً عادياً بثمن نقـدي        

أو مقَسَط أو مؤجل بأجل، كما يجوز لهذه المؤسسات أن تدخل بعقد استـصناع مـواز                

  .بصفتها بائعاً مع جهة أخرى لتصنيع السلعة المطلوبة

  

. و مؤجل الثمن ، وكذلك الاستصناع المـوازي       ويمكن أن يكون الاستصناع الأول حالاً أ      

فعقد الاستصناع يفتح مجالاتٍ واسعة في حقل الاسـتثمار والقـانون التجـاري وأمـام               

المصارف والمحولين وأصحاب الأموال لتمويل الحاجات العامة والمصالح التي يحتاجها          

 .المجتمع والأمة للنهوض بالاقتصاد
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يتقدم بعض ملاك الأراضي بطلب بناء مساكن على أراضيهم على أن يدفعوا قيمة               -أ 

البناء على أقساط وأن يتولى البنك التعاقد مع المقاول ويتولى الإشـراف عليـه              

ثـم  % ٢٥على أن يدفع طالـب البنـاء        ) جاهزة(وتسليمهم المباني تسليم مفتاح     

  .وات أو أكثر الباقي على أقساط شهرية إلى ثلاث سن

من الفتاوى الشرعية في المـسائل الاقتـصادية        ) ٢٤٨(وقد جاء في الفقرة رقم      

أن هذا العقد يعتبر عقد استصناع ولا يوجد مانع شـرعي           : لبيت التمويل الكويتي    

  .من تقسيط القيمة 

��b��%א���~h�}            أن هذا النوع من العمليات يحتاج إليه الناس للسكن وهو ضـرورة 

طالما أن الربـا والغـرر      ) فالحاجة تنزل منزلة الضرورة   (ياتهم  من ضروريات ح  

  .والجهالة منتفية ، كما أن العوضين معلومان لكل منهما 

  

 تقدم أحد التجار إلى بنك إسلامي طالباً تمويلاً لبناء مخزن على أرض بسعر التكلفة    -ب  

المقـاولين ،   زائداً عليها ربحاً معلوماً على أن الذي سيتولى عملية البنـاء أحـد              

  .وسيقوم المصرف بإضافة ربح معلوم فوق تكاليف المقاول 

الرقابة الـشرعية لمـصرف قطـر       في فتاوى هيئة    ) ٣٣(وقد جاء في الفتوى رقم      

   :الإسلامي
إن هذه العملية لايمكن اعتبارها مرابحة بل تعتبر استصناعاً ، فعلى المصرف الاتفاق مع 

حه ، ويبلغ التاجر بالسعر النهائي بدون ذكر تفاصيل         المقاول على البناء، ثم يضيف أربا     

  .أخرى

���b��%א���~h��}             أن للمرابحة شروطاً لم تتوفر في هذه العملية لأنه يجب على البنك 

شراء المواد ومتطلبات البناء ودفع الأجور لذلك كان الأنسب مراعاة الشروط وفقاً            

لأن هنالـك حـلاً إسـلامياً    و) يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان   (للقاعدة الفقهية   

  ) .إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل(تنطبق عليه الشروط فالقاعدة الفقهية تقول 

  

 تقدم أحد التجار إلى بنك بطلب تمويل بناء عمارة سكنية تكلفتها في حالـة الـدفع                 -ج  

) ٤(مليون دينار ، وفي حالة التسديد بعد سنتين يصبح ثمنها مقسطاً            ) ٣(عاجلاً  

مليـون  ) ٤ر٥(ن دينار ، وفي حالة الدفـع بعد ثلاث سنوات تصيح القيمة            ملايي

  دينار، فهل يجوز عقد الاستصناع مختلف القيمة حسب المدة ؟



 501

من كتاب الفتاوي الشرعية للمسائل الاقتصادية لبيت       ) ٣٢٣(جاء في الفتوى رقم     
لعميـل بالأسـعار   لا مانع في التعاقدات الآجلة مـن إعـلام ا       : التمويل الكويتي مامعناه    

 المختلفة تبعاً للآجال خلال المفاوضات على أن تستقر العملية على سـعر واحـد عنـد               

  .التعاقد 
  

���b��%א���~h��}             أن مسألة التقسيط أصبحت من حاجات النـاس اليـوم والقاعـدة 

ولأن هذا العقد لايشتمل على غرر      ) الحاجة تنزل منزلة الضرورة   : (الفقهية تقول   

  ) .الأصل في الأشياء الإباحة: (فتنطبق عليه القاعدة الفقهية أو جهالة أو ربا 

ولأن العقد أبـرم على سعر محدد وزمن محدد ومواصفات محددة فتنطبق عليـه             

  ) .الأصل في العقود الصحة: (القاعدة الفقهية 

  

أنه بصدد شراء شقق محـددة المواصـفات        :  تقدم بنك بسؤال إلى الهيئة الشرعية        -د  

في بنائها ، فهل يجوز له أن يبيع الشقق بنفس الشروط بالثمن الذي             والعمل جار   

  .يتفق عليه قبل تمام بنائها واستلامها 

لبيـت التمويـل    في كتاب الفتـاوى الـشرعية       ) ٣٣٦(وجاء في الفتوى الشرعية     

   :الكويتي مامعناه

دوم أنه لايجوز بيع الشقق المشتراة بعقد استصناع قبل استلامها لأن هذا بيع المع            

  .وأنها غير موجودة فعلاً 

���b��%א���~h��}     أنه يجوز لأن عقد الاستصناع أصلاً بيع موصوف في الذمة وطالما 

أن الوصف متحقق والمواصفات معلومة فهذا يقطع المنازعة ، وفيه تيسير علـى    

 لبيـع   ، ومن المعلوم أن استثناء المـصطفى      ) المشقة تجلب التيسير  (الناس و   

  فلماذا نقبل عقد البنك ابتداء ولم نمنعه بحجة أنه معدوم ؟السلم كان للتيسير 

ثم نمنع البيع التالي بحجة أنه معدوم فالأصل في الاستصناع والـسلم أنـه بيـع                

  .موصوف في الذمة معجل فيه أحد العوضين 

  

 تقدم أحد التجار إلى بنك بطلب بناء عمارة على أرض محددة ، فاشترط البنـك أن                -هـ

عليها لديه وأن يتولى هو إدارة العمارة وتأجيرها لحين تـسديد           ترهن الأرض وما  

  .ثمن البناء 

في فتاوى الهيئة الشرعية لبنك دبـي الإسلامي مـا         ) ٥٤(وجاء في الفتوى رقم     

  . أنه لامانع من الرهن ومن توكيل البنك في الادارة استيفاء لحقوقه : معناه 
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��b��%א���~h�}      الطرفين وليس فيه غرر أو جهالـة         أن هذا الأمر تم بالتراضي بين 

وأصبح من العرف الجاري في المعاملات المعاصرة فتنطبق عليه القاعدة الفقهية           

الأصـل فـي الأشـياء      (و  ) العرف الجاري في المعاملات كالمشروط في العقد      : (

  . مالم تصادم نصاً صريحاً ) الإباحة
  

  

مت موافقة البنك ، ثم تقدم ذات        تقدم شخص إلى بنك طالباً عقد استصناع عمارة وت         -و  

  .الشخص بطلب للبنك أن يقوم نفسه بعملية البناء لتوفر الخبرة في هذا المجال 

أنـه  : في فتاوى الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي        ) ٤٨(وجاء في الفتوى رقم     

لايحبذ هذا العمل كعقد استصناع إذ يطلب طالب الاستصناع أن يتولى الـصناعة ،              

تخريج آخر وهو المشاركة المناقصة المنتهية بالتملك بأن يقدم صاحب          ولكن لها   

  .الأرض أرضه وعمله ، ويقدم البنك ماله ويتشاركان بنسبة ماقدم كل منهما 

� �
��b��%א���~h�}         إذا تعذر الأصل يصار    ( أنه ينطبق على هذه المسألة القاعدة الفقهية

  ) .إلى البدل

 الاستصناع طالما أن الأمر ليس فيه غـرر         فالمشاركة المنتهية بالتمليك تحل محل    

  .أو جهالة وتم برضى الطرفين 

  

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
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 : تعريفها -أ 
 .على وزن مفاعلة من الزرع وهو الإنبات: المزارعة لغة 
أرض ومزارع على أن يزرعها ويكون الخارج بينهمـا         : عقد بين مالك  : وفي الاصطلاح 

  ).٢( وتسمى كذلك بالمحاقلة والقَراح، والمخابرة حسب الاتفاق

، لورود الأثر بالنهي عنها، وأجازها الإمام       )٣(وهي عقد فاسد عند أبي حنيفة والشافعية        

 عامل أهل خيبر على نصف مـا        مالك وأحمد والشافعية لحاجة الناس إليها ولأن النبي         

 ).٤(تخرجه أرضها من ثمر وزرع 
  

 : شروطها-ب 
 :ها ما يأتييشترط في

فلا تصح مزارعة المجنون والصبي غيـر       .  أهلية العاقدين لمباشرة عقود المعاوضات     -١

المميز والمرتد ؛ لأن تصرفاته موقوفة فلا تصح للحال عنـد أبـي حنيفـة خلافـاً                 

 .للصاحبين
 بيان مدةِ لها تتسع لزرع الأرض وإدراك ما يزرع فيها، فإذا لم تُبين مـدتها فـسدت                  -٢

 .محمد أنها تصح وتقع على زراعة واحدةوروي عن 
 . صلاحية الأرض للزراعة، لأنها المقصودة من العقد-٣
  التخلية بين الأرض والمزارع، فإذا شرط على صاحب الأرض أن يعمل كذلك فسدت،             -٤

 .لأن ذلك يحول دون التخلية ويؤدي إلى النزاع
  

  
  

 ).٥١٢-٥١٠(الخفيف " أحكام المعاملات الشرعية"انظر ) ١(
 مـع   ٣/٣٧٢(للدردير  " الشرح الكبير "،  )٦/٢٩٢" (حاشية ابن عابدين    "،  )٦/١٧٥(للكاساني  " بدائع الصنائع ) "٢(

 ).حاشية الدسوقي
مغني المحتـاج للـشربيني     " . " بهامش فتح القدير   ٨/٣٢(للبابرتي  " العناية"،  )٦/٢٩٢" (حاشية ابن عابدين  ) "٣(

 .٢٧٨ص القوانين الفقهية، لابن جزي "، )٢/٣٢٤(
  ).٢٢٠٤، ٢٢٠٣(رواه البخاري ) ٤(
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 بيان نوع البذر الذي سيبذر في الأرض للزارعة، ومن عليه ذلك البذر من العاقـدين،                -٥

 .ويكتفي في بيان ذلك بالعرف، فإذا كان العرف مشتركاً لا يعين أحد العاقدين فسدت
 . بيان نصيب كل منهما في الخارج-٦
ر ما قد يمنع الشركة فسدت، وذلك كاشتراط رفع الخـراج            الشركة في الخارج فإذا ذك     -٧

من الخارج ابتداء أو رفع البذر، أو رفع أي مقدار معين، فقد لا يخـرج منهـا                 ) ١(

 ).٢(سوى ما اشترط رفعه ابتداء، فلا تتحقق الشركة في الخارج بين العاقدين 

  

 : حكمها-ج 
 قبل إلقائه في الأرض،)٣(وهي عقد لازم إلا بالنسبة لمن شرط عليه البَذر ، 

فله حينئذ أن يستقل بفسخها حتى لا يجبر على إتلاف ماله وهو البَذر ببذره فـي الأرض،                 

  .وقد ينبت وقد لا ينبت، وإذا نبت فقد تصيبه اَفة
 

وإذا صحت المزارعة كان الخارج من الأرض بين صاحبها والمزارع على ما شرطا، فإن              

  . للمزارع، إذ لا استحقاق له إلا في الخارج لم تُخرج الأرض شيئاً فلا شيء
 

وإذا كانت فاسدة فمضى فيها العاقدان كان على صاحب البَذر أجر مثـلِ الأرض إن كـان                 

المزارع، وأجر مثل المزارع إن كان مالك الأرض، سواء أخرجت الأرض شيئاً أم لا، ولا               

  .يزاد على ما شرط لهما في العقد للرضا به وهذا عند الشيخين

  

الواجب أجر المثل في الحالين بالغاً ما بلغ لفساد الرضا والتقدير بسبب فساد : وقال محمد   

 ).٤(العقد، فإن خرج شيء من الأرض كان لصاحب البَذرِ، لأنه نماء ملكه 

  

  

  
  . ٣٤٧للنووي ص ) تحرير ألفاظ التنبيه(شيء يوظف على الأرض أو غيرها :  الخراج -١

اللباب "،  ) ٦/٢٩٣" (حاشية ابن عابدين  "،  )٨/٣٤" (تكملة الفتح مع العناية   "،  )١٨.-٦/١٧٦" (بدائع الصنائع  "-٢

 ). وما بعدها١/٣٧٩(للغنيمي " في شرح الكتاب
٣-  ذرزِلَ من الحبوب للزرع والزراعة       : أول ما يخرج من الزرع والبقلِ والنبات، وقيل       :  البَذْز والبلـسان  . "ما ع

  ).بَنرَ(لابن منظور " العرب

 ). مع اللباب١/٣٨٠(للقُدوري " الكتاب" -٤
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 : انتهاؤها -د
تنتهي المزارعة بانتهاء مدتها، فإذا انتهت والزرع لم يدرك بقي الزرع في الأرض وعلى              

المزارع أجر ما تشغله حصته في الزرع من الأرض وتكون النفقة حينئذ عليهمـا بقـدر                

 .حصصهما
رع باق وأراد المزارع المضي في عمله كان لـه          وإذا مات مالك الأرض قبل الانتهاء والز      

 .ذلك ، وليس لورثة المالك منعه، كما أنهم لا يملكون إجباره حينئذ على المضي في العقد
  

وإذا مات المزارع قبل إدراك الزرع كان لورثته أن يقوموا مقامه حتى يدرك، رضي بذلك               

ي في العقد في الحالين السابقتين      مالك الأرض أو أبى، فإذا لم ير المزارع أو ورثته المض          

 :كان لمالك الأرض الخيار في واحد من ثلاثة
 الإنفاق على الزرع ومحاسبة المزارع أو ورثته على ما يخصهم من النفقة، ثم قسمة               -١

 .الخارج بينهم على الشرط
 . قلع الزرع وقسمته في الحال على حسب الشرط-٢
 )١. ( ذلك فيخلص جميع الزرع له تملك حصة المزارع بقيمتها وقت إرادة-٣

  

 ):٢( التطبيقات العملية لعقد المزارعة -هـ
  .توجد هناك صورتان تطبيقيتان لعقد المزارعة بحسب الجهة التي توفر البذر والآلات

 
فقد يكون ذلك من جانب صاحب الأرض الذي يصير مستأجراً للعامل يعمل له في أرضـه                

هو البذر، ويكون المعقود عليه في هذه الحالة عمل         الذي هو نماء ملكه و    . ببعض الخارج 

  .المزارع
 

وإما أن يكون تقديم البذر والآلات من جانب العامل الذي يصير مستأجراً للأرض بـبعض               

  .الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر، ويكون المعقود عليه هنا منفعة الأرض

  

  
  

 ٦/١٨٤(للكاسـاني   " بدائع الصنائع "، و   )١/٣٨١(للغنيمي  " اباللباب في شرح الكت   "انظر في أحكام الانتهاء     ) ١(

 ).٤٧٠ ٦/١: (للزحيلي" الفقه الإسلامي وأدلته"، و )وما بعدها
 . وما بعدها١٣١لعز الدين خوجة ص " أدوات الاستثمار الإسلامي) "٢(
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 ):١(الخطوات العملية لعقد المزارعة  -و 
 .مزارعيقدم صاحب الأرض أرضه لل:  صاحب الأرض-١

 .يتسلم الأرض ليعمل فيها بجهده وخبرته: المزارع   )-(

  

 : نتائج المزارعة-٢
 .بعد زرع الأرض ينتظر الطرفان ما قد يخرج منها ليقتسما الناتج) -(

  

 : إعادة الأرض لصاحبها-٣
يستعيد صاحب الأرض أرضه بعد نهاية عقـد المزارعـة أو           : صاحب الأرض   )-(

 . على تجديد المعاملةيمكنه الاتفاق مع المزارع

  

 : توزيع الثروة الناتجة-٤
في حالة ما إذا لم تخرج الأرض شيئاً ، يخسر صاحب الأرض منفعة أرضـه،                 )-(

  .ويخسر المزارع مقابل جهده وعمله 

في حالة تحصيل شيء، فإن الخارج من الأرض يقسم بين الطـرفين بالنـسبة                )-(

 .التي يشترطانها ويتفقان عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .١٣٣-١٣٢لعز الدين خوجة ص " أدوات الاستثمار الإسلامي) "١(
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تعاقد صاحب أرض ومزارع على زراعة أرضه على أن يقـدم المـزارع البـذور                 -١

ولدورتين زراعيتين كاملتين على أن يكون لصاحب الأرض ثلثا الـربح والثلـث             

وفي الدورة الثانية حدثت    . الأولى وتم الاقتسام    للمزارع ، فتحقق ربح في الدورة       

جائحة ولم تثمر الأرض فطلب المزارع من مالك الأرض التعويض عن البذور فلا             

حق له في ذلك لأنه خسر البذور وخسر صاحب الأرض أجرة المثـل لأرضـه ،                

  ) .لا ضرر ولا ضرار: (والقاعدة الفقهية تقول 

  

 يزرع الأرض ويتحمل المزارع البذور والأدوات       تعاقد مالك أرض ومزارع على أن       -٢

الزراعية وغيرها وشـرط المزارع أن الزكاة يدفعها صاحب الأرض ولا تخـصم            

من نصيب المزارع ، فهذه العملية فاسدة لأنها اشترطت شرطاً فاسداً وهو عـدم              

ضـم  : (دفع أحدهما الزكاة التي هي فريضة في حقهما ، والقاعدة الفقهية تقول             

  ) .سد إلى غيره يقتضي فساد الكلالفا
 
تعاقد صاحب أرض ومزارع على أن يمكـن مالـك الأرض للمـزارع زراعتهـا                 -٣

ويتقاسما الربح فاستخدم المزارع أجراء للعمل في الأرض وطالب مالـك الأرض            

بدفع أجورهم فلا حق له لأن المزارع هو المسئول عن العمل ، فإن استعان بغيره               

جورهم ومن شرط المزارعة أن يكون العمل من المزارع ،          فهو مسئول عن دفع أ    

  ) .يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان: (والقاعدة الفقهية تقول 

  

  

  

  

  
  .جميع هذه التطبيقات افتراضية ابتكرها الباحث : ملاحظة 
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 : التعريف -أ 
 ).٢(بيع المنفعة : الإجارة لغة 

قد يفيد تمليك المنافع بعوض، وتميزت عن البيع في كون محلهـا المنفعـة،              ع: وشرعاً

 .ومحله المبيع، وهو لا يكون إلا عيناً كما نعلم
عقـد علـى    : فنرى أن معناها الشرعي هو معناها اللغوي، ولذا عرفها الحنفية بكونها          

 تعريف  وهذا ما جرى عليه   ) ٤(، أو بيع منفعة معلومة بأجر معلوم        )٣(المنافع بعوض   

 ) ٥(الفقهاء للإجارة 
  

 : مشروعيتها -ب 
اتفق الفقهاء على مشروعية عقد الإجارة بما ورد فيها من نصوص صريحة تدلل عليها              

 .سواء من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع
 وقولـه تعـالى     ]٦الطلاق  [} فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن    {: قوله تعالى : فمن الكتاب   

قَالَت إحداهما يا أبتِ استئجره إن خير من        {: ي شعيب عليه السلام     حاكياً قول إحدى ابنت   

قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين علـى أن تـأجرني             . استئجرت القوي الأمين    

  ]٢٨-٢٦القصص [} ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك

  

  

  

  
 .٤٨٨-٤٨٤للخفيف ص " أحكام المعاملات الشرعية"انظر ) ١(
 ).أجَـرَ ( للفيروز أبادي " وس المحيطالقام) "٢(
 )٤-٣/٦" (حاشية ابن عابدين) "٣(
 ).٧/٢٩٧(لابن نجيم " البحر الرائق شرح كنز الدقائق) "٤(
" كـشاف القنـاع   "،  ) ٢/٢٣٢(للـشربيني   " مغني المحتـاج    "،  )٧/١" (الخرشي على مختصر خليل   "راجع  )  ٥(

 ).٣/٥٤٦(للبهوتي 
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 : دلالة واضحة صريحة على مشروعية هذا العقدفكل واحدة من الآيتين فيها
  )١" (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه : "قوله : ومن السنة

احتجـم وأعطى الذي حجمه ولو كـان        أن النبي   : "وروى ابن عباس رضي اللّه عنهما       

 )٢() . حراماً لم يعطه
  

القول والفعل الصريح   على وجوب إعطاء الأجير أجرة عمله ب       فورود النص من الرسول     

 .منه عليه السلام دليل على مشروعية عقد الإجارة
  

 :أما من الإجماع
فقد أجمعت الأمة منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا على جواز الإيجار لحاجة النـاس إلـى                 

 ).٣(المنافع كحاجتها للأعيان المحسوسة 

  

 : صيغة العقد-ج 
وهما ركنا عقد الإجارة ، فتصح بلفظ الإجـارة         علمنا أن الصيغة مجموع الإيجاب والقبول،       

أما الشافعية والمالكية فيرون أن     . هذا عند السادة الأحناف   . والاستئجار والاكتراء والإكراء  

 )٤. ( والصيغة- المنفعة والأجرة -العاقدان ، والمعقود عليه : أركان الإجارة ثلاثة 
  

ون مضافة، فهي كالبيع تصح مع الشرط       والإجارة يفسدها التعليق، وقد تكون منجزة وقد تك       

كجهالة الأجرة وجهالة العمل كأن يقـول  . الصحيح، وتبطل بالباطل، ويفسدها الشرط الفاسد     

أو يقول له لك    . للعامل إن عملت اليوم فلك خمسون ريال وإن عملت غداً فلك أربعون ريالاً            

 .مئة ريالا على أن تعمل عندي دون تحديد نوع العمل

  

  

  
  

وما بعدها ومعناه في البخاري أن رسول       ) ٤/١٢٩(ه غير واحد من الصحابة انظر تخريجه في نصب الراية            روا -١

  ) ٢١١٤(ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره برقم .. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: "قال  االله 

  ) .١٢٠٢(ومسلم بنحو ) ٢١٥٩(و ) ١٩٩٧( أخرجه البخاري -٢

  ). ٣/ ٦(لابن قدامة " المغني"، )١٣٣٩/ ٤(لابن رشد " ة المجتهدبداي  "-٣

 .٢٧٣لابن جزي " القوانين الفقهية"، )٣٣٢/ ٢(للشربيني " مغني المحتاج "-٤
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 : العاقدان-د
. وهما المؤجر والمستأجر، ويقال للمؤجر مكرِ ومكـار واَجـرِ، وللمـستأجر مكتَـرِ             

من البلوغ، والعقل، والخلو عن حجر التصرف في فيهما ما يشترط في المتبايعين، ويشترط 

  الأموال وأن يكون غير محجور التصرف في المال، فلا تصح إلا من جائز التصرف فيه 
  

 : العين المستأجرة ومنافعها-هـ
الإجارة لا ترد إلا على منافع الأعيان، فمحل هذا العقد المنافع، وهي المعقود عليـه               

لأعيان مقام منافعها في عقد الإجارة، واعتبر وجودهـا         في عقد الإجارة، وقد أقيمت ا     

ولأن الإجارة لا ترد إلا على المنافع       . لمنافعها حتى يتحقق الارتباط بين المتعاقدين       وجوداً  

لم يصح استئجار بستان لأجل ثمره، ولا إجارة أرض مملوكة لرعي ما فيها من الكـلأ، ولا                 

سمك، ومن هنا كانت إجارة المرضع مراعى فيها        إجارة بركة من الماء لصيد ما فيها من ال        

 . إليهاقيامها على شؤون الرضيع لا إرضاعه اللبن، وكان جوازها لحاجة الناس
  

 : أقسام الإجارة-و 
 .       قسم الفقهاء الإجارة تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة

  

 :فقد قسمت من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه إلى
 . إجارة العين-١
 . إجارة الذمة-٢

  

 :وقسمت من حيث المحل الذي تستوفى منه المنفعة إلى
 . إجارة على منافع الإنسان-١
 . إجارة على منافع الأعيان-٢

  

 :أقسام الإجارة من حيث نوع المحل المعقود عليه
 :اتفق الفقهاء على أن هذه الإجارة نوعان

على المنفعة كإجارة الـدور     نوع ترد فيها الإجارة على منافع الأعيان وتسمى إجارة          

ونوع تـرد فيـه     . والمنازل والسيارات والمعدات والمصانع بشرط أن تكون مباحة         

  .الإجارة على منافع الإنسان أي على عمله، وتسمى إجارة على الأعمال

  
 ).٢/٥٠(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار) "١(
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 :ويمكن تقسيم إجارة المنافع إلى ثلاثة أقسام
 .كإيجار الدور والأراضي والمنازل: إجارة العقد  -١

 .وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستخدام بالسكنى، أو الزراعة، أو غيرها
 . إجارة الدواب كالإبل والخيل وما يلحق بها من سيارات وطائرات وسفن-٢

 .وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالركوب والحمل
وهي تشمل الأعيان التـي     . كالملابس والأواني والخيام وغيرها من المنقولات     : عروض   إجارة ال  -٣

  .تستوفى منفعتها بالاستعمال
  

 .أقسام الإجارة من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه
 .قسم الفقهاء الإجارة إلى قسمين أحدهما إجارة معينة، وثانيهما إجارة موصوفة بالذمة

 : الإجارة المعينة-١
ة المعينة هي التي يكون محلها معيناً بالرؤية والإشارة إليه أو نحو ذلك مما يميـزه عـن                  الإجار

 .غيره، بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة منه بذاته سواء كان عيناً أو شخصاً

 : الإجارة الموصوفة بالذمة-٢
ات يتفق عليها مـع     الإجارة الموصوفة بالذمة هي التي يكون محلها غير معين بل موصوفاً بصف           

 .التزامها في الذمة، بحيث لا تقتضي قيام المؤجر بتسليم نفسه أو تسليم عين معينة للمستأجر
  ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان غير معينة كاستئجار سيارة صفتها كذا شهراً

  

 ):١( شروط المعقود عليه -ز 
 :يشترط في المنفعة المعقود عليها ما يأتي

  .أن تكون مباحة شرعاَ   -١

أن تكون معلومة عند التعاقد علماً تنتفي به الجهالة المؤدية إلى النزاع سواء كان العلم بها                  -٢

  .نتيجة للعرف أم لذكرها مع وصفها، أو مع الإشارة إليها

. أن تكون المنفعة مقدورة التسليم بالقدرة على تسليم محلها وهـو العـين المـستأجرة                -٣

لمستأجر من استيفائها، فلو كان المؤجر عاجزاً عن تسليم المنفعة، حـساً، أو             ليتمكن ا 

  .شرعاً لم تصح الإجارة

  .ألا يكون بمحلها عيب يخل بالانتفاع أو يمنعه   -٤

 .أن يكون محل المنفعة معروفاً للمستأجر عند العقد   -٥
 : أن لا يكون في المنفعة استيفاء عين قصداً -٦

 .بعقدها قصداَ . عقد الإجارة تمليك المنافع فلا تملك الأعيان     لأن الأصل في 
  

  

  ).٥/١٧٤(للنووي " روضة الطالبين "-١
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  : بيان المدة في الإجارة-ح 
إذا كانت المنفعة المعقود عليها قابلة للامتداد والبقاء ولا يكفي ذكـر اسـمها لتحديـد                

 العلم بها ذكر مـدتها حتـى        مقدارها كالسكنى، والزراعة، واللبس والخدمة، وجب لتمام      

تكون معياراً لها ، ويكون هذا في استئجار المنازل والأراضي والأجير الخـاص، فـإذا               

  .أغفل ذكر المدة فيها فسد العقد
  

 : محل العقد في الإجارة-ط 
محل عقد الإجارة قد يكون منفعة عين من الأعيان، كما في إجـارة الأرض والـدور                

حة والآلات والدواب والعربات وما إلى ذلك، وقـد يكـون           والأواني والملابس والأسل  

عمل عامل، فيسمى العامل حينئذ بالأجير، كما في استئجار الخدم والصناع والأطبـاء             

 .والمحامين
  

 ):١( حكم الإجارة -ي 
 أي  -إذا تم عقد الإجارة بتوافر أركانه وشروطه انعقد صحيحاً، وترتب عليه حكمـه              

 :قاده، وهو بمجرد انع-أثره الشرعي
  .  ثبوت الملك للمستأجر في منفعة المؤجَر، وجواز تصرفه فيها واستيفائه لها-

 ثبوت الملك للمؤجر في الأجرة التي هي قيمة المنفعة التي ملكها المـستأجر مـن                -

  .حين العقد

فإذا استوفى المستأجر شيئاً من المنفعة من استيفائه على ما بينا تملك المؤجر فـي               

بدل ما استوفى على حساب ما اتفق عليه من الأجـرة، ذلـك لأن عقـد                نفس الوقت   

الإجارة عقد معاوضة يقتضي التسوية بين المتعاقدين في تملك البـدلين وتـسلمهما             

حتى لا يكونا جميعاً في ملك أحدهما في وقت واحد إذا ما سبق أحدهما الاَخر بتملـك                 

  .ما تملكبدل صاحبه، وحتى لا يمتاز أحدهما بأسبقية تسلمه ل
  

  

  

  

 ).٥٥١-٤٩٩(للخفيف " أحكام المعاملات الشرعية"انظر ) ١(
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  : هلاك العين المؤجرة -ك 
فرق الفقهاء بين الهلاك الكلي والهلاك الجزئي للعين المؤجرة ، فبـالهلاك الكلـي              

تصبح العين المؤجرة غير قابلة للانتفاع بها تماماً ، أما في الهلاك الجزئـي فقـد                

ر من الانتفاع من الجزء غير التالف من العين ، ولكن يكـون هـذا               يتمكن المستأج 

  .الانتفاع منقوصاً غير كامل

كما ميز العلماء في ذلك بين كون الإجارة واردة على عين معينـة أو علـى عـين             

موصوفة في الذمة، فإذا كانت الإجارة على عين معينة كدار أو سيارة معينة فـإن               

  .يصبح منعدماً ولا يبقى مجال للانتفاع مطلقاً العقد ينفسخ لأن محل العقد 
  

أما إذا كانت الإجارة واردة على الذمة فإن العقد يظل صحيحاً ، ولا يؤثر تلف العين                

المؤجرة أو هلاكها بإنهاء العقد ، بل يطالب المؤجر بتقديم بديل مماثل مـن نفـس                

  )١. (ل ذلك أوصاف العين المتعاقد عليها ليحل محلها ، وعلى المستأجر قبو

���b��%א���~h��}             أن التأمين التعاوني أصبح ضرورة على جميع الأصول حتى يتم الحفـاظ 

على الأموال من الهلاك ، ودفع المنازعات مثل التي تحدث من هلاك العين المـستأجرة               

  . أو المباعة بالتقسيط 
 
 ):٢( انتهاء عقد الإجارة -ل 
تعاقدين، لأن الإرث يجري فـي الموجـود        تنتهي الإجارة عند الحنفية بموت أحد الم        -١

المملوك، وبما أن المنافع في الإجارة تحدث شيئاً فشيئاً، فتكون عند موت المـورث        

معدومة، فلا تكون مملوكة له، وما لم يملكه يستحيل توريثه فيحتاج عقد الإجـارة              

 ).٣(للتجديد مع الوارث حتى يكون العقد قائماً مع المالك 
 ينفسخ عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين، لأنه عقد لازم كالبيع،           لا: وقال الجمهور 

  ).٤(أي أن المستأجر مَلَكَ المنفعة بالعقد دفعة واحدة ملكاً لازماً فيورث عنه 

تنتهي الإجارة أيضاً بالإقالة، لأن الإجارة معاوضة مال بمال، فكانت محتملة لمقالـة     -٢

  .كالبيع

  
  ١٨٩-١٨٧ -عز الدين خوجة : إعداد  - الدليل الشرعي للإجارة -١
 ).٣٨٦٣-٣٨٦٢/ ٥(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته "-٢
 ). مع اللباب شرح الكتاب للغنيمي١/٢٦٢(للقدوري " الكتاب "-٣
  لابن قدامة " المغني"، )٤/٣٠" (حاشية الدسوقي "٠) ٢٤٥/ ٥(للنووي " روضة الطالبين "-٤
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  ؤجرة المعينة كالدار،  الإجارة تنقضي بهلاك العين الم-٣

لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجـود الغايـة فتنفـسخ الإجـارة              :  انقضاء المدة    -٤

بانتهاء المدة، إلا إذا كان هناك عذر بأن انقـضت المـدة وفـي الأرض زرع لـم                  

 .يستحصد فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل 
  

 :ت المصرفية عن طريقين  ويمكن الاستفادة من عقد الإجارة في التعاملا-م 
 .الإجارة التشغيلية: الأول 
 .الإجارة التمليكية: ثانياً 

  

  :التأجير التشغيلي: أولاً 
تتمـشى مـع    " موجـودات "وهو يعني قيام المؤسسة المالية الإسلامية باقتناء أصـول          

ية احتياجات عدد كبير من الجمهور وتتمتع بقابليتها للتسويق، حيث تقوم المؤسسة المال           

بتأجير هذه الموجودات إلى أحد المستأجرين لمدة محدودة يتفق عليها وبانتهـاء تلـك              

المدة تعود الموجودات إلى حيازة المؤسسة المالية الإسلامية لتبحث عن مستأجر جديد،            

وحتى يحين الوقت الذي يأتي فيه المستأجر الجديد فإن الموجودات تظل بدون اسـتعمال         

 أو إيراد إيجاري وفي نطاق إجارة التشغيل فإن على المؤجر أن            مع المؤجر وبدون إنتاج   

 .يتحمل خطر تقادم المعدات
  

 :التأجير المنتهي بالتملك : ثانياً 
وهو يتميز بكون المؤسسة المالية الإسلامية لا تقتني الموجودات والأصول بل تشتريها            

التـأجير المنتهـي    استجابة لطلب مؤكد من أحد عملائها لتملك تلك الأصول عن طريق            

بالتملك، وعليه فإن تلك الأصول المؤجرة لا تبقى في ملكية البنك بعد نهاية عقد الإيجار               

وإنما تنتقل ملكيتها إلى المستأجر وذلك إذا دفع المستأجر جميع الأقساط الإيجارية فـي              

  .الآجال المحددة المتفق عليها 
  

�b�%א���~h�}       ليك عند انتهاء الإجارة بثمن رمزي أو       أن يربط بينهما وعد من البنك بالتم

بالهبة، ومع أن من شروط الهبة عدم التعليق إلا أنه يمكن قياسها على الوصـية التـي                 

هي هبة معلقة ، وطالما أن هذا الشرط لايناقض العقد بل يقويه فلا أرى مانعاً شـرعياً                 

 .من أن يكون الشرط ملزماً بالهبة قياساً على الوصية 
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 الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقـد            وقد نصت   -

  :م بشأن التأجير المنتهي بالتملك ما يلي  ١٩٨١في عام 

إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحـل العقـد بـأجرة                (

 ـ      ك المـستأجر  محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة، على أن ينتهي هذا العقد بمل

  :للمحل فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما يأتي
 
 .ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة  -أ 

 .تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة  -ب 
نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه تنفيذاً لوعد سـابق                -ج 

 ) .بذلك بين المالك والمستأجر

  

 : مجالات التطبيق -ن 
تستخدم المؤسسات المالية الإسلامية أسلوب التأجير المنتهي بالتملك خاصة فـي           

مجال العقارات والآلات والمعدات وهي بهذا الأسلوب توفر لعملائهـا قـدراً مـن              

الحرية في اقتناء الموجودات من المصادر التي يختارونها على أسـاس خبـرتهم            

ع المستأجر بحيازة هذه الموجودات خلال فترة الإيجـار         وتقديرهم الخاص، ولتمت  

  .وهو مطمئن بأن ملكيتها سوف تؤول إليه في نهاية مدة الإيجار
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�j−�`h%�;א�b���0���`h�%���a%���n��: 
 اتفق رجل مع مصرف إسلامي على استئجار آلة إيجاراً منتهياً بالتمليك وعادة ماتبقى              -١

ن تنتهي أقساط التأجير فتحول في السجلات الرسمية        الآلة مسجلة باسم المصرف إلى أ     

باسم المشتري ، ولكن لسهولة تحرك الآلة رغب المشتري أن تنتقل لاسمه علـى أن               

  . ترهن للبنك علاوة على أنه يحقق بهذا الأسلوب فوائد ضريبية 

وقد عرضت هذه المسألة على الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المـصرفية فـصدرت             

  .  القانونلا مانع من ذلك ولا يعتبر تحايلاً على: والتي تنص على أنه ) ١١٢(م الفتوى رق
  

���b��%א���~h��}              أن سبب إباحتها أساساً يعود لكون المشتري شريكاً في الآلـة بمجـرد 

ولأنـه  ) المشتري(دفعه القسط الأول ، فالآلة تصبح ملكاً مشاعاً بين البنك والمستأجر            

م نقلها لاسمه فالمشقة تجلب التيسير والتيسير يكـون         يعاني مشقة في التحرك من عد     

 : بـه ، فالقاعدة الفقهية تقول    بنقلها لاسمه ، ولأن في عدم نقلها لاسمه إضراراً شديداً           

  .ورهن الآلة للبائع يخفف الضرر عنه ) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(

  

تم تـسليم العـين عنـد        هل يصح تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبنَ بعد على أن ي            -٢

  .الانتهاء منها ؟ 

من الفتاوى الـشرعية للمـسائل الاقتـصادية لبنـك          ) ٣٨٧(فقد جاء في الفتوى رقم      

أنه لايجوز تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبنَ بعد لأنـه إجـارة       : التمويل الكويتي   

  .لمعدوم 
� �

�b�%א���~h�}         راد تـأجيره وهـو      أن الإجارة بيع منافع والمنافع فرع لوجود الأصل الم

كمـا  ) والتابع لايتقدم على المتبوع   (وبما أن الأصل معدوم     . غير موجود في الحاضر     

فوجود المنفعة تابع لوجود الأصل وبانتفاء وجود الأصل ينتفي         . تقول القاعدة الفقهية    

  .وجود الفرع وهو المنفعة 
  

 سياحية ، وأراد البنك أن       أبرم البنك عقد إيجار منته بالتملك لعدد من السيارات لشركة          -٣

يبيع هذا العقد لشخص ثالث على اعتبار أن له حقوقاً في هذا العقد لم تـستوف بعـد                  

وهي الأقساط الإيجارية التي بانتهائها يتم تملك المستأجر للمعدات مع التزام المشتري            

  .بنفس الشرط ) الذي سيحل محل البنك(الجديد للعقود 

  



 517

الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني ، وصدرت عنه        وقد عرضت هذه المسألة على      

  :والتي تنص على ) ١٨(الفتوى رقم 
  

إن هذا البيع صحيح قياساً على ماجاء في المغني وغيره من أنه إذا أجر عيناً ثم باعها              

صح البيع ولو للمستأجر نفسه ، ولا تبطل الإجارة لأن المنفعة تملـك بعقـد الإيجـار                 

وطالما أن المشتري الجديد ملتزم بشروط البنك ولا تـأثير          . قد البيع   والمعدات تملك بع  

  .على حقوق المستأجر فلا شيء فيها 
  

�b�%א���~h�} :                ألا يزاد في الثمن حتى لايتحقق معنى الربا لأن هـذا البيـع يتـضمن

  ) .واحتمال الربا كحقيقته(أقساطاً من ثمن المعدات وربحاً 

  

. ن جهة ثم تأجيرها لنفس الجهة تأجيراً منتهياً بالتملـك            أرادت شركة شراء طائرة م     -٤

وبعد تفصيل طويل جاء في كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المـصرفية لدلــة              

أنه يمكن شراء الطائرة بعقد منفصل خال من        ) : ٢٠(البركة الجزء الأول الفتوى رقم      

ت المؤجر والمستأجر من مدة     شرط الإيجار ثم إبرام عقد آخر للإيجار تطبق فيه التزاما         

معلومة وأقساط إيجارية وبقية الشروط الأخرى ، ثم تتم مواعدة على تمليك الطـائرة              

  .في نهاية عقد الإيجار للشركة منفصلاً عن العقدين 
  

���b��%א���~h��}               أن هذا العقد جائز لأن إعادة البيع إلى المالك السابق تتم بعد مدة تحدث 

  . تتحقق العينة فلا) حوالة الأسواق(فيها 

  

من قيمتها  % ٣٠اتفق بنك إسلامي مع أحد عملائه على أن يبيعه داراً يدفع المشتري               -٥

للبنك ثم يدفع أقساطاً ايجارية سنوية يتملك بموجبها حصصاً أخرى من الـدار بمبلـغ               

  .محدد سواء ارتفعت الأسعار أم انخفضت فلا تتغير القيمة المتفق عليها لسعر الدار 

  

 في كتاب الفتاوى الشرعية للمسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم            وجاء

)٣١٤ : (  

أن الجزء المدفوع مقدماً هو بيع منجز معلوم شائع من المنزل ، وكلما تملك المستأجر               

جزءاً جديداً شائعاً خفض من الأجرة مايقابل الجزء المتملك الجديد ، فالإجارة صحيحة             

   .والتملك صحيح
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���b��%א���~h��}          المشقة تجلب التيسير  ( أن هذا من باب التيسير وتنطبق عليه قاعدة (

  ) .الأمر إذا ضاق اتسع(و 

و ) الأصل في العقود الصحة   (ولخلوه من الغرر والجهالة والربا تنطبق عليه قاعدة         

  ) .الأصل في الأشياء الإباحة(

  

  يجار المنتهي بالتمليك ؟هل يجوز تعجيل التملك في الإ:  سأل بنك إسلامي -٦

  :في حلقة رمضان الفقهية الأولى والثانية ) ٦(وجاءت الفتوى رقم 

أنه في حالة الإيجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعـداً ببيـع               

  . محل الإيجار إلى المستأجر بأثمان مختلفة يختار المستأجر أحدها مستقبلاً 
  

�b�%א���~h�} :  تعجيل السداد بناء على قول رسول االله       أنه يمكن )   ضع وتعجـل (

ولأن في تقديم موعد السداد اختصار لزمن انتظار المالـك          ) لا ضرر ولا ضرار   (و  

علـى أن  ) القيمة الإيجارية(للمال والذي حسبت على أساسه أرباح فيحط من الثمن         

 يذكر فـي    يكون ذلك بالتراضي عند التسديد ، وهو أشبه ببيع الحطيطة وبشرط ألا           

العقد الالتزام بالحط من الثمن إذا تم تعجيله ، وإنما يجري ذلك عنـد الـسداد دون                 

  .سابق شرط ، طبقاً لما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
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  الفصل السابع
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نظراً لتغير الظروف والحاجة الماسة لبديل إسلامي يعمل على اسـتثمار أمـوال المـسلمين               

بالطرق المشروعة ، ظهرت فكرة سندات المقارضة والمبنية أساسـاً علـى المـضاربة أو                

القراض فيكون البنك هو المضارب ومن يشترى سندات المقارضة هو رب المال وتمثل هـذه               

صاً متساوية في العملية المراد الاشتراك فيها ، وبهذه الطريقة تتجمـع رؤوس             السندات حص 

أن تستثمر في تمويل التجارة أو بناء العقارات ثم بيعها أو في إنشاء المـصانع               أموال كبيرة يمكن    

  .  الصندوق مشتملاً على أكثر من نشاط اقتصادي لتوزيع مخاطر التجارة أو قد يكون

  

  : منها إلا أن هنالك ضوابط

  .الصك يمثل ملكية شائعة في الصندوق   -١

ألا يتم تداول الصكوك إلا بعد أن يتحول جزء منها إلى الانتاج بمعنى ألا تبقى في شـكل                    -٢

  ) .بيع مال بمال(نقود سائلة حتى لاتكون عرضة لأحكام الصرف 

  .يد المضارب يد أمانة مالم يتعد أو يفرط   -٣

  .كل من المضارب وأرباب المال تحدد الصكوك نسبة أرباح   -٤

يقوم المضارب بإعلان القيمة الحقيقية للصك بصورة دورية تسهل عملية انتقـال هـذه                -٥

  ) .تقييم محاسبي دقيق(الصكوك من شخص لآخر وفقاً للتنضيض الحكمي 
  

  ) .الدورة الرابعة في هذا الخصوص) ٥(يراجع قرار المجمع الفقهي رقم ( 
  

� �
� �
� �
� �
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كان من نتاج الفكر الإسلامي المعاصر ولسد حاجة من حاجات المسلمين وهـي الاسـتثمار               

وعدم تعطيل الأموال في شكلها السائل وحتى لاتصبح في حكم الاكتنـاز فأنـشئت صـناديق                

  .الاستثمار 

لعمليـة وقـد يكـون      يكون البنك مصدر صناديق الاستثمار هو المضارب ويحدد رأس مال ا          

وهو ماتحدثنا عنـه فـي سـندات        (الصندوق مشتركاً في أكثر من نشاط وفي أكثر من دولة           

  ) .المقارضة

: مثلاً  (أما صناديق الاستثمار مخصصة الغرض فيحدد المضارب النشاط الذي سوف يمارسه            

دولار (دوق  ويحدد البلد التي سوف يعمل فيها ، والعملة المستخدمة في الصن          ) تأجير المعدات 

 يعمل وفقاً   ويحدد قيمة السهم للمشاركة عند الابتداء ، ويحدد أن هذا الصندوق سوف           ) أمريكي مثلاً 

  ) :على سبيل المثال(لأحكام المضاربة فيحدد الالتزامات الواجبة على المضارب منها 

  . الالتزام بالاستثمار في عمليات التأجير -١

  . الإسلامية  الالتزام الكامل بأحكام الشريعة-٢

 يلتزم المضارب بعمل دراسات الجدوى والتأكد من أهلية وكفاءة المستأجر وقدرته علـى              -٣

  .دفع القيمة الإيجارية ، واجراء التأمين على المعدات التي سوف يؤجرها 

  . متابعة حالة الأصول المؤجرة ومدى صيانتها -٤

  . إبرام عقود التأجير بطريقة تكفل حقوق الصندوق -٥

  

فقط على القيمـة الإيجاريـة لأن       ) تأجير المعدات (يشرح المضارب أن الزكاة في حالة كهذه        

الأموال تحولت إلى أصول ، ويوضح المضارب الهيئة الـشرعية المراقبـة لإعطـاء الثقـة                

للجمهور بأن العملية خالية من الشوائب ، ويحدد المكتب المحاسبي الذي يراجع الحـسابات              

سائر كما يحدد المضارب النسبة التقريبية للأرباح عن عمليات الصندوق          فيوضح الأرباح والخ  

  .وفقاً للدراسات مع عدم الالتزام بها فقد تزيد أو تنخفض 

ولا يتحمل المضارب مسئولية الضمان في حالة التعـدي أو التقـصير أو مخالفـة شـروط                 

  .المضاربة التي اطلع عليها رب المال في نشرة الصندوق 

واعيد التقييم الدورية التي على أساسها يتم تداول صكوك المـضاربة فـي هـذا               كما يحدد م  

  .الصندوق وفقاً للمعايير المحاسبية 
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  . كما يحدد نصيب المضارب 

ترتفع نـسبة   % ٢٥وفي بعض الأحيان يحدد أن نصيب المضارب إذا تعدى الربح مثلاً            

مـن صـافي أربـاح      % ١٨فمثلاً لو كانت نسبة المـضارب       . المضارب بمقدار معين    

  % .٢٠ترتفع نسبة المضارب إلى % ٢٥الصندوق ، ففي حال تعدى الربح مثلاً 

  ) .كما سيأتي لاحقاً(وهذه العمليات لصناديق الاستثمار مفصلة في باب الأسواق المالية 

  

  :تطبيقات 
 ما الرأي الشرعي في إمكانية طرح مشروع عقار استثماري على الجمهـور قبـل               -١

إن الأرض موجودة لدينا والمخططات والتـصاميم موجـودة والقيمـة           بنائه بحيث   

النهائية لرأس مال المشروع محددة وكذلك بإمكان الجمهور الاطلاع عليها سـوف            

  :يكون الطرح كالتالي 
  

  .يقوم المستثمرون بتغطية رأس مال المشروع : أولاً 

  :توجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تبين : ثانياً 

  .اليف المشروع    تك-أ 

  .  بداية التنفيذ -ب 

  .  نهاية التنفيذ -ج 

  .   القيمة الدفترية التقديرية ونسبة العائد -د 

 الفترة المقررة لتأجير المشروع وقد أفاد مقدم الـسؤال أن المبـالغ المجموعـة               -هـ

  ،.لتغطية رأس المال قد تزيد عن التكلفة الفعلية أو تنقص ؟ 
  

  :جاء فيها ) ٤٣٩(شرعية لبيت التمويل الكويتي فتوى رقم وقد أصدرت الهيئة ال

لامانع شرعاً من طرح مشروع عقار استثماري على سـبيل المـشاركة ويكـون بيـت                

التمويل شريكاً ومديراً وفي حالة زيادة المبالغ المقدمة من الشركاء عن التكلفـة يعـاد               

 حالة النقص يطلب مـن      الفرق إلى الشركاء ويكون ذلك بمثابة تخفيض رأس المال وفي         

  .الشركاء سداد الفرق حسب حصصهم في المشاركة 

  

���b��%א���~h��}         الأصـل فـي العقـود      : ( أنه تنطبق على هذه المسألة القاعدة الفقهية

  ) .الأمور بمقاصدها: (وقاعدة ) الصحة
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   هل يجوز شرعاً إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها ؟-٢

  

  :الجواب 

ة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حـصة العميـل              إن موافق 

وهذا التخارج يجوز   ) رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة     (المستثمرة في المشاركة    

أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية أو بأقل فيكون من باب الحطيطة                 

المصرف (تخارج لابد أن يتم برضا الطرفين       وهي الشراء بأنقص من رأس المال وهذا ال       

وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب أو بذكر ذلك في استمارة           ) والعميل

فتح الحساب أو في استمارة السحب ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنـه بـالقول                 

فإنه يستلزم جهالـة    جرياً على بيع التعاطي أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل             

البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الـربح آخـر                  

السنة وقد لا يشعر في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التـي يـسحبها                 

قبل استحقاقها هو رضا منه كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عنـد                

المهم أنه لابد من ذكر هذا الأساس أو إطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح               السحب و 

الحساب أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف بل يتـرك              

للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد أو بالتنفيـذ الطـوعي عنـد                

  . *وجود موجب الضمان 
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 - إدارة التطـوير والبحـوث       -كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المـصرفية الجـزء الأول           : المصدر    *

  ) .٤٣(مجموعة دله البركة فتوى رقم 
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 شريك  شراء معدات أو عقارات مع    : ينشىء البنك صندوقاً لتمويل مشاريع غرضها الأساسي        

آخر ، ولرغبة الشريك بتملك هذا الأصل ملكية كاملة فإنه يسمح في هذا الصندوق بأن تزداد                

حصة المشارك عند دفع كل قسط ، بحيث يشمل القسط جزءاً من الثمن زائداً عليه جزءاً من                 

  .وهكذا إلى أن تنتقل الملكية بتمامها إلى الشريك . . . أرباح هذا الجزء 

لمساهمين المشاركين في الصندوق هو موقف المضارب وهم أرباب المال          فموقف البنك مع ا   

  .وأمام الشريك يكون البنك هو المشارك الذي يستوفي رأس ماله زائداً الأرباح على دفعات . 

ويتم مسك حسابات نظامية للأصل المشترى أو المبنى ، توضح فيها الأرباح والخسائر ، كما               

ندوق نصيب البنك من الأرباح بصفته مـضارباً ، ويوضـح           يوضح البنك للمشاركين في الص    

مكان العملية ، والعملة المستخدمة ، والهيئة الشرعية المراقبـة ، ومراجـع الحـسابات ،                

والقيمة التقريبية للإيجار ، وللأصول وما يتبعها من مصاريف ادارة ، بحيث يكون رب المال               

  .على دراية تامة تنفي الجهالة 

بصفته المضارب بشروط المضاربة التي على أساسها وافق أرباب الأموال على           ويلتزم البنك   

  .الدخول في هذا الصندوق مخصص الغرض 

وتكون المضاربات على شكل أسهم أو سندات تملك نصيباً شائعاً في الـصندوق ولا يتحمـل                
 شـروط المضارب في هذه الحالة ضمان الأرباح أو الخـسائر إلا إذا تعـدى أو قـصر أو خـالف                    

  .المضاربة

ويمكن بهذه الطريقة تمويل المصانع لشراء معدات جديدة ، أو تمويل خطوط إنتاج بأكملها ،               

  .أو بناء عمائر أو مجمعات سكنية 
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  :تطبيقات 
اسـتيراد   بمشاركة عملائه لفترة محدودة في إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو          يقوم البنك    -١

التشغيل اللازمة لمشروعات قائمة وذلك على أن تقدم للبنك         آلات ومعدات وخامات ومستلزمات     

دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتؤيد سلامة اقتصاديات هذه المشروعات وعمليـات           

التشغيل والتأكد من ربحية هذه العمليات وأن يتم التأكد من كفاية الضمانات ويمكن للشريك أن               

مـساهمة   من   يه أو من أية موارد خارجية أخرى أجزاء       يسدد تدريجياً من العائد الذي يؤول إل      

 انتهاء عمليـة    البنك في هذه المشروعات وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها الطرفان وعند           

   المشاركة ؟ السداد يتخارج البنك من المشروع وبالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع

  : المصري بأنها وردت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي

لاترى مانعاً من قيام البنك بمثل هذه المشروعات وذلك في إطار أحكام الشريعة الغـراء               

وبما يعود بالربح الحلال لأموال البنك ويحقق الخير والربح كذلك لمن يقـوم بمـشاركة               

  ) .١٠فتوى رقم (البنك وفي ذلك تدعيم لأسس الاقتصاد الإسلامي في المجتمع 

b�%א���~h�}  الأصل في العقود الصحة(و ) الأمور بمقاصدها(أن . (  
  

 تقدم أحد عملاء المصرف يطلب بناء محطة بترول على أرض يملكها في موقع حـساس                -٢

مشاركة مع المصرف بأن يقدم الأرض ويقوم المصرف بتقديم جزء من المال ، وعلـى               

ير بالذكر أن الايجـار     أن يقوم بتأجير المحطة إلى ثلاثة شركاء هو واحد منهم ومن الجد           

  :الشهري المتأتي من الشركة الثلاثية سوف يدفع بالكامل للمصرف على النحو التالي 

  .جزء من الإيجار يكون نصيب المصرف كحصته في المشاركة : أولاً 

الجزء الثاني من الإيجار يبقى لدى المصرف لإنقـاص حـصته علـى أن يبيـع                : ثانياً  

  .أساس المشاركة المتناقصة المصرف حصته تدريجياً على 
  

والرأي أنه لإجازة هذا المشروع يجب أن يكون هناك عقـد مـشاركة بـين المـصرف                 

والعميل وبعد الانتهاء من المشروع فلا حرج شرعاً أن يقوم صاحب الأرض وشـركاؤه              

من استئجار المحطة على أن يتم ذلك بتوقيع عقد اسـتئجار بـين الأطـراف المعنيـة                 

على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية حسب ماهو سائد في السوق " أجرينالمصرف والمست"

حصة المصرف من قيمة الإيجار حسب نصيبه في رأس مال المشروع وعلـى أن              ويتم تقدير   

 استخدام حصة العميل من القيمة الإيجارية حسب ماهو سائد في السوق في تسديد حـصة               يتم
 المـشروع بالكامـل إلـى الـشريك الآخـر         المصرف وعند سداد كامل حصة المصرف يؤول        

  ) .٤٩ فتوى رقم -فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي (" المستأجر"
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 طلب بنك البحرين الإسلامي المشاركة في مشروع جامعة الخليج العربي قام السيد مدير              -٣

ه يتعلـق   العمليات بعرض ملخص للمشروع المقدم من بنك البحرين الإسلامي فأوضح أن          

 مليون دولار وهم في حاجة إلى       ١٥٠بإنشاء جامعة الخليج وأن التكلفة الكلية للمشروع        

 مليون دولار وبنك البحرين الإسلامي يعرض على مصرف قطر الإسلامي والبنـوك             ٥٠

الإسلامية المساهمة في هذا المشروع بهذا القدر حتى لا تضطر الجامعة إلى اللجوء إلى              

   :د اقترح بنك البحرين الإسلامي اتخاذ الخطوات التالية لتنفيذ المشروعالبنوك الربوية وق

  

  

أن يقوم المصرف بشراء جزء من المبنى من الجامعة يقدر بقيمة المبلغ المطلوب من              : أولاً  

  .رأس مال المشروع وهو خمسون مليون دولار أي الثلث 

  

 للمبنى وتقوم الجامعة باستئجاره وتقسم      يقوم الطرفان بعد ذلك بتقدير القيمة الايجارية      : ثانياً  

  .القيمة الايجارية بحيث يحصل كل طرف على نصيبه من الايجار بقدر حصته

  

يتعهد المصرف بأن يبيع حصته إلى الجامعة بنفس القيمة الاسمية التي اشـترى بهـا   : ثالثاً  

  .وعلى مدى ثلاث سنوات 

  
  :تنص على أنه) ٧٤(سلامي الفتوى رقم وقد صدرت عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإ

يمكن للبنوك الإسلامية المهتمة أن تقوم بتمويل العميلة المعروضة حسب الشروط الـشرعية             

  :التالية 

أن تعطي حكومة البحرين حق الانتفاع بالأرض للمصارف الإسلامية بحيث يكون من              :أولاً 

يجار أو الهبة وغير ذلـك مـن        حقها التصرف في المباني التي تشتريها بالبيع أو الإ        

  .وسائل التصرف الشرعية 

  .مليون دولار أمريكي ) كذا(شراء جزء من مباني الجامعة قيمته   :ثانياً 

  .تأجير المبنى للجامعة   :ثالثاً 

الدخول مع الجامعة في شركة تنتهي بالتمليك بحيث يكون البيع بالقيمة السوقية التي               :رابعاً 

ند البيع وليس بالقيمة الإسمية ، إلا إذا كانت القيمة الإسـمية            يتفق عليها الطرفان ع   

  .هي القيمة السوقية عند البيع 
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تحتاج الشركات في الزمن المعاصر إلى تمويل الأجور والرواتب ومصاريف الكهربـاء            
 التي لايمكن تمويلها بالمشاركة المتناقصة أو بالمرابحة        والمياه والمطبوعات والنثريات  

  .أو الاستصناع فظهرت فكرة المشاركة بالنمر 
  

وتقوم هذه الفكرة على أن الربح هو نتاج للعمل ورأس المال ، فإذا حدد نـصيب رأس                 
على سبيل المثـال    (المال في الأرباح ونصيب العمل كذلك ، ثم فصل نصيب رأس المال             

عقارات ومقـر وآلات ومعـدات وآليـات        (أصول ثابتة   )  مليون ٩٠(منه  ) نمائة مليو 
لتمويل هذا الجزء عند عجز الـشركات       )  مليون ١٠(، ورأس المال العامل هو      ) وأثاث

عن تمويله يفتح حساب لدى البنك الإسلامي لتمويل هذا الجزء مشاركة ، وطبيعة هذا              
كة فيه ، فيحسب حساباً دقيقاً بشكل       الحساب أنه ينقص بالسحب منه ويزيد بإيداع الشر       

فننظر كم المبالغ التي استخدمت من أموال البنك وعدد الأيام التـي            . دوري أو سنوي    
استخدمت فيها وكم هي الأموال المستخدمة التي أودعتها الـشركة فـي الـصندوق ،               

  .وكذلك عدد الأيام المستخدمة 
  

من أمـوال   % ٤٠ال البنك ، و     من أمو % ٦٠ولنفرض أن أموال الصندوق كانت تمثل       
فالبنك مشارك في الأرباح بنـسبة      )  مليون ريال  ١٠(الشركة ، وإجمالي هذا الصندوق      

فيـستحق البنـك    )  مليون ١٠(من إجمالي رأس المال لأن رأس المال العامل هو          % ٦
  .من الخسائر على قدر رأس المال % ٦فقط من الأرباح أو يتحمل % ٦
  

لى حسابات دقيقة ومنتظمة وإشراف مشترك من البنك والشركة         إن هذه العملية تحتاج إ    
ولكنها تسد ثغرة تعاني منها الكثير من الشركات لعدم انطباق شروط أساليب التمويـل              

  .الإسلامية الأخرى عليها 
  

  :تطبيقات 
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يتفق البنك مع العميل على قيام مشاركة بينهما وتقوم بعض البنوك بوضع شـرط فـي                

 ثم يفتح البنك للشركة حساباً    ) بحد أقصى (نك في رأس المال تحدد بمبلغ كذا        أن حصة الب  العقد  
لديه يسمح لإدارة الشركة بالسحب منه في حدود الحد الأقصى المذكور وعند الإيداع في هـذا                

بمعنى ) إيداعه(الحساب بقيمة المبيعات من قبل إدارة الشركة يخفض رأس المال بما يتم دفعه              

يقة النمر فيحسب نمراً مدينة على المسحوبات وأخرى علـى الإيـداعات            أن يستعمل البنك طر   

 رأس وفي نهاية المدة المحددة للشركة تخصم النمر الدائنة من النمر المدينة للوصول إلى قيمة

  .المال الصافي المستثمر 
  

فهل هذه الطريقة تتفق والشريعة الإسلامية ؟ أم يتعين على البنك والعميل دفـع رأس               
   في حساب المشاركة عند فتح الحساب ؟المال

  :من بيت التمويل الكويتي نصت على أنه ) ٤٠٢(وقد صدرت الفتوى رقم 
لايجوز استعمال طريقة النمر كما هو متبع في البنوك الربوية لأن هذه الطريقة لـيس               
فيها تسليم لرأس المال وإنما هي قيود مديونية دفتريا ولا يصح أن يكون رأس المـال                

  . فمن باب أولى إذا كان مجرد قيد دينا
  

�����b��%א���~h��}            أن الأمر ليس قيوداً فقط وإنما هو سحب للأموال وإيداع فعليين مرتبط بزمن

 فرأس  استخدام الأموال ، والربح غير مشروط وإنما يجب دفعه ويتحمل الخسارة أيضاً بنفس السبب             

فلا )  الصحة الأصل في العقود  : (فقهية تقول   المال ليس ديناً فلا ربا ولا غرر ولا جهالة والقاعدة ال          

  .مانع من التعامل بهذه الطريقة 
   

   *التخارج في الحسابات الاستثمارية والصناديق وحسابات الأرباح 
التخارج عبارة عن بيع حصة في أعيان مشتركة بالشيوع على سبيل التسامح في   -أ 

أن الأصـل تطبيقـه فـي       ومع  . تكافؤ المبيع مع الثمن ، وهو من قبيل الصلح          
التركات فإن الحاجة تدعو إلى تطبيقه في الـشركات ، فيجـوز التخـارج بـين                
الشركاء في الحسابات الاستثمارية أو الصناديق كما يجوز التخارج بين صـاحب            
الحصة والمؤسسة أو شخص غير شريك مع مراعاة الضوابط الشرعية المطلوبة           

لحصة المتخارج عنها تمثل أعياناً مع النقود       في بيع النقود والديون ، فإذا كانت ا       
يجوز تبعـاً مـا     (والديون التابعة لها جاز التخارج عنها بأي بدل ولو بالأجل إذ            

  .وفقاً للقاعدة الفقهية ) لايجوز استقلالاً
  

 في حال   -التخارج في الحسابات الاستثمارية ، بسحب صاحب الحساب حصته            -ب 
 يؤدي تلقائياً إلى سحب الـربح       -بط الشرعية   السماح له بذلك ومراعاة الضوا    

لو تم التخـارج بـين      ) رأس المال (مع الأصل إن تخارج ببدل يزيد عن الأصل         
ضمنياً دون سحب المبلغ مـن      (صاحب الحساب وبين شخص غير شريك آخر        

مع مراعاة الضوابط الشرعية وانتفاء الربا بشراء الدين بالحـسم ،           ) الحسابات
خسارة ر حقه في البدل المتفق عليه سواء أدى إلى ربح أو            فإن المتخارج ينحص  
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عند انتهاء مدة الحساب فيما كـان يـستحقه         ) الداخل(، ويحل محله المتخارج معه      
  ) .ب(المتخارج سواء تضمن ربحاً أم خسارة مع مراعاة ماجاء في آخر الفقرة 

  

الـسنة الماليـة    التخارج ببيع السهم بمراعاة الضوابط الشرعية إذا وقع خلال            -ج 
وقبل ظهور نتائجها ينتقل به إلى المشتري جميع حقوق السهم ومنها الحق في             

 وذلك علـى اعتبـار أن   - في حالة ظهور قرائن على أن هناك ربحاً        -أرباحه  
الأرباح تابعة لأصل السهم كامنة فيه ، فإذا وقع بيع السهم بعد تقرير الجمعيـة               

ق المشتري ربحه لأن تبعية الربح للـسهم        العمومية توزيع ربح عليه فلا يستح     
تنقطع بعد صدور قرار التوزيع ، ويكون الربح حقاً للبائع مالم يتفق الطرفـان              

  .عند التعاقد على أن يكون للمشتري فيشمله حينئذ عقد البيع 
  

   .١٧٩ - ١٧٨ ص -فتاوى ندوة البركة العاشرة للاقتصاد الإسلامي : انظر * : 
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  الأسواق المالية العالمية : الفصل الأول 
� �

  الأسواق المالية الإسلامية: الفصل الثا�ي 
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   مقدمة-

  . المقصود بالأسواق المالية وخصائصها-أ 

  . أهمية الأسواق المالية- ب 

  .أس المال سوق ر-ج 

  سوق رأس المال الأولي: أولاً 

  . تعريفها-أ 

  . الأدوات المستخدمة فيها- ب 

  . أهميتها-ج 

  سوق رأس المال الثانوي: ثانياً 

  

  :الأدوات المستخدمة في سوق رأس المال* 
   الأسهم-١

   تعريفها-   

  . خصائصها-

  . حقوق ملاكها-

  . التكييف الشرعي لها-

  : أنواعها-

  .الحقوق من حيث –أ 

  ) عين–نقد ( من حيث ما يدفع - ب

  . من حيث الاسم وعدمه-ج

  . من حيث إرجاع قيمتها-د

  . أسهم الإصدار-هـ

  . من حيث المنح وعدمه-و
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   السندات-٢

   تعريفها-

   خصائصها-

   أنواعها-

   الغرض من إصدارها-

   التكييف الفقهي لها-

  

  عمليات أسواق الأوراق المالية* 
  ت العاجلةالعمليا: أولاً 

   تعريفها-

   تكييفها الفقهي-

   عمليات الشراء بالهامش-

   تكييفها الفقهي-
  

  العمليات الآجلة: ثانياً 

   تعريفها-

   تكييفها الفقهي-

  : أنواعها -

  البيوع الباتة القطعية -١

  )الاختيارات(العمليات الآجلة بشرط التعويض  -٢

   اختيارات الشراء –أ 

   اختيارات البيع- ب 

  الزيادة خيار -ج 

   العمليات الآجلة بشرط الانتقاء-د 

   خيار الوضعية–هـ 

   العمليات الشرطية المركبة-و 

   اختيارات المؤشر -ح 

   التكييف الفقهي-
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   الحكم الفقهي للاختيارات-

  

  :التحوط * 
   تمهيد-

   الوصف العام-

   طريقة إتمام العملية-

  : أمثلة على إجراء التحوط -

  لة الأجنبية العقد الآجل بالعم-١

   التكييف الفقهي-

   التحوط بواسطة عقود السندات-٢

  

  العقود المستقبلية المالية* 
   تعريفها-

  : أنواعها -

  عقود المستقبليات المالية: أولاً 

  مستقبليات العملات الأجنبية: ثانياً 

  :عمليات المقايضة : ثالثاً 

   عمليات مقايضة معدلات العائد-١

  التكييف الفقهي

  )عقود الخيار والمستقبليات والمقايضات(حكم الشرعي للمشتقات  ال-

   خاتمة-
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   مقدمة-

   تعريف الأدوات المالية الإسلامية–أ 

   خصائص الأدوات المالية الإسلامية- ب
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  الاستثمار* 
   تأصيل-

   أهداف الاستثمار-

   أهمية الاستثمار-

  ر حكم الاستثما-

   تطوير أساليب الاستثمار الإسلامية-

   وسائل الاستثمار الإسلامية-

   البنوك الإسلامية-١   

   صكوك الاستثمار-٢   

  : تكييف الاستثمار في الصكوك-
  

  صكوك المشاركة في ملكية دائمة قابلة للتداول: أولاً 

   تعريفها-

   خصائصها-

   تكييفها الفقهي-

   شروط توزيع الربح والخسارة-

   تداول الصكوك الاستثمارية-
  

  سندات الإجارة: ثانياً 

   تعريفها-

   أنواعها-

   وصفها-

   سندات الأعيان المؤجرة-١

   التكييف الفقهي-

   سندات الخدمات الموصوفة في الذمة-٢

   التكييف الفقهي-

   شهادات ملكية للأعيان المؤجرة-ثالثاً 

   التكييف الفقهي-
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  الصناديق الاستثمارية* 
  عريفها ت-

   تكييفها الفقهي-

  : التفصيلات -

   تقسيم رأس المال-١

   اشتراك المضارب في رأس المال-٢

   شروط رأس مال المضاربة-٣

   أحوال صندوق الاستثمار-٤

  

  )مدخل لعقود تحوط إسلامية(المواعدة بالصرف * 

   توطئة-

   المواعدة بالصرف-١

   التكييف الفقهي-    

   بيع السلم-٢

   الاستصناع-٣

   المواعدة الملزمة للبائع والمشتري-٤

  : صكوك السلم القابلة للتداول -٥

  . التكييف الفقهي -  

   صكوك الاستصناع القابلة للتداول-٦

  . الوصف -

  . التكييف الفقهي -

  

  تسويق الأوراق المالية الإسلامية* 
   التكييف الفقهي-

   حكم السمسرة-
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 :مقدمة 
تلعب الأسواق المالية دوراً مهما في الاقتصاد الوطني فهي تسهل التقاء مدخرات الأسـر              

ورجال الأعمـال والحكومـات   ) Surplus Unitsوحدات الفائض (والأفراد والمؤسسات 

 ) .Deficit Unitsوحدات العجز (
  

أخـرى تتقهقـر    دول تتقـدم و   . إن العصر الحالي الذي نعيشه أصبح مليئاً بـالمتغيرات        

وأصبحت عناصر الرقي والتقدم ما هي إلا مؤشرات كاذبة لا تعبر عن حقائق واقعية، بل               

 .هي مؤشرات مضللة تخفي ما تحت القناع من مساوىء وآفات
هذا هو واقع الاقتصاد الغربي الذي يبدو في ظاهره براقاً جذاباً للوهلة الأولى ولكن ما إن  

 .تجد فيه كل دواعي التخلف والخذلانتتعمق به وتبحث في جذوره حتى 
  

فلقد قام بتطبيق العديد من النماذج الاقتصادية ولكنها لم تستطع أن تحل مـشاكله، بـل                

تفاقمت المشاكل وتزايدت وتنوعت بتنوع النموذج المطبق ، فكل هـذه النمـاذج جلبـت               

جهـا علـى    الكساد والركود والتضخم والبطالة لمجتمعاتها، هذه الآفات لم تقتـصر نتائ          

النواحي الاقتصادية بل امتدت إلى كافـة النـواحي الأخـرى، كـالنواحي الاجتماعيـة               

. والسياسية، فانتشرت في المجتمع الجرائم والفواحش، وأصبحت السياسة تبعاً للاقتصاد         

فتقلبات . وأصبحت القرارات السياسية تأتي على ضوء ما يناسب أموراً اقتصادية أخرى          

نخفاضاً تؤثر كثيراً في قرارات سياسية واجتماعية متنوعة معظمهـا          البورصة ارتفاعاً وا  

 .يأخذ الاتجاه السلبي
  

وأصبح في واقعنا الحالي المهيمن على كافة النواحي الاقتصادية في المجتمـع الغربـي              

عمليات الأسواق المالية، فلم يعد التوجه نحو الزراعة أو الصناعة براقاً لأولئـك الـذين               

اء السريع في سوق المضاربات المالية بغض النظر عن نتائج عمليـات            يبحثون عن الثر  

  .المضاربة تلك وما تلحق بكافة المجتمعات من آفات وويلات
  

لقد أضحى الاقتصاد في واقعنا المعاصر يوجه كل شيء حتى السياسة تقليـداً للنمـوذج               

إجمـالي  مـن   % ٩٠الغربي وأصبحت الأسواق المالية هي التي تستحوذ على أكثر من           
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التمويلات النقدية ، وسرقت الأهمية من النواحي الاقتصادية الأساسـية مثـل الزراعـة              

بغض ) المناجشات(والصناعة لما تحققه هذه الأسواق من ثراء سريع بسبب المضاربات           

  .النظر عما تحدثه من آثار في اقتصاديات المجتمع المسلم 

ريعة الإسلامية مشتق من ضرورة حفـظ       ولكون تطوير الأسواق المالية بما يتفق مع الش       

المال ، فالمسلمون بحاجة لإقامة أسواق وفقاً للمنهج الإسلامي تـسد حاجـاتهم وتـدرأ               

  .أخطار الحرام وتوجه نحو التنمية الحقيقية التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع معاً 
  

�Z−�% �4%��}�� :��א����{��f%*	{א�wא��%��
 الأسواق التي يتم فيها تبادل عروض وحقوق مقابل نقود، وتكون طبيعـة             فالأسواق المالية هي  

العمل في هذه الأسواق بموجب أدوات مالية على هيئة وثائق وأوراق تمثل حقوقـاً لحامليهـا،                

  .والتزامات على مصدريها والتي تنتقل ملكيتها مقابل النقود

فقد تتم الصفقة بالوسائل العـصرية      ولا يشترط في التبادل حضور البائع أو المشتري أو أحدهم           

من تلكس أو فاكس أو تليفون أو البريد الالكتروني وغالباً ماينوب السمسار عن المـشتري أو                

 .عن البائع وغالباً لايتم التقابض فيها كما كان يحدث في السابق في الأسواق العادية 
  

 :وأهم خصائص هذه الأسواق ما يلي
 تقتصر على سوق واحدة، وتعتبر سوق رأس المـال          أنها تشمل عدة أسواق، ولا      -١

أهم هذه الأسواق، حيث إنها تعمل على استثمار أموال الأفـراد     ) البورصة(الثانوي  

 .والبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار وغيرها من مصادر تجميع الأموال
قواعـد العـرض    والمشترين، الذين يسيرون في تعاملهم وفقاً ل      أنها تجمع بين البائعين       -٢

 .والطلب أو ممثليهم من السماسرة 

أن هذه الأسواق المالية تتعامل في الأدوات المالية وأهمها الأسهم والسندات بيعـاً               -٣

 .وشراء أو بيع المؤشرات والخيارات وهي أمور غير ملموسة 
تهدف الأسواق المالية إلى تأمين السيولة وتجميع المدخرات للإسهام في عمليـات              -٤

 .لاستثمار والتنمية في الأصل وأصبحت اليوم أكبر مركز للمضاربة والتناجش ا
أن الأسواق المالية هي الوسيلة التي تستطيع عـن طريقهـا الدولـة والأجهـزة                 -٥

الحكومية المختلفة سد احتياجاتها المالية اللازمة، والقيام بأعبائها المتزايدة ، وهي 

ات سواء طرحاً مبدئياً أو بيع وشراء الأفراد        الوسيلة التي تطرح فيها أسهم الشرك     

  .للأسهم التي يملكونها 
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تتركز أهمية الأسواق المالية في تشغيل فائض السيولة المتاحة بأكثر كفاءة ممكنة مـن              

  .خلال عملها كوسيط بين أصحاب فوائض الأموال والراغبين في التمويل

  

ة عن الأسواق المالية في الرباط وعرضت نتائجها علـى مجلـس   وقد عقدت ندوة خاص   
  : جاء فيه )] ١٠/٦ (٥٩[مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته السادسة فأصدر قراره رقم 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة فـي المملكـة               

) مـارس ( آذار   ٢٠ - ١٤ق  هـ المواف ١٤١٠ شعبان   ٢٣ - ١٧العربية السعودية من    

  م ، ١٩٩٠

  

" الأسـواق الماليـة  "بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة فـي نـدوة         

م بالتعاون  ٢٤/١٠/١٩٨٩ - ٢٠/هـ١٤١٠ ربيع الثاني    ٢٤ - ٢٠المنعقدة في الرباط    

بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحـوث والتـدريب بالبنـك الإسـلامي للتنميـة ،                

  استضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية ، وب
  

وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واسـتثمار               

المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء            

  وتحمل المخاطر ، ومنها مخاطر المديونية ، 
  

ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها ، ولكون الاهتمـام              

بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم فـي المـستجدات               

العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصيلة للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة            

حسبة على الأسواق وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتـيح          أحكام السوق ونظام ال   

للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة للحـصول علـى الـسيولة              

  وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة ،

  

اق المالية القائمة   وبعد الاطلاع على ماتناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسو         

  وآلياتها وأدواتها ،
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  :قرر ما يلي 
إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب فـي حفـظ المـال       :أولاً 

وتنميته باعتبار مايستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء مافي           

  .المال من حقوق دينية أو دنيوية 

  

 هي في حالتهـا     - مع الحاجة إلى أصل فكرتها       -اق المالية   إن هذه الأسو   :ثانياً 

الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهـة    

وهذا الوضع يتطلب بـذل جهود علمية مشتركة مـن الفقهـاء        . الإسلامية  

والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة ، وما تعتمده مـن آليـات              

  .تعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية وأدوات و

  

إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائيـة ولـذا يـستند               :ثالثاً 

الالتزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما ينـدرج تحـت أصـل              

تنظيم شرعي عام ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية ، وهي لذلك من قبيل ال             

الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى ، وليس لأحد مخالفة             

تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول           

  .الشرعية 

  

  :ويوصي بما يلي 
استكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية بكتابـة الدراسـات             

  .   قهية والاقتصادية الكافية والأبحاث الف
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يعرف سوق رأس المال بأنه سوق الصفقات المالية طويلة الأجل والتي تنفذ إمـا فـي                

صورة قروض مباشرة طويلة الأجل ، أو في شكل إصدارات مالية طويلة الأجل ، ومن               

  .ى سوق النقد الخصائص المميزة لسوق رأس المال أنها أقل اتساعاً بالنسبة إل

  :ويمكن تقسيم سوق رأس المال إلى 

  . سوق رأس المال الأولى -١

  . سوق رأس المال الثانوي -٢
  

  " :Primary Market) "السوق الأولية(سوق رأس المال الأولي : أولاً 
  :تعريفها   -أ 

هي سوق الإصدارات الجديدة، أي هي السوق التي يتم فيهـا بيـع الإصـدارات               

لأسهم أو السندات وللمرة الأولى إلى المـستثمرين وتقـوم بـذلك            الجديدة من ا  

  .مؤسسات متخصصة مثل بنوك الاستثمار
  

  :الأدوات المستخدمة في سوق رأس المال الأولي  -ب 
هي نفـس   ) الأسهم والسندات (إن الأدوات المالية التي تصدر في السوق الأولية           

 .لتي سيأتي بيانها لاحقاً الأدوات التي يتم تداولها في السوق الثانوية ا
  

  : أهميتها -ج 
  :سوق رأس المال الأولية تعتبر من أهم ركائز النشاط الاقتصادي للأسباب التالية 

توفير الفرصة لأصحاب المدخرات الفائضة للاستثمار بشراء الأسهم المطروحة للـشركات             -١

  ) .ن يجوز ذلكلم(المساهمة الحديثة أو شراء سندات الدين الحكومية أو الخاصة 

  .توفر السوق الأولية تدفقاً نقدياً من الأموال للمنتجين من الشركات   -٢

الأسواق الأولية تطرح بديلاً استثمارياً للاستثمارات السلبية مثل شراء الحلي والمضاربات             -٣

ة العقارية التي لاتعود على المجتمع بفائدة فتوجه هذه الأسواق الأموال للاستثمارات المنتج      

  .لإنتاج سلع يحتاجها المجتمع وإقامة مشاريع تؤدي إلى توظيف الأيدي العاملة 

الأسواق الأولية هي المصدر الأساسي لأموال الشركات المساهمة لضخامة حجم اسـتثمار              -٤

  .هذه الشركات والتي تصب في قناة تنمية المجتمعات 

من اللجوء إلى الاقتراض البنكي تطـرح       توفر الأسواق الأولية بديلاً للقروض البنكية فبدلاً          -٥

  .الشركات سندات أو صكوكاً للبيع في هذه الأسواق 
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وهي السوق التي يتم التعامل بها بالأسهم والسندات المتداولة، أي الموجودة والتي            

 :هذه السوق الثانوية نوعانتم بيعها في السوق الأولية و
 Stock ويطلق عليها مصطلح بورصة الأوراق المالية  Organized أسواق منظمة -١

Exchange           أو سوق الأوراق المالية، ويتم التعامل فيها بأسهم الشركات المدرجة 

Listed Firms  أي التي تم إدراج اسمها في قائمة الشركات التي يتم التعامل فـي 

  .عة خاصة تسمى قاعة التداول بوحدات التداول المحددة للتعاملأسهمها في قا
  

 وتـسمى أحيانـاً أسـواق التـداول خـارج      Un Organizedأسواق غير منظمة   -٢

 ويجـري  OTC (Over the Counter Markets(المقصورة أو السوق الموازية 

لعمليات التعامل في السوق الموازية دون التقيد بمكان أو زمان محدد بالضرورة، فا           

تجري بالتلفون أو بالوسائل الالكترونية الأخرى ويكون المتعاملون فيها على أهبـة            

ويربحـون عـادة    الاستعداد لشراء أو بيع بعض الأوراق المالية لمحافظهم الخاصة          

  .الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب أو سعر البيع وسعر الشراء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .١٩٩٣محمود صبيح . د" نظور مالي واقتصادي م-الأسواق المالية (*) "

� �
� �
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  :تعريف 
لقد عرف القانون الأسهم بأنها صكوك متساوية القيمة عند إصدارها قابلة للتداول وتمثـل              
حق المساهم في راس مال الشركة التي ساهم فيها ، وتخول له الحقوق ومنها الحـصول                

  )١. (على الأرباح 
  

  :أنه وهناك من عرف السهم ب
  )٢) . (صك يمثل حصة المساهم في راس مال الشركة(
  

وأرى أن هذا التعريف لاينطبق على جميع الأسهم ، فنظراً لأن هنالك أسهم تعطي حقوقاً لحاملها                
أكثل من الأسهم الأخرى مثل أسهم الامتياز التي تكون واجبة السداد عند التصفية قبـل الأسـهم                 

  القيمة ، فهي بهذا الوصف تزيد عن هذا التعريفالعادية بالرغم من التساوي في 
  

وأما كونها صكاً فالأصل في الصكوك إثبات الحقوق ، وجرى العرف التجاري علـى دمـج     
حق المساهم في الصك بحيث أصبح الصك يمثل حقاً يمكن التصرف فيه فلم يعد يمثل قيمة                

  .ثابتة بل أصبح قيمة منقولة يمكن تداولها في الأسواق 
 العرف والطلب فقد تختلف القيمة الحقيقية للسهم عن القيمـة الـسوقية زيـادة               ولظروف

ونقصاناً لا لأسباب تعود لانخفاض القيمة الحقيقية أو ارتفاعها بل لظروف العرض والطلب             
واقترب السهم بهذا الوصف من كونه شبه نقد ، حتى أن الأسـهم أصـبحت تقـوم فـي                   

  .الشركات في الأصول سريعة التسييل 
ولعدم ثبات قيمة السهم أو مدة ملكيته فقد تختلف الأحكام الشرعية وفقـاً لـذلك فأهمهـا                 

  .الزكاة 
فإذا كان الغرض من امتلاك السهم هو المساهمة الحقيقية في الشركة ، فالسهم يمثل قيمة               

  .أعيان وأصول فلا تجب الزكاة إلا على عوائده 
والتقلبات قصيرة المدى فيصبح من عروض      أما إذا انفصل السهم وأصبح مجالاً للمضارب        

التجارة فتجب الزكاة عليه وعلى كل زيادة عليه طالما الهدف منه الاستثمار السريع قصير              
  .المدى 

  
  :خصائص الأسهم 
  :الأصل في الأسهم 

عدا الأسهم التي تحتوي على علاوة إصدار       (أنها أنصبة متساوية القيمة عند إصدارها        -١
  ) . أو امتياز

  . السهم غير قابل للتجزئة ، بمعنى أنه أقل وحدة مالية يمكن التحاسب بها -٢
  . السهم صك قابل للتداول -٣
  
  

  ٤٠٣ دار الفكر العربي ص- أبو زيد رضوان -الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن ) ١(
  ٢١٠ ص- دار التعاون - محمد سامي مدكور -أحكام القانون التجاري ) ٢(
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ا كونها أنصبة متساوية القيمة فالأصل فيها أن ترتب حقوقـاً والتزامـات             فأم

متساوية إلا أن غالبية القوانين سمحت بإصدار أسهم ممتازة لها دون غيرها            
  .من الأسهم العادية بعض المزايا الإضافية 

  
فإن القيمة الاسمية للأسهم تختلف عن القيمة السوقية        : ومن واقع ممارستي    

 فنية تتعلق بسلامة المركز المالي للشركة ونجاحها ، أو لأسـباب            إما لأسباب 
أخرى متعلقة بأعمال المضاربين في الأجل القصير وزيادة العرض والطلب ،           
فالذي يبقى بعد هذا متساوياً هو الحقوق والالتزامات عند تصفية الشركة أو            

  ) .تقييمها بشكل دوري(تنضيضها تنضيضاً حكمياً 
  

م غير قابل للتجزئة فتظهر في أيلولة ملكية الورثة للـسهم ،            وأما كون السه  
فلا تجري تجزئة السهم في مواجهة الشركة ، ويتعين على الورثة إما بيـع              

  .السهم أو اقتسام أرباحه ، وتؤول الملكية إلى شخص منتدب منهم 
  

فهي جوهر فكرة الشركات المساهمة ، ويـتم تـداول          : وأما قابلية السهم للتداول     
لسهم إما بالمناولة في حالة الأسهم لحامله ، أو بالقيد في سجلات الشركة إذا كان ا

السهم لاينتقل إلا بالقيد في حالة الأسهم لأمر ، وإذا كان الحق ثابتاً في صك لأمر                
  .فيتداول عن طريق التظهير خلف السهم لإثبات انتقال الملكية 

  
  :حقوق ملاك الأسهم 

  : حق اقتسام الربح  -١
وهو صافي الأرباح المتحققة بعد خصم الاحتياطيات النظامية ، والاحتياطيـات           

وبعد تجنيب النـسبة    . الاختيارات التي يقررها الشركاء في الجمعية العمومية        
المقررة من الشركاء في الجمعية العمومية لأي أموال لمواجهة التوسـعات ،            

  .والصافي بعد ذلك يوزع على عدد الأسهم
  

ساهم في توجيه ومراقبة نشاط الشركة عن طريـق التـصويت فيمـا              حق الم  -٢
يخص الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأربـاح والخـسائر ، وتقريـر             
الإدارة ، وحق الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وفقاً لشروط معينة ، وحق             
رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس إدارة الشركة في حالة التقـصير ،             
وحق الاشتراك مع مساهمين آخرين في طلب التفتيش إذا وجد مايريـب فـي              

  .أعمال الإدارة ومراقب الحسابات 
  

مـن  ) أي مايعادل مايملكه من أسـهم     ( حق المساهم في الحصول على نصيبه        -٣
  .موجودات الشركة عند تصفيتها نقدية أو عينية 

 أصـحاب الأسـهم     على ألا يؤثر ذلك على أصحاب الأولوية من الـدائنين أو          
  .الممتازة
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 حق الأولوية في الاكتتاب على أسهم جديدة إذا طرحتها الشركة ، فيعطى             -٤
مهلة معينة لإتاحة الفرصة له لامتلاكها ، ثم تطرح على المساهمين الجدد 

.  
  

  :حق التصرف في السهم 
للمساهم حق التصرف في أسهمه بيعاً وشراء وهبة وتوريثاً وكافة التصرفات           

  .رعية الش
  

  :التكييف الشرعي للأسهم 
لقد أجمعت المذاهب الفقهية على مشروعية قيام الشركات بـالأموال ، فعنـد        

كمـا  ) (الرائجة(الأحناف تصح المشاركة بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة        
  )١) (يقول المرغيناني

  
  :ويتخرج الأحناف من الشركة في الأعيان ، فيقول المرغيناني 

 أنه يؤدي إلى ربح مالم يضمن ، لأنه إذا باع كل واحد             - أي الحنفية    -ولنا  (
منهما راس ماله وتفاضل الثمنان ، فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مـال              
صاحبه ربح مالم يملك ، ومالم يضمن ، بخلاف الدراهم والدنانير ، لأن ثمن              

  .مايشتريه في ذمته ، إذ هي لاتتعين فكان ربح مايضمن 
  

ن أول التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء ، وبيـع أحـدهما              ولأ
ماله على أن يكون الآخر شريكاً في ثمنه لايجوز ، وشراء أحـدهما شـيئاً                
بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره جائز ، وأمـا الفلـوس النافقـة                

  .فلأنها ترج رواج الأثمان فألحقت بها 
  

  )٢: (فقد جاء في المدونة : ة وأما عند السادة المالكي
هل تجوز الشركة بالعروض ، يكون عندي ثياب وعند صـاحبي حنطـة أو              (

  .دواب ، فاشتركنا في ذلك ، أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا ؟ 
  

وتفسير ذلك عندي إذا    : نعم لا بأس بذلك ، قال ابن القاسم         : قال مالك   : قال  
ة كل واحد منهما ، ويكون العمل على كل واحـد           اشتركا على قدر قيمة سلع    

  ) .منهما بقدر رأس ماله ، ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله
  
  
  
  
  ٣/٦ - المرغيناني -الهداية ) ١(
  ٤/٣٠ - الإمام مالك -المدونة ) ٢(
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تجوز الشركة في الدراهم والدنانير ، ولا تجـوز الـشركة فـي             : وعند الشافعية   
ما يرجع في حال المفاصلة إلى القيمة لتغير القيم ، ولا أن يخرج             العرض ، ولا في   

أحدهما عرضاً والآخر دنانير ، ولاتجوز إلا بمال واحد بالدنانير أو بالدراهم ، فإن              
أرادا أن يشتركا ولم يمكنهما إلا عرض ، فإن المخرج في ذلك عنـدي أن يبيـع                 

ر جميع العرضين   أحدهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه ويتقابضان ، فيصي        
بينهما نصفين ، ويكونا فيه شريكين إن باعا أو حبسا أو عارضا ، لا فـضل فـي                  

  )١. (ذلك لأحد منهما 
  

ولا خلاف في أنه يجوز جعـل رأس المـال          : (وأما عند الحنابلة فيقول ابن قدامة       
فأما العروض فلا تجـوز     . الدراهم والدنانير ، فإنها قيم الأموال وأثمان البياعات         

  ..الشركة فيها في ظاهر المذهب ، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب 
أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض ، وتجعل قيمتها        : وعن أحمد رواية أخرى     

  .وقت العقد رأس المال 
  

  .إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا : قال أحمد 
  

أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم صـاحب       ولا تصح الشركة بالفلوس ، وبهذا قال        
  )٢. ( أي رائجة -مالك ، ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة 

  

وحيث أن الشركة المساهمة يوزع رأس مالها إلى أسهم فيمثل السهم حصة            
، ولأن قيام الشركة جـائزة      ) القيمة الاسمية (في رأس مال الشركة الأصلي      

حصة كل شريك تكون نقدية بالعملة      وذلك لأن   . فينسحب الحكم على الأسهم     
المتداولة ، ولم يخالف مذهب من المذاهب السابقة قيام الشركة بالنقـدين أو             

  ) .الأوراق النقدية(بالفلوس 
  

وعليه فإن إصدار الأسهم ومشاركة الشركاء عمل مشروع لاسيما إذا روعيت          
  .ظروف العصر وتغير الزمان وكثرة المساهمين المشاركين 

  
  :رت حول الأسهم اعتراضات منها وقد أثي

وهي أن المشتري لايعلم علماً تفصيلياً بمحتوى الأسهم ، والواقع أن           :  الجهالة   -١
المشتري للسهم يعلم علماً إجمالياً بما يقابل السهم عند شـرائه مـن خـلال               

  .الميزانيات المنشورة ونشرات الشركة التي تصدرها 
  

صول وجزء من النقـود وهـذا يـدخل فـي            بيع السهم يعني بيع جزء من الأ       -٢
معاملات الصرف التي تقتضي التماثل والتقابض بـين الجـنس الواحـد فـي              

  .المجلس الواحد 
  
  
  ٢/٢٣٠ -مختصر المزني على هامش الأم ) ١(
  ٥/١٦ - ابن قدامة -المغني ) ٢(
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أن وجود النقود في موجودات الشركة يأتي تبعاً وليس أصـلاً ، لأن           : والواقع    
صل هو التحول إلى موجودات عينية من مبان وآلات وتجهيزات ، ولكـون             الأ

يغتفر في الشيء ضـمناً     : النقود تابعة وليست أصلاً ، فالقاعدة الفقهية تقول         
يغتفر في التابع مـالا     : مالا يغتفر فيه قصداً ، والقاعدة الفقهية الأخرى تقول          

  .يغتفر في المتبوع 
  
 فيكون عند ذلك بيع الدين بالدين ، وقد نهى النبي           جزء من السهم يمثل ديناً       -٣

  ) .الدين بالدين(عن بيع الكالىء بالكالىء 
إن هذا الأمر قد يكون وقد لايكون ، ومادخلـه الاحتمـال   : والجواب على ذلك   

سقط به الاستدلال ، وعلى فرض وجودها فهي قليلة إذا قيـست بموجـودات              
  .الشركة ، وببقية رأس مالها 

  .العبرة بالأكثر : دة الفقهية تقول والقاع
  

إن كل ماذكرناه ينصب على أسهم الشركات التي لاتتعامل في المجالات المحرمـة             
  .كبيع الخمور والخنزير والتي يكون غرضها الأساسي بيع الديون : شرعاً 

  
  :أنواع الأسهم 

  عادية وممتازة :  أنواعها من حيث الحقوق -أ 
  . ماسبق التفصيل فيه وهي:  الأسهم العادية -١
  
  : الأسهم الممتازة -٢

  :وهي صكوك تمثل حقوقاً أعلى مرتبة من الأسهم العادية ، وتتميز بالتالي 
وبهذا تشترك مع الأسهم    (أنها تمثل حقاً في رأس مال الشركة يساوي السهم            -أ 

  ) .العادية
لشركة أم  يستوفي أصحابها فائدة سنوية مئوية من رأس المال سواء ربحت ا            -ب 

  .خسرت
حق الأولوية في الحصول على الأرباح بأن يختص أصـحابها بحـصة مـن                -ج 

من الربح الأساسي ، قبل توزيع الأرباح على حملة         % ٥٠الأرباح لا تقل عن     
  . الأسهم العادية ، ثم يتم التوزيع على جميع حملة الأسهم بأنواعها 

مييـزاً عـن الـسهم      من أرباح السهم الممتاز ضمن ت     % ٥٠وهذا يعني أن    
  .العادي 

حق الأولوية في استعادة قيمة الأسهم عند تصفية الشركة وبعد تسديد ديونها              -د 
  .وقبل اجراء القسمة بين سائر المساهمين العاديين 

  .يكون للسهم الممتاز أكثر من صوت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية -هـ
  

 شدة حاجة الشركة لأموال جديدة في       والسبب في إصدار هذه الأسهم الممتازة هو      
 ظروف لا تشجع المستثمرين على الاكتتاب بالأسهم العادية ، كأن يكـون معـدل             
الأرباح متدنياً أو تكون القيمة السوقية أقل من القيمة الحقيقية لعوامـل العـرض              

  .والطلب 
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  :تكييفها الفقهي 
لحـصص الأسـهم    إن الأسهم الممتازة تمثل حصة في رأس مال الشركة مساوية           

العادية ، وإن أحكام الشركات في الفقه الإسلامي تساوي بين جميع الشركاء حسب             
أنصبتهم في رأس المال ، مالم يزد أحدهم بعمل أو ضمان ، فمصادر الكسب فـي                

ولا نجد في حامل السهم أنـه زاد بـشيء          ) المال والعمل والضمان  (الإسلام ثلاثة   
  .ستيفاء لحقوق الآخرين بغير مسوغ منها ، فالتمييز ممنوع ، لأنه ا

  

فإذا أضيف إليها أن السهم الممتاز يحصل على نسبة مئوية من الأربـاح سـواء               
خسرت الشركة أم ربحت ، فهذا شرط مفسد لـصحة العقـد ، إذ اخـتص أحـد                  

  .المشاركين بربح محدد 
  .فيكون حكم الشركة عدم جواز إصدارها والتعامل بها 

  

صاحب السهم باسترجاع قيمة أسهمه قبل القسمة بـين         وإذا الامتياز في حق     
  ) .الغنم بالغرم(الشركاء فهذا مخالف للقاعدة الفقهية 

  

ولكون هذا الأمر لايصح لأنه مخالف لمقتضى عقد الشركة ، فـلا يجـوز عمـلاً                
ولأن في هـذا العمـل      ) إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام     : (بالقاعدة الفقهية   
لايزال الضرر  : قق بالمساهمين الآخرين ، والقاعدة الفقهية تقول        إلحاق ضرر متح  

  .بالضرر 
  

������������فلا يجـوز   {�Z%���+��%�_�א�	 מ�א����%i��%�}��iאf4א��
�1א�������א���{��
ذلك لأنه ينافي العدل ، فمن المفروض أن يتساوى الشركاء في الحقوق ، ومنهـا               

  .التساوي في الأصوات بحيث تكون بعدد الأسهم
ا إذا كانت الأسهم لحامله ولايحق لها التصويت فلا مانع، ويأخذ صفة رب المال              إم

  .في المضاربة 
) النعمة بقدر النقمة  (وفي رأي الباحث أن القاعدة الفقهية التي يمكن تطبيقها هي           

  .فلا يحق لصاحب الأسهم الممتازة أن يتميز بصوته عن بقية الأصوات 
  

����i%א����{���%�h
�i}��%��%�Z}מ��� �	א*�y��%�    فهو إعطاء حـق الأولويـة فـي
لأنهم ) وأرى أن لهم حق الأولوية    (الاكتتاب بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى       

الشركاء الأولون ، وهم أولى من غيرهم بأن تظل الشركة منحـصرة فـيهم ، ولا                
يصح أصلاً أن تصدر أسهم جديدة دون موافقتهم في الجمعية العمومية ، والشرع             

 أن الشركة قد انعقدت بالايجاب والقبول ، فإذا أرادوا توسيع أعمال الـشركة              يقرر
  . فلهم أن يقرروا ذلك ، بالاضافة إلى أن حق الشفعة حق مقرر في الشرع 

  
  ) .نقداً أو عيناً( أنواع الأسهم من حيث ما يدفع -ب 

  :وبهذا الاعتبار تقسم إلى قسمين 
  .تدفع قيمتها نقداً الأسهم التي :  أسهم نقدية ، وهي -١
  . وأسهم عينية ، وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينية -٢
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  .وقد اتفق الفقهاء على جواز المشاركة بالنقود 

  

  :فمحل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة آراء ) بالعروض(وأما المشاركة بالأعيان 
 - أو اختلفـت      أي اتفقت جنـساً    -جواز الشركة بالعُروض مطلقاً       :الرأي الأول 

  ) .وهذا مذهب مالك(حيث تنعقد الشركة بقيمتها يوم عقد الشركة 
  

وهذا هـو   (صحة الشركة بالمثليات كالحبوب ، والأدهان ، ونحوها          :الرأي الثاني 
  ) .الرأي الراجح عند الشافعية

  

وهذا رأي أبي حنيفـة وأبـي       (عدم صحة الشركة بالعروض مطلقاً       :الرأي الثالث 
  )  مذهب أحمديوسف وظاهر

  
إن القائلين بصحة الشركة في العروض مطلقاً يقولون بأن الشركة فيها لاتـتم إلا              
بعد تقويمها ، والاتفاق على القيمة ، ثم تصبح القيمة هي محل الشركة ، وبـذلك                

  .يتضح رجحان القول الأول 
  

  : أنواع الأسهم من حيث الاسم وعدمه -ج 
  :لاثة أقسام تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى ث

  . أسهم اسمية ، وهي التي يكتب عليها اسم صاحبها -١
  
  . أسهم لحاملها ، أي يصدر السهم دون ذكر الاسم ، فيكون حامله هو صاحبه -٢

ربما كان لسهم يمثل حصة شائعة وأن شهادة السهم هي صك لإثبات هذا الحق  
 ضـرورات   في الحصة فلا مانع شرعاً من إصداره وتداوله لاسيما أنـه مـن            

ولأن حمل السهم   . العصر والضرورات تبيح المحظورات وفقاً للقاعدة الفقهية        
  .لايمثل غرراً أو تعدياً على حقوق الغير فلا وجه لتحريمها 

  
 أسهم للآمر ، وهي الأسهم التي يكتب عليها اسم صاحبها ، ولكـن تـضاف                -٣

 أي يكتـب    -يـر   وحينئذ يكون تداولها عن طريق التظه     ) لأمر أو لأذن  (عبارة  
على ظهر الصك تحويله إلى آخر مع التوقيع وحينئذ يصبح الثـاني مباشـرة              

  .صاحبه ، دون الرجوع إلى الشركة 
  

ومن الناحية الفقهية ، فليس فيها أي مانع شـرعي ، وذلـك لأن الـشريك الأول                 
معروف للشركة وقد أجازت له حق نقل سهمه عن طريق التظهير ، ثم ان الشريك               

تخلى عن حقه بنقل مالية السهم إلى الثاني ، وهو جائز شـرعاً ، سـواء                الأول ي 
  .أكان بعوض كالبيع ونحوه ، أم بدونه كالهبة 
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  : أنواع الأسهم من حيث إرجاع قيمتها -د 

  :تنقسم بهذا الاعتبار إلى نوعين 
وهي التي تبقى قيمتها إلى حين التصفية النهائيـة فهـذه           :  أسهم رأس المال     -١

  .سهم حكمها من حيث المبدأ الجواز ، وهي الأصل والقاعدة في الشركاتالأ
  
وهي الأسهم التي ترد قيمتها تدريجيا ، أو مـرة واحـدة قبـل              :  أسهم تمتع    -٢

  .انقضاء الشركة 
  

وهذا النوع في الغالب يكون في الشركات التي تكون محددة بفترة زمنية محددة ثم              
  .تفنى أصولها كشركات السفن 

  .ل شركات الامتياز للبترول أو المعادن التي يعطى لها حق الامتياز لفترة محددة ومث
  

  :ولابد من ملاحظة ناحيتين فيها 
إن أسهم الشركة إذا جعلت كلها على هذا الشكل ، ثم مع انقضاء كـل سـنة                   -أ 

يوزع ماحصلته الشركة من النقود على جميع المساهمين بالتساوي حـسب           
  . لاغبار عليه الحصص ، فهذا جائز

  
أسهماً عادية ، يبقى أصحابها ملتزمين      :  أما إذا كانت أسهم الشركة نوعين        -ب  

بالتزامات الشركة ، وأسهم تمتع يـستهلكها أصـحابها ، ويتخلـصون مـن      
خسارتها ، فهذا لايجوز ، لأنه مخالف لمقتضى عقد الشركة مـن المـساواة              

  .بين الجميع ، واحتمال المخاطرة للجميع 
� �
Z�% ���}מ���א��pא}�:� �

  :هناك أربع قيم للأسهم 
وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة بمعنـى أن           :  القيمة الاسمية    -١

  .مجموع القيم الإسلامية تساوى رأس مال الشركة عند إنشائها 
وهذه المساواة مطلوبة شرعاً حتى تتحقـق العدالـة فـي توزيـع الأربـاح        

  والخسائر
وهي نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعـد إعـادة           : حقيقية   القيمة ال  -٢

  .تقديرها وفقاً للأسعار الجارية 
فهي بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة أو خسارتها ، وهذا هو المطلوب            

  .فقهاً لمعرفة أرباح الشركة أو خسارتها 
 بنجـاح   وهي القيمة التي يباع بها السهم ، وهـي تـرتبط          :  القيمة السوقية    -٣

  .الشركة أو فشلها 
وهي التي تقيم على أسس محاسبية لتحديد سعر السهم عند          : القيمة الحكمية     -٤

  ) .التنضيض الحكمي(التداول إذا أريد اتباع النظام الإسلامي وهي 
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  ) :عمولة الإصدار( أسهم الإصدار -هـ 
% ٥دة مثـل    أحدهما إطلاقه على نسبة محدودة محد     : يطلق الإصدار على معنيين     

مما يدفع للأسهم ، تتطلبها الشركة عند تأسيسها لمـصاريف الإصـدار الإداريـة              
  .والحكومية والدعاية ونحوها ، حتى تبقى قيمة الأسهم صافية لرأس مال الشركة 

فهذه لابأس بها ، مادامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً ، ثم يـودع مـايتبقى                
  .منها في احتياطي الشركة 

  

إطلاقه على أسهم الإصدار ، فهذه الأسهم تصدرها الشركة لزيـادة رأس            : ثاني  ال
مالها عندما تتوسع في المشاريع ، فتحتاج إلى مصادر مالية طويلة الأجل لـدعم              
توسعاتها ، وحينئذ تصدر أسهماً جديدة للاكتتاب فيها ، قد تكون مـساوية لقيمـة            

  .الأسهم ، وقد تكون أعلى ، أو أقل من ذلك 
  

والحكم الشرعي في هذه المسألة هي أن هذه القيمة لتلك الأسهم الجديدة ان كانت              
  .مساوية لقيمة الأسهم الحقيقية أو السوقية ، فهذا لامانع منه شرعاً 

أما إذا كانت هذه القيمة أقل من القيمة الحقيقية لأسهم الشركة ، فهذا لايجـوز ،                
  .ى إنقاص قيمة أسهمهم لأن ذلك يضر بحقوق المساهمين حيث يؤدي إل

  
  : أنواع الأسهم من حيث المنح وعدمه -و 

  :تقسم إلى قسمين 
  . أسهم يدفع صاحبها قيمتها ، وهذا هو الأصل والمفروض والقاعدة -١
وهي الأسهم التي تمنحها الشركة للمساهمين مجاناً في حالـة          :  وأسهم منح    -٢

بـاح المحتجـزة ، أو      زيادة رأسمال الشركة على شكل ترحيل جزء مـن الأر         
  .الاحتياطي إلى رأس المال الأصلي ، ويتم توزيعها حسب قدر الأسهم 

  

  .  (*)وهذا لاغبار عليه شرعاً مادام المنح يتم بالتساوي حسب الأسهم 

 ٦٣[وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة موضوع الأسهم وأصدر قراره رقم              * 

  :بهذا الصدد جاء فيه )] ١/٧(

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكـة العربيـة                

  م ، ١٩٩٢) مايو( أيار ١٤ - ٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي القعدة ١٢ - ٧السعودية من 

الأسهم، " الأسواق المالية   : " بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع          

   .الاختيارات ، السلع

  
  

  : للاستزادة عن موضوع الأسهم يرجع إلى المصادر التالية (*) 

أحكام الأسهم وأنواعها على ضوء قواعد الفقه الإسلامي ، وهو          : علي محي الدين القره داغي بعنوان       :  بحث للدكتور    -١

  .هـ ١٤١٣بحث ضمن حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر العدد العاشر 

  .محمد صبري هارون . د) الأسهم والسندات(أحكام الأسواق المالية  -٢

   سلسلة صالح كامل-أحمد محي الدين أحمد .  د- أسواق الأوراق المالية وآثارها الانمائية في الاقتصاد الاسلامي -٣
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  وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
  

  :قرر ما يلي 

��7}Z�:מ� 	א*:� �
١−1
�:�א�
��a%�hא;	 %מ� �
بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسـيس شـركة مـساهمة ذات أغـراض                  -أ 

  .وأنشطة مشروعة أمر جائز 

لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربـا                -ب 

  .أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها 

ناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه، بالرغم      الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيا        -ج 

  .من أن أنشطتها الأساسية مشروعة 
� �
٢−�hאf�;א�{%���)UNDER WRITING(� �

هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم : ضمان الإصدار 

ا لم يكتتب فيه    ، أو جزء من ذلك الإصدار ، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مم                

غيره ، وهذا لا مانع منه شرعاً ، إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابـل                  

 مثـل  - غيـر الـضمان   -الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه      لقاء التعهد ، ويجوز أن يحصل     

  .إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم 
  

��א�	 מ����fא%���7_�−٣����fאf	�n�	���:� �
لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه ، وتأجيل سداد بقية الأقـساط،                 

لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه ، والتواعد علـى زيـادة رأس المـال ، ولا                   

يترتب على ذلك محظور لأن هذا يشمل جميع الأسهم ، وتظل مسئولية الـشركة بكامـل                

لغير ، لأنه هو القدر الذي حصل العلـم والرضـا بـه مـن               رأس مالها المعلن بالنسبة ل    

  .المتعاملين مع الشركة 
  

�:�א�	 מ���%��/�−٤ �
هو حصة شائعة في موجودات الـشركة وأن شـهادة          ) السهم لحامله (بما أن المبيع في     

السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم فـي                

  .ريقة وتداولها الشركة بهذه الط
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���1-�א�	 מ�−٥�f�א���y���:� �
إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة ، وشـهادة   

  .السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة 
  

٦−�`i%מ�א���� 	א*�:� �
و لا يجوز إصدار أسهم ممتازة ، لها خصائص مالية تؤدي إلـى ضـمان رأس المـال أ                 

ويجوز إعطـاء   . ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية ، أو عند توزيع الأرباح            

  .بعض السهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية
   

٧−���}�h�whnמ�� 	�1א*
�y�%א����:� �
لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهـن                -أ 

ك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما مـن الأعمـال المحرمـة            السهم، لما في ذل   

  .بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 

لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمـسار بإقراضـه                  -ب 

رط السهم في موعد التسليم ، لأنه من بيع ما لا يملك البائع ، ويقوى المنع إذا اشت                

  .إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض 
  

  

٨−�/��h�}Zמ� 	א��-���:� �
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة ، كما لو تضمن النظـام                  

ك تسويغ البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء ، وكـذل    

  .يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركة برهن الحصة المشاعة 
  

٩−�hאf�\מ�}	h�-מ�� 	Z�hאf�\�:� �
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم ، لتغطية مصاريف الإصدار ، لا مانع منها شرعاً                

  .ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً 
  

١٠−��}Z�hאf�\�`}8מ��� 	Z�hאf�\מ��	מ(���(�hאf�\:� �
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسـهم              

  . أو بالقيمة السوقية - حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة -القديمة 
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لبحـث  يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمـة لمزيـد مـن ا               

  .والدراسة
  

١٢−�`f}fא�������א��	%���h
4{����א�	��f�f���:� �
لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة برأس مالهـا، لأن ذلـك                

  .معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة 

همين غير محدودة بالنسبة للدائنين     كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسئولية بعض المسا         

وهي الشركات التي فيها شركاء متـضامنون وشـركاء         . بدون مقابل لقاء هذا الالتزام      

  .محدودو المسئولية 
  


Z�1	{א� %�−١٣�y�%מ�����}	h�nאh�
�:���f��hא�y}א*	 מ��	�%	�{���h��`h،�{א �
 لا يتم إلا بواسطة سماسـرة       يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن         

  .مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة

وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية              

  .المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة 
  

ن قبل البنك الإسلامي على ندوة البركة الثانية وكانت         وقد عرض موضوع طرح أسهم للشراء م      

  :الفتوى الصادرة هي 
  

  : السؤال 

هل يجوز للبنك الإسلامي الذي يملك نسبة عالية في رأس مال شركة ما أن يعرض إيجاباً                

عاماً بشراء حصص فيها أو أسهمها مع تحديد الثمن الذي يشتري به الحصة أو السهم في                

   خلال فترة معينة ؟

  

  : الفتوى 

يجوز للبنك الإسلامي أن يعرض إيجاباً عاماً بشراء هذه الحصص أو الأسهم ما لم يكـن                

  .ذلك وسيلة إلى محرم 
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كذلك عرض موضوع اشتراك مؤسسات أخرى في التعهد بشراء الحصص والأسهم على            

  :وهذا نص السؤال والفتوى . ندوة البركة الثاني 

  

  : السؤال 

كما في  (الإسلامي الذي تعهد بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة للبيع          هل يجوز للبنك    

هل يجوز له أن يشرك معه بنوكاً ومؤسسات إسلامية فـي شـراء هـذه               ) الفتوى السابقة 

  الحصص وإعادة بيعها للراغبين ؟ 

  :الفتوى 

يجوز للبنك الإسلامي الذي يعرض إيجاباً عاماً بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة أن             

يشرك معه غيره من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الإيجاب بنفس الشروط ، شـريطة              

أن يتم الإعلان عن اسم البنك أو المؤسسة المنضمة كلما طرأ تغيير على أسماء المشاركين               

  .بالإيجاب 
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� �
صك تصدره دولة أو شركات عامة أو خاصة ذات شخـصية           : تعريف السند   

تبارية ويتعلق بقرض يستحق استرداد قيمته عند حلـول الأجـل ويعطـى             اع
  . مالكه حق استيفاء فائدة سنوية 

  
  :خصائص السندات 

  .يمثل السند ديناً على الشركة  -١
يتقاضى حامل السند فائدة سنوية محددة بغض النظر عن ربح الشركة أو             -٢

لى نسبة مئوية خسارتها وفي بعض الأحوال يحق لحامل السند الحصول ع   
  . من الأرباح 

كما يجوز أن يحصل حامل السند على جائزة انتقائية بالقرعة في بعـض             
  .الأحوال

فـي اسـتيفاء قيمـة      ) الشركاء(يتقدم حملة السندات على حملة الأسهم        -٣
  .سنداتهم عند تصفية الشركة لأموالها 

أي تـأثير   لايشترك حملة السندات في إدارة الشركة ، وليس لقـراراتهم            -٤
  ).اجتماع الملاك حملة الأسهم(ولايشتركون في الجميعة العمومية للشركة 

  .يمكن تداول السند في الأسواق بالطرق التجارية  -٥
  

  :أنواع السندات 
  :السند الذي يشتمل على علاوة الإصدار  -١

 ٩٠(ولكن يـدفع المـشتري      )  ريال ١٠٠(وهو سند يصدر بقيمة محددة مثلا       
ون الفرق علاوة إصدار ويستحق هذا السند فائـدة سـنوية ثابتـة             ويك) ريالاً

منسوبة إلى القيمة الاسمية وليس إلى القيمة المدفوعة ، وعندما يحـل أجـل              
الوفاء بقيمة السند يدفع الثمن الاسمي الذي هو أعلى من المدفوع فعلاً عنـد              

  .الشراء 
  

  :سند القرض واليانصيب  -٢
يكتتب فيه بنفس القيمة ، يحصل مشتريه على        وهو سند مصدر بقيمة اسمية و     

فائدة سنوية ثابتة ، ويتم عمل قرعة سنوية تعيد الشركة فيها شـراء بعـض               
  .السندات عن طريق القرعة ، ويعطى للفائز بالقرعة جائزة 
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  :  السند الصادر بسعر الإصدار ذو العائد الثابت -٣
تقاضى حامله فائـدة سـنوية   وهو السند العادي المصدر بالقيمة الإسمية ، وي    

  .محددة ، ويتم تسديدها عند موعد الاستحقاق ، وهو قابل للتداول 
  

  :  السند المضمون -٤
وهو السند المصدر بقيمة اسمية ويستحق فائدة سنوية ثابتـة ، ومـضمون             

  .برهن من عقار أو منقول ، ويستحق السداد عند حلول الأجل 
  

  :الغرض من إصدار السندات 
مثل شركات القطاع العـام     (لحكومات أو الشركات أو المؤسسات الاعتبارية       تلجأ ا 

إلى إصدار سندات عند الحاجة إلى مقدار معين مـن المـال            ) والمؤسسات العامة 
) كما هو الحال بالنسبة للـدول     (تطور به أعمالها ، أو تصرف به على استهلاكها          

  :والمشهور في التعامل بالسندات 
  .نيات الدول   تمويل عجز ميزا-١
  .  تمويل مشاريع محددة للدول أو للشركات -٢
  .  تمويل تسديد ديون سابقة حل أجلها للدول أو الشركات -٣

  
  :للسندات ) المقرضين(أسباب شراء الأفراد 

  .الرغبة في الحصول على فوائد ثابتة  - ١
  .تمتع فوائد السندات باعفاءات ضريبية غالباً  - ٢
رغبة في تنمية المـال مـع تجنـب         الجهل بمصادر الاستثمار وال    - ٣

  المخاطر 
  

  :التكييف الفقهي للسندات 
السند صك قابل للتداول محله قرض معلق بذمة الشركة واجب السداد عنـد             

  .حلول الأجل ، يستحق فوائد ثابتة زائدة على رأس المال 
  فهل هو قرض أم مضاربة أم مشاركة أم ربا ؟

  :  فالقرض -١
، أو تمليك شيء على أن يـرد بدلـه          ) ١) (قاضاهماتعطيه من مثل ماتت   (هو  

عنـد  (وهو دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع بـه ويـرد بدلـه             ) ٢) (عند الشافعية (
  )٣) (الحنابلة

  

  فهل السند ينطبق عليه أحد التعاريف السابقة ؟ 
  

نجد أن الفائدة التي يتقاضاها مشتري السند تخرج السند مـن القـرض ، وهـي                
  .ع أنواع السندات الصفة المشتركة لجمي

  
  
  ٢ ط- مطبعة مصطفى البابي - ١٦١ ص- ابن عابدين - حاشية رد المختار -١
  ١٩٥٨ ط- مطبعة البابي - ٢/١١٧ - الشربيني - مغني المحتاج -٢
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  .هـ ١٣٩٤ - مكة - مطبعة الحكومة - ٣/٢٩٨ - البهوتي - كشاف القناع -٣

  
  :  أما المضاربة -٢

  .لى العامل ، ولاتحديد لنسبة ثابتة في الأرباح فلا ضمان فيها لرأس المال ع
 فهي أموال تدفع أو تؤخذ باعتبار أنها رؤوس أموال تستثمر في مشروعات             -

  )١(تجارية ويجري استثمار الأموال وفق طرق علمية 
  

وهو عقد يتضمن اشتراط الربح للعامل في المال وهو المصرف عـدا مبلـغ              
  )٢. (لمصرف اختياراً  لرب المال وهي نسبة تبرع بها ا% ٥

  

وإن تصوير التعامل بالسندات على أساس أنه مضاربة مجرد تغطيـة لفظيـة             
ومن سبيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهماً فيعقد به شركة عنـان وبمـا               (

أقرضه على أن يعملا والربح بينهما ثم يعمل المستقرض وحده ، فـإذا هلـك               
  )٣) . (المال فالقرض عليه

  

ضه قائلاً هذا المال قرض عليك شهراً ثم هو مضاربة لم يصح لأنه             كما لو أقر  
إذا صار قرضاً ملكه المقرض فلم يصح عقد المضاربة عليه وهو فـي ذمتـه               

  )٤. (لعدم ملك رب الدين له 
  

  : فعليه 
إن كان اللفظ لفظ مضاربة فحقيقته مخالفـة لـذلك ، لأنـه أخـل بالـشروط                 

د نسبة محـددة لأربـاح رب المـال ،          الضرورية للمضاربة ، وهي عدم تحدي     
  .والعامل ، وأيضاً ضمان العامل رأس المال يفسد المضاربة من غير تفريط 

  
  .السند يخرج عن نطاق المضاربة : فإذن 

  
  :  والمشاركة -٣

تقتضي أن يشترك الشريك في الربح والخسارة ، وليس لأي منهما ضمان في             
  .رأس المال ربح معين دون الآخر ، وليس له ضمان في 

  

وفي عالمنا المعاصر لايحق لحامل السند أو مالكه المـشاركة فـي الادارة أو              
حضور الجمعيات العمومية أو تقاضي أرباح تزيد أو تقل عن الفائدة المذكورة            

  .في السند وبذلك يخرج السند عن نطاق المشاركة 
  
  
  
  
   القاهرة -ابع لمجمع البحوث الإسلامية  ياسين سويلم بحث مقدم للمؤتمر الس-شهادات الاستثمار ) ١(
بحث مقدم للمؤتمر الـسابع لمجمـع البحـوث الاسـلامية           ) علي الخفيف (حكم الشريعة على شهادات الاستثمار      ) ٢(

  .بالقاهرة 
   .٥/٦٤٦ - ابن عابدين -رد المحتار ) ٣(
   .٣/٥٠٣ - البهوتي -كشاف القناع ) ٤(
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  : والربا -٤
  )١) ( العوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدينفضل خال عن: (يعرف بأنه 

  
الزيادة في الدين مقابل الأجل ، وهي الزيادة التي يزيدها المربي في دينه             : (وهو  

  )٢) (لتأخيره إلى أجل
  

  )٣) . (الزيادة في أشياء مخصوصة: (وقيل هو 
  

هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثـل فـي           : (ومما عرف به الربا     
  )٤) (ر الشرع حال العقد ، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهمامعيا

  
فالسند بهذا تنطبق عليه أوصاف جمهور الفقهاء القدماء والمعاصرين في تعريف           

  .الربا ، ولاعبرة لمن شذ عن ذلك ، فهو ربا 
  

  هل هناك ضرورة تبيح السند ؟ 
 فلا ينبغي التوسع في     إن من القواعد الفقهية المستقرة أن الضرورة تقدر بقدرها ،         

مبدأ الضرورة لبعض التصرفات خصوصاً إذا كانت متكررة ، ولاتصبح الـضرورة            
ضرورة إلا إذا عدم البديل ، والبديل اليـوم متـوفر ، وهـي صـكوك القـراض                  

  ) .أو التأجير المنتهي بالتمليك) المضاربة(
  

 مـن أصـول     فمثلاً لو احتاجت الدولة لتمويل عجز ميزانيتهـا يمكنهـا أن تبيـع            
ثم تعيد استئجارها استئجاراً منتهيـاً      ) المدارس أو المستشفيات  : (ممتلكاتها مثل   

  .بالتملك 
أما الشركات والمصانع فتستطيع أن تستخدم أسلوب التأجير المنتهي بالتمليـك أو            

  .المرابحة 
  

لا وجه شرعي يمكن أن يسوغ إجازة التعامل بالسندات عند الـضرورة ،             : فإذن  
د ضرورة تبيح لنا استحلال المحرمات وإن كانت بغير مسمياتها ، فالعبرة            ولا توج 

  .ليست للألفاظ والمباني بل للمقاصد والمعاني 
  
  
  
  
  
   .٥/٦٩ - ابن عابدين -رد المحتار ) ١(
  . دار صادر - ٢/٥٠٣ - ابن رشد -المقدمات ) ٢(
  . مكتبة القاهرة - ٤/٣ - ابن قدامة -المغني ) ٣(
   ٢/٢١ - الشربيني -حتاج مغني الم) ٤(

������%Z�a	{א�wא*{hא�wא��%�� �



 557

  
  عاجلة وآجلة : تنقسم إلى قسمين 

��7}Z�:���:א��%�� �
وهي العمليات التي تتم بصورة عاجلة في مكان التعاقد ، حيث يلتزم البائع             : تعريفها  

  .والمشتري بتنفيذ عقودها ، ويستلم المشتري السهم والبائع الأموال أو وكيليهما 
وعادة مايتعامل بهذه الصيغة المستثمرون الذين يرغبون بالاحتفاظ بالأسهم رغبة في           
الحصول على أرباحها عند توزيعها أو الاحتفاظ بها لحين ارتفاع أسعارها ثم بيعهـا              

  .ويحققون ربحاً إضافياً يتحدد وفقاً لإجراءات العرض والطلب 
  

  :تكييفها الفقهي 
وسندات وتقابض للثمن مستوفية لجميع أركان البيـع        هي عملية بيع وشراء لأسهم      

سواء من حيث الثمن أو المبيع ، فهي بهذا الوصف جائزة إذا خلت من أي شـوائب                 
  .أخرى كربا أو غرر أو تناجش 
  .وهي الأصل في البيوع ) وأحل االله البيع وحرم الربا: (ودليل إباحتها قول االله تعالى 

  .صرين أجاز بيع الأسهم وشراءها فلا شيء فيها وطالما أن جمهور الفقهاء المعا
أما السندات ولتضمنها كما ذكرنا سابقاً عنصر الربا فهي محرمـة وإن تمـت بهـذه           

  :الصورة وتدخل ضمن العمليات العاجلة 
  

  :عمليات الشراء بالهامش 
هي عمليات شراء أسهم أو سندات يدفع المشتري جزءاً من المال للسمسار ويقترض             

  .غاً آخر لشراء كمية أكبر من الأوراق المالية منه مبل
تزيد قيمتها عن ديـن العميـل       ) أسهم وسندات (برهون  ) الوسيط(ويحتفظ السمسار   

والغرض من هذه العملية هو تعظيم ربح المشتري عبر الأجل وذلك لتوقع            ) المشتري(
ماً وكان  المشتري ارتفاع سعر السهم في المستقبل ، فلو اشترى بمئة ألف دولار أسه            

  .فإنه سيربح خمسة آلاف دولار % ٥سعر السهم ألف دولار وربح السهم 
وهو ماسيدفعه المشتري مـن     % ٥٠أما إذا اشتراها بالهامش ولنفرض أن الهامش        

من المبلغ أي   % ٥٠) الوسيط( ألف دولار ويقترض من السمسار       ٥٠أمواله وتعادل   
 ألـف   ٥٠ر مع أنه لم يدفع سوى        آلاف دولا  ٥ ألف دولار فإنه يحقق ربحاً قدره        ٥٠

  .دولار 
  

  :التكييف الفقهي 
  :هذه العملية دخلت فيها عدة عناصر 

  . إذا كانت لشراء سندات والسندات مشتملة على الربا فهي ممنوعة -١
  . احتوت هذه العملية على وجود دين متعلق بذمة الطرف المشتري -٢
  .دين مقابل الأجل  دخل في العملية الأجل وزيادة مشروطة في ال-٣
  

التحـريم  : وبذلك تكون العملية قد احتوت على عناصر الديون الثلاثـة فحكمهـا             
الضرورات (ولايمكن التعذر بهذه الحالة بقول      ) الربا(لاشتمالها على عنصر الفائدة     
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  .فالأصل في الأموال الربوية التحريم ) تبيح المحظورات
  

��%��%��:���:�א=�� �
يات التي يتم فيها بيع وشراء مؤجل العوضين إلى تاريخ مقبل           هي العمل : تعريفها  

  .يوم التصفية : يجري فيه التسليم والتسلم ، ويسمى 
أن يحصل المضارب على الفرق بين الـسعر الـذي          : والغرض من هذه العمليات     

  .عقدت به العملية وبين سعر التصفية 
  .لمالية والثمن وغالباً ماتتم التصفية بشكل دوري تسلم فيه الأوراق ا

  :وهذه العقود تكتنفها الملابسات التالية 
 لاتفيد التمليك فلا تحدث آثار البيع والشراء التي رتبها الشرع ، ولا تدل علـى            -١

  .العقد
  

  :التكييف الفقهي 
  .فيها بيع دين بدين بتأجيل تسليم المبيع وكذلك الثمن فهي نسيئة بنسيئة  -١

  .الذي نهى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ) لىءوهي بيع الكالىء بالكا    (
  
احتوت هذه العملية على الغرر والضرر لأحد المتعاقدين ، فلا يكسب أحـدهما              -٢

ولـم  (رأس المال   : إلا على حساب الآخر ، ومصادر الكسب في الإسلام ثلاثة           
) يـة ولا أثر له في هذه العمل     (أو عمل   ) ولا ضامن هنا  (، أو ضمان    ) يدفع هنا 

فإذا أضفنا لذلك أنه قد يتم التعامل في أسـهم الغيـر سـواء باقتراضـها أو                 
. التصرف بها بغير إذن مالكها، فهو تصرف في ملك الغير بغير إذنه فهو باطل             

فحكمها هو التحريم للغرر الفاحش ومخالفة شروط العقود المنصوص عليها ،           
لتمليك وإنما المضاربة   بل ومخالفة نيتهما لمقتضى العقد ، فليس الغرض هو ا         

  .على الأسعار
  

�:�Z{א� %� �
  :  البيوع الباتة القطعية -١

وهي عملية بيع وشراء مؤجل فيه العوضان لموعد التصفية وليس لأحـد منهمـا              
التراجع عن السعر المحدد ، ولكن يجوز فيها تأجيل موعد التـصفية إلـى موعـد       

  .لاحق ، وعادة ماتنتهي بخسارة أحد الطرفين 
  

ه العملية أجل فيها العوضان وأبيح فيها تأجيل موعد التصفية فهـي مخالفـة              وهذ
ودخل فـي هـذا العقـد       . لشروط صحة العقود ، إذ لابد من تسليم أحد العوضين           

الجهالة المفرطة لعدم تحديد العوضين تحديداً لايفضي إلى التنازع ، وربما بيعـت             
  .لها عند موعد التصفية أسهم غير موجودة باقتراض السمسار لها أو شرائه 

    
  ) :الاختيارات( العمليات الآجلة بشرط التعويض -٢

وهي عملية تتم بين البائع والمشتري يشترط أحد الطرفين الاختيار بين تنفيذ            
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العملية من عدمها مقابل أن يدفع غرامة مالية يتم الاتفـاق عليهـا مـسبقاً               
  .كتعويض في حالة عدم تنفيذ العملية 

  

أو البائع يحصر خسارته في     ) المضارب(أن المشتري   : ن هذه العملية    والغرض م 
  .هذه الغرامة وفقاً لما تتكشف عنه الأسعار عند موعد تنفيذ العملية 

  :وقد تكون هذه العملية 
   ) :اختيارات الشراء( شرطية للمشتري -أ 

أو ) الـصكوك (يكون الاختيار له في تنفيذ العملية ودفع الثمن واسـتلام الأسـهم             
يتخلى عن تنفيذ العملية ويدفع التعويض المشروط ويكون البـائع ملزمـاً بقـرار              

  .الصفقة ربح أم خسر 
وهذه العملية أجل فيها العوضان واشترط فيها شرط يخالف مقتضى العقد ، ولـم              
يكن البيع فيها ناجزاً فاكتنفها الجهل بعدم تحديد السعر النهـائي تحديـداً يقطـع               

  .ر المفضي للإضرار الفادح بالبائع التنازع ، والغر
  .وليس في هذه العملية تسلم للثمن أو للمثمن فهي غير جائزة 

  
  ) اختيارات البيع( شرطية للبائع -ب 

وهي عملية يكون فيها الاختيار للبائع في تنفيذ العملية أو تركها على أن يدفع في               
يتم فيها دفع الـثمن أو      يحدد عند التعاقد ، ولا    ) تعويض(حالة عدم تنفيذها غرامة     

الأسهم أو تقابضها ، فهي عملية أجل فيهـا العوضـان واكتنفهـا غـرر جـسيم         
  .للمشتري ، ولذلك لاتجوز 

  
  ) :خيار الزيادة( العمليات الشرطية المضاعفة -ج 

وهي عملية خيار للبائع أو للمشتري كما سلف يشترط فيها البائع أو المشتري أن              
م التصفية وكانت الأسعار لصالحه فيضاعف الكمية بيعاً أو         يزيد الكمية إذا جاء يو    

شراء في مقابل أن يدفع تعويضاً مناسباً يحدد يوم العقد ولا يرد إلى دافعه ، فهذه                
وهي متضمنة لبيعين في عقد ) المقامرة(العملية اكتنفها الجهالة والغرر والمجازفة 

ون داخلة في النهـي عـن       فتك) الكمية الأصلية والزائدة من جنس الصنف     (واحد  
  .صفقتين في صفقة واحدة 

  
  : العمليات الآجلة بشرط الانتقاء -د 

وهي أن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري ولكل منهما حـق الخيـار فـي إبـرام                 
الصفقة في موعد التصفية المحدد في العقد ، وللمتعامل بخيار الـشراء التمـسك              

  .ى ، فهذه العملية قائمة على التوقعات بالسعر الأعلى أو البيع بالسعر الأدن
فقد يتوقع المشتري ارتفاع الأسعار أو هبوطها ، بينما يتوقع البائع أن الأسعار لن              

  .يطرأ عليها أي تغيير 
فهذه العملية مقامرة صرفة إذ لم يحدد فيها الثمن ، ولم تتحقق أركـان العقـد ،                 

  .وتأجل فيها العوضان فلا تجوز شرعاً 
  : الوضيعة  خيار -هـ

أنه يحق للمشتري تأجيل موعد     : يبرم العقد بين البائع والمشتري ويتضمن شرطاً        
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إلى موعد لاحق تتحسن فيه الأسعار ويسمون هذا العقـد          ) تنفيذ الصفقة (التصفية  
بالمرابحة ، بحيث يشتري البائع الأسـهم فـي موعـد التـصفية الأول ويبيعهـا                

صفية اللاحق مقابل أن يدفع المـشتري فائـدة         للمشتري بيعاً مؤجلاً عند موعد الت     
  ) .فائدة التأجيل(تسمى 

وهذه العملية لاتتوفر فيها أركان البيع وتشبه بيع العينة ، ودخلت فيهـا الفائـدة               
  .وهي قرض ربوي مقابل التأجيل للموعد ، فلا تجوز شرعاً 

  
  : العمليات الشرطية المركبة -و 

 حق في أن يكون بائعاً أو مـشترياً أو حـق            وهي عملية يكون للمشتري أو للبائع     
الفسخ ، شريطة أن يدفع تعويضاً عند التعاقد يكون أكبر مـن عمليـات الخيـار                

  .السابقة
  

وهذه العملية مركبة على شراء مؤجل بشرط التعويض مع بيع مؤجل بات ويقـوم         
بها عادة الأشخاص في حالة توقع انخفاض أسعار الأسهم فيحقق الربح المرجـو             

يتحوط في نفس الوقت على التعرض للخسارة في حالة ارتفاع الأسـعار فيحـدد              و
  .حجم خسارته بالتعويض الذي يدفع عند التعاقد 

فهذه العملية احتوت على صفقتين في صفقة واحد ، وهذا منهي عنه ، بالإضـافة               
إلى عدم تحديد مركز المشتري هل هو بائع أم مشتري ؟ أو إمكانية فـسخ العقـد                 

  .ة مبلغ التعويض ، فهي أشبه ماتكون بالمقامرة منها إلى التجارة وخسار
  

  : اختيارات المؤشر -ح 
وحـدة  : وهي عقود تبرم على مؤشرات السوق ، ويقـصد بمؤشـرات الـسوق              

حسابية تتكون من إجمالي عدة أسهم مختلفة ممثلة للأسهم المتداولة في السوق ،             
اعاً وهبوطاً فيتم العقـد علـى هـذا         ويؤخذ متوسطها وينظر في هذا المؤشر ارتف      

الارتفاع والهبوط لهذه المؤشرات ، ولكون المؤشرات تتعدد حسب محتوياتها من           
  .أسعار الأسهم فيحدد في العقد المؤشر محل التعامل 

  

ويحدد في العقد إما على الارتفاع أو الانخفاض في هذا المؤشر أو مـضاعفاته ،               
ت التي يضرب فيها المؤشر لنحـصل علـى         ويقصد بمضاعفات المؤشر عدد المرا    

  .العدد الكلي الذي يتم التعاقد عليه 
  

  :وهناك اختلافات بين شراء المؤشر والأسهم وهي اختلافات جوهرية 
لايوجد محل للبيع والشراء وإنما هي أرقام مجردة ، فليس فيه استلام وتسليم              -١

  .وغير موجود ) وهو المؤشر(لعوضين فأحدهما معلوم 
إن التسوية عند انتهاء العقد في يوم التصفية تسوية نقدية ليس فيها عوضان              -٢

وإنما مال مقابل توقعات قد تصدق وقد تخيب ، أي أن المشتري يحصل علـى               
  .الفرق بين قيمة المؤشر عند الشراء وقيمته في يوم التنفيذ 

  
  :التكييف الفقهي 
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ي غيـر ملمـوس ، ولايمكـن        لايوجد محل للبيع في هذه العملية فهو أمر اعتبار        
تسليمه وهكذا يختل شرط من شروط البيع وهو إمكانية التسليم ، فيأخذ حكم بيـع               

. المجهول ، وصورية العقد ، علاوة على مايكتنف هذا البيع من غـرر وجهالـة                
ولأن . المجهول في الشريعة كالمعدوم     : فهذا البيع ممنوع والقاعدة الفقهية تقول       

  . ، فالفرع يتبع أصله الأصل فيه الجهالة
  

  :الحكم الفقهي للاختيارات 
إن الاختيارات كما وصفت سابقاً لاتنطبق عليها كل أو بعض الـشروط المطلوبـة              
شرعاً من وجود المعقود عليه وجوداً حقيقياً ، وتأخير العوضـين ، وهـذا أمـر                

 عـن   مخالف لشروط البيع أو حتى السلم ، والربح في عقود الخيارات يقع بعيـداً             
فلا يمكـن تـسمية هـذه       ) الغنم بالغرم والخراج بالضمان   (الضمان فتختل قاعدة    

الخيارات بيوعاً وهي من العقود المستخدمة التي لايمكن إنزالها على علل العقـود             
  .السابقة 

  
وكما رأينا فإن هذه العقود تنبني على المقامرة ، والربح على حـساب الآخـر ،                

ناس بالباطل ، إذ غالباً مايربح غير الضامن ويخسر         وتدخل في عموم أكل أموال ال     
  ) .الخراج بالضمان(الضامن وهو انقلاب لقاعدة 

  
ولقد سرت هذه العقود إلى أسواق المسلمين من غير تمحيص وتدقيق في الآثـار              
المترتبة عليها ، ولقد ساهمت أمثال هذه العقود في انهيار الأسواق المالية الغربية             

فقراً والغني غنى ، ولاتحقق الأغراض المرجوة منها فـي تنميـة            إذ تزيد الفقير    
اقتصاديات الدول ، فهي نقل للثروة بين طرفين دون أن يعود من هذا التعامل فائدة    

  .من دفع أجور أو تنمية بإنشاء مشاريع جديدة ، فحكمها التحريم 
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  :التمهيد 
 لجميع فئات المتعـاملين فـي أسـواق المـال           الهاجس الرئيسي " المستقبل  " يمثل  

والاستثمار، وفي جميع النشاطات الإنتاجية والخدمية ، ويصبح المستقبل أكثر خطورة 
وإقلاقاً كلما كانت التقلبات كبيرة ومتكررة ، وكلما كانت أسواق المال والاستثمار أقل             

ر المباشر فـي قـيم   مقدرة وكفاءة على التعامل مع الأحداث ذات التأثير المباشر وغي   
الأصول السلعية والمالية المتداولة ، وهي الأحداث التي يكون مصدرها الـسياسة أو             

  .الاقتصاد أو كليهما معاً 
  

هـذا ويمكن تمييز مصادر الخطر الرئيسية التالية التي تواجه المستثمرين في هـذا             
  :المجال 

  .المالية تبعاً لذلك  مخاطر تغير هيكل أسعار الفائدة وتقلب أسعار الأوراق -
  . مخاطر تغير أسعار الصرف الأجنبي -
  . مخاطر تقلب الأوضاع في أسواق السهم -
  .  مخاطر تقلب قيم الأصول السلعية -
  

  :الوصف العام 
التحوط هو إجراء يقصد منه إزالة أو تخفيف الآثار المترتبة علـى ارتفـاع أو                -١

ة التي يتم تقاضيها خـلال فتـرة   انخفاض الصفقات سواء من حيث أسعار الفائد 
  .العقد 

أو تغير سعر الصرف بين العملات ، فقد ترتفع عملة وتنخفض أخرى خلال فترة      -٢
  .العقد ، خصوصاً فيما يخص الصادرات 

المستثمر فيها بين وقـت     ) الأصول السلعية (أو التقلبات في قيم السلع المشتراة        -٣
  .إبرام العقد وتنفيذه 

  
  :لعملية طريقة إتمام ا

في حالة الالتزامات بالنسبة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية فيكون تغطيتهـا             -
  .بالعمليات الآجلة 

تـستحق خـلال سـتة    (وهناك الأوراق المالية من أذونات خزينة قصيرة الأجل          -
أو أوراق  ) أقل من سـنة   (أو سندات حكومية أو لشركات متوسطة الأجل        ) أشهر

ات طويل الأجل ذات أسعار فائدة ثابتة وأخرى ذات أسـعار           مالية أذونات وسند  
فائدة متغيرة سنوياً ، وهنالك ودائع لدى البنوك مقومة بعملات أجنبيـة قابلـة              
للانخفاض والارتفاع في سعر الصرف ، ثـم الأسهم بأنواعها المذكورة سالفاً ،            

و شـركات   ثم مؤشرات الأسهم التي ذكرت سابقاً ، وكل هذه قد تكون حكومية أ            
  .خاصة وعامة 
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  :ويتم التحوط عادة إما 
أو أسـعار الـصرف أو أمـوال        ) مخاطر ارتفاع الفائدة  (بغرض تثبيت المخاطر      -١

الأسهم أو قيم الأصول ، عند ساعة اتخاذ القرار ، بمعنى بغير غرض الربح أو               
  المضاربة وإنما لتثبيت حجم الالتزامات ، ويسمى هذا بالتحوط الساكن 

  

يقوم البعض بالتحوط المتحرك وتجريه الجهة التي ترغب فيه بالطريقة التـي            و  -٢
فهـذه الفئـة    : تمكنها من التطورات المتوقعة عند إبرام العقود ، وبمعنى آخر           

تريد الاستفادة بتحقيق نتائج صافية جديدة وليس مجرد دفع المخاطر وتثبيـت            
  .العقود 

  
  :أمثلة على إجراء التحوط 

  : ل بالعملة الأجنبية  العقد الآج-١
فلو كان محل العقد هو شراء بضائع مثل السيارات فهنالك فترة بين موعد فتح العقد               

  .واستلام السيارات وبالتالي الدفع 
  

فإذا افترضنا أن التقلبات في أسعار الصرف قد تؤدي لارتفاع سعر الصرف مع الـين               
ى المشتري بقيمة أكبر ، فلمنـع       الياباني بالارتفاع فعند تسديد قيمة الصفقة ستقع عل       

هذا الأمر فإن المشتري يشتري ثمانية عقود آجلة مثبتة الأسعار فإذا تحركت الأسعار             
ارتفاعاً فإن العقود التي تحوط بها يمكنها أن تغطي بما حققته من أرباح خسائره في               

ة عقده الأساسي فيخصم هذه من تلك ويخفف خسارته ، فيكون مستعداً في هذه الحال             
لتحمل خسائر بسيطة مقابل خسارة كبيرة ويمكن أن تعقد لأمثال هذه العمليات عقـود      

  .تأمين لإلغاء هذه التقلبات في الأسعار 
  

  :التكييف الفقهي 
إن هذه العملية عملية تجارية دخلت فيها عملتان مختلفتان ، عملة دولـة المـشتري       

 يوم الشراء وتحـول الأثمـان       وعملة دولة المصدر فإما أن يتم البيع والشراء بسعر        
وبذلك لاتختلف عليه الأسعار مستقبلاً ، أو إن كان بيع سلم فأيضاً يكون الثمن معجلاً               

) الغنم بالغرم (فابتداء لايجوز تأخير دفع الثمن ، فالقاعدة الفقهية العامة تشير إلى أن             
  .فاستحقاق الربح لايكون إلا بتحمل المخاطرة 

  
مبـاح ،   ) غيـر التعـاوني   (ود محرمة فممنوع ، فلا التأمين       أما محاولة التحوط بعق   
ثم ان توقع ارتفاع أو انخفاض سعر       ) الضرر لايزال بالضرر  (والقاعدة الفقهية تقول    

  .لاعبرة بالتوهم : الصرف أمر متوهم قد يقع وقد لايقع ، والقاعدة الفقهية تقول 
  

اليقين لايرفـع إلا بـاليقين      فالأولى اتخاذ سعر صرف يوم الشراء لأنه يقين وماثبت ب         
  .وفقاً للقاعدة الفقهية 

  

عادة تكون أسعار الفائدة ثابتة لمدة      : أما في حالة الاقتراض والإقراض قصير الأجل        
ثلاثة أشهر وتتغير بإجراء من البنوك المركزية أي بأمر خارج عن إرادة الشركات ،              

 ـ% ٥فإذا عقد القرض بالدولار مثلاً وكان سعر الفائدة          فـإن  % ٨م ارتفـع إلـى      ث
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ببيع عقود آجلة ، فإذا ارتفعت تكلفة القـرض         % ٣المقترض يتحوط لسداد هذه الـ      
عليه فإن الانخفاض الحاصل في تكلفة العقود التي باعها وماتحقق منها مـن فائـدة               

  .يكافىء ماعليه من ارتفاع أو يزيد 
  

 ربا ، ثم تحـوط فـي        فإذن هذا التحوط بني على سعر الفائدة فهو أساساً حرام لأنه          
آثاره ببيع عقود آجلة دخلت فيها معدلات الفائدة وهي محرمة أيـضاً ، فالعقـد مـن                 
أساسه باطل والتحوط من أجله باطل ، فإنها في شكلها عقود بيع وشـراء إلا أنهـا                 

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب     : احتوت على عنصر الفائدة ، والقاعدة الفقهية تقول         
  .فحكمها حرام ) حرم أخذه حرم إعطاؤهوما. (الحرام 

  .ولو استعيض عن ذلك ببيع المرابحة لكان أولى 
  
  : التحوط بواسطة عقود السندات -٢

وهي تجري للمحافظة على قيمة محفظة السندات أمام ارتفاع أسعار الفائدة ، وتجري             
  :كالتالي 

ل مما يترتب عليه إذا كان هناك تخوف من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأج
تراجع في القيمة السوقية لهذه المحفظة ، فلو افترضنا أن سعر الفائـدة الـسائد               

فتقوم الجهة المالكة للمحفظة عنـد      % ٨وأن هنالك تخوف من ارتفاعها إلى       % ٦
هذه الحالة ببيع عقود في السوق الآجلة بالسندات فإذا تحققت التوقعات وارتفعـت      

محفظة فإن العقود الآجلة التي حـصلت عليهـا أيـضاً           الفائدة وانخفضت قيمة ال   
  .ستنخفض محققة ربحاً يكون كافياً لتغطية الخسائر المتحققة 

  
والسندات من أساسها كما ذكرنا هي صكوك دين وبيعها وشراؤها يدخل في نهـي              

إذا سقط الأصل   :  عن بيع الكالىء بالكالىء ، والقاعدة الفقهية تقول          المصطفى  
، ومابني على باطل فهو باطل ، والأصل في الأموال الربوية التحريم ،     سقط الفرع   

وإذا كان ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل ، فما بالك بـضم الفاسـد إلـى                  
  .الفاسد 

  
وإن في أساليب التمويل الإسلامية من مشاركة ومرابحة وتأجير منتهي بالتملـك            

  .مايغني عن هذه الأمور 
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هي عقود تعطي لحاملها الحق في ) Futures Contract(العقود المستقبلية : تعريفها 

. بسعر محدد مـسبقاً   ) قد يكون سلعة أو ورقة مالية     (شراء أو بيع كمية من أصل معين        

إذ ما يلتزم كل من الطرفين بإيـداع        . على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق في المستقبل          

وذلك إما في صورة نقدية أو فـي        . العقد لدى السمسار الذي تعامل معه       نسبة من قيمة    

وسبب ذلك حماية كل طرف من المشكلات التي قد تترتـب علـى             . صورة أوراق مالية    

  .عدم مقدرة الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته تجاهه 
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 الشيء المتعاقد عليـه وهكـذا ،        تتعدد أنواع المستقبليات حسب نوع موضوع العقد أو       

  : فنحن نجد 
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وفيها يتم التعامل على بيع أو شراء كمية محدودة من الأوراق المالية أو إضافة أسـهم                

 ـ       كوك أو سندات أو كمبيالات ، فإذا كان البيع والشراء معقوداً على الكمبيالات ، وهي ص

تثبت مديونية لدى الغير ، فهذا محرم لأنه من باب بيع الدين بالدين ، وأما إن كان بيـع       

سندات فهي أيضاً صكوك مديونية ذات فائدة محددة فهي محرمة أيضاً لأنها بيع وشراء              

  .ديون تدخل تحت تحريم بيع الكالىء بالكالىء 
  

 لأحكام السلم معجل فيه الثمن ومحـدد        فإن كان البيع وفقاً   : أما إذا كان كل البيع أسهماً       

  .موعد التسليم فلا شيء فيه 

  

وأما إن كان بيع مؤشرات سواء اتخذ صورة السلم أو غيرها من صور البيع فهو محرم                

لأنه يقع على مجهول ، فالمؤشرات مثل ميزان درجة الحرارة فلا أصل يسلم وإنما هـي              

والمجهول في الشريعة كالمعدوم ولايجوز     تسويات نقدية ، والجهالة تكتنف هذا العقد ،         

  .بيع المعدوم 
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هو عقد على تسليم قدر معين من عملة أجنبية تستحق في تاريخ لاحق محدد ثم يصبح                

هذا العقد قابلاً للتداول أو الرهن ويحقق إما خسارة أو ربحاً لحامله ، وهذا العقد يـدخل                 

التماثل والتقابض في المجلس عند اتحـاد       : من أحكام الصرف ويشترط في الصرف       ض

الجنس ، والتقابض في المجلس عند اختلافه ، واشتراط التأخير فـي عقـود الـصرف                

الأصـل فـي الأمـوال      : (لايجوز ، وبذلك تكتنفها أحكام الربا ، والقاعدة الفقهية تقول           

خـذها بـسعر    : (ول االله صلى االله عليه وسلم       ، بل يحكمها حديث رس    ) الربوية التحريم 

  ) .صرفها

  

�O�Kא���­jCא��:�M9�K?&א��KEAB
:� �
  :لها أشكال مختلفة إلا أن أهم العمليات الخاصة بمعدلات العائد والعملات هي 

  : عمليات مقايضة معدلات العائد -١
ايـضة  هي عملية يتم بموجبها مقايضة العائدات وليس الأصول بمعنى أنه لايتم مق           

  .سند بسند أو أسهم بسند أو أسهم بأسهم وإنما تتم مقايضة عائداتها فقط 
  

قد تكون هنالك سندات لها عائد محدد ، وسندات لها عائد متغير ، ويتوقـع               : فمثلاً  

صاحب العائد المحدد أن ترتفع عائدات سنداته ذات العائـد المتغيـر فيتفـق مـع                

المعدلات أو العكس بـأن يتوقـع       ) ادلتب(صاحبها من خلال السمسار على تقايض       

صاحب السندات ذات العائد الثابت على مقايضة المعدلات ويسري هذا المثال علـى             

  .الأسهم 

  

  :التكييف الفقهي 

فهذه العملية ليست من أنواع بيع الأصول أو شرائها وليس التعاقد على أمر معلوم فهي               

 إذ لايتم تبادل الأصـول أو صـكوكها    تعاقدات على العوائد وهي مجهولة ويكتنفها الغرر      

  .فهي أشبه بالمقامرة وحكمها عدم الجواز والمجهول في الشريعة كالمعدوم 
  

فهو مجهول ، وهو بيع محـرم       ) أي ماتحمله الناقة  (وتشبه هذه العملية بيع حبل الحبلى       

 شرعاً علاوة على أن هذه العملية فيها نقل الضرر من شخص لآخر ، والقاعدة الفقهية              

  .دفع الضرر بإضرار الغير متناقض : تقول 
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  : عمليات مقايضة العملات -٢
وتتم العملية بناء على التوقعات المستقبلية لفروق أسعار الصرف بين العملتـين محـل              

التعاقد فيتفق البائع والمشتري على بيع عملة معينة مقابل عملة أخرى بـسعر صـرف               

  .آجل يحددانه مسبقاً بين العملتين 
  

  :التكييف الفقهي  -

وهذه العملية تدخل في أحكام الصرف الذي يقتضي التقابض والتماثل ولكـن العملتـين              

خـذها بـسعر صـرف    (مختلفتين فلابد من اختيار سعر صرف يوم التعاقد عملاً بحديث   

وليس سعراً يحددانه بعيداً عن سعر يـوم  ) التقابض(أو بسعر صرف يوم التنفيذ      ) يومها

  .نفيذ الاتفاق أو الت
  

بأن يكون لأحدهما قرض بعملة معينة ولها فوائـد         : وقد تتم هذه العملية بصورة أخرى       

محددة فيبرم اتفاقاً على سعر صرف موعده زمن استحقاق القرض ، ويهدف مـن وراء               

  .ذلك إلى تثبيت تقلبات أسعار الصرف 

يرات معـدل العائـد     فتشبه هذه العملية بيع العينة ، ففيها بيع وإعادة شراء هرباً من تغ            

وبما أنها جميعاً تقـوم على عنصر الفائدة والربا متحقق فيها فهـي ممنوعـة وفـق                

  .احتمال الربا كحقيقته : القاعدة الفقهية 

  

  : عمليات مقايضة السلع -٣
تقوم العملية بأن يقوم أحد الأطراف بالشراء من آخر وبيعها له بنفس الوقت بيعاً آجـلاً                

  .ى أن يتم السداد بشكل أقساط بسعر متفق عليه عل

أن يحدد سعر بيع الآجل على أساس سعر الشراء مضافاً         : وقد يدخلها في بعض الأحيان      

  .إليه معدل التغير في سعر الفائدة أو في سعر السلعة 
  

  :التكييف الفقهي 

وهذه الصورة هي صورة مطورة من بيع العينة ، ففيها بيع وإعادة شـراء واخـتلاف                

لأن الـثمن النهـائي     ) بالتقـسيط (نفس الوقت إلا أن التسديد يتم على مراحل         الثمن في   

  .جهالة الثمن موجبة لبطلان البيع : مجهول ، والقاعدة الفقهية تقول 

: وفي إحدى الشكلين دخل سعر الفائدة في الثمن وهي محرمة ، والقاعدة الفقهية تقول               

  ) .ضم الفاسد إلى غيره يفضي إلى فساد الكل(
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 ) :عقود الخيار والمستقبليات والمقايضات(لحكم الشرعي للمشتقات ا
هناك محاذير شرعية عدة على آليات المشتقات ووسائلها، عادة ما تصاحبها مخـاطر             

 إلى بعض المخالفات الـشرعية      - في هذا الصدد   -اقتصادية واجتماعية وتكفي الإشارة     

  .تالواضحة التي يلحظها كل مطلع على الفقه والمعاملا

لا تبع   (رسول االله   يدخل في بعضها بيع ماليس موجوداً وهذه تصطدم بحديث            :أولاً 

  ).ما ليس عندك

وأغلبها تتعمد نقل الضرر على الآخرين ببقاء الربح لأحدهما وهذا يتنـافى مـع            :ثانياً 

  " .الغنم بالغرم"، وقاعد " لاضرر ولا ضرار" قاعدة 

المجهـول فـي الـشريعة      "مجهول وهذا يتنافى مع قاعدة      وأحياناً يكتنفها بيع ال     : ثالثاً 

  " .كالمعدوم

وبعضها يعتمد على بيع مؤشرات ليس لها محل وإنما هي مقامرة على ارتفـاع               : رابعاً 

  .مؤشر أو انخفاضه 
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لقد تعاقبت النكبات على أسواق رأس المال وانتقل ضررها من مكان لآخـر بـسبب               

ة فعرف يوم الاثنين الأسود الذي انهارت فيه البورصات انهياراً  ترابط الأسواق العالمي  

م وقبل سنتين حدثت الأزمة الاقتـصادية لـدول شـرق آسـيا ،              ١٩٨٧عظيماً عام   

من قيمة ممتلكاتها نتيجة ضغط المـضاربين المناجـشين         % ٤٠وخسرت هذه الدول    

ربحاً كما ذكرنا في    ولتوفر وسائل التمويل السيئة التي تزيد الخسارة خسراناً والربح          

  .عقود المستقبليات والاختيارات 

  

فانحرفت الأسواق المالية عن مقصدها الأساسي فـي تنميـة المجتمعـات وتـوفير              

الاستثمارات الجديدة التي تنشىء مشاريع حقيقية تفرز وظائف جديدة يعمـل فيهـا             

قمـار  الناس ويقتاتون ، فإن أصدق وصف للبورصات العالمية اليوم هو صـالات ال            

فترتفع الأسعار وتنخفض بغير سبب حقيقي فتارة بسبب أسعار الصرف التي تـتحكم             

فيها الدول الكبرى وتارة لارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة وتارة للعـرض والطلـب             

ويرافق كل ذلك البيوع الوهمية التي لايهمها إلا قبض الفـروق           ) التناجش(المصطنع  

 أو حكمياً ، والخـروج علـى كافـة القواعـد            بغض النظر عن استلام الأصول فعلياً     

الأخلاقية والشرعية ، فأصبح الربح هو المطارد بغض النظر عـن كونـه حـلالاً أو                

  .حراماً ، وللأسف لايقع في مصيدة هذه الأسواق إلا صغار المساهمين 

  

لكل هذا كان لابد أن نحمي أسواق المسلمين فنبقي الجوانب الجيدة المفيدة للتنميـة              

تي تتفق مع التشريع ونوقف التعاملات التـي لـيس لهـا هـدف إلا المـضاربة                 وال

  .والبحث عن الربح حتى ولو كان حراماً ) التناجش(
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إذا كانت تجربة المؤسسات المالية الإسلامية قد نتج عنها العديـد مـن الأدوات الماليـة                

صبح من المحتم تطوير الأدوات القابلة للتداول حتى تدخل غمار المنافسة           الإسلامية فقد أ  

في الأسواق المالية، هذا من ناحية، كما أن هذه الأدوات سوف تسهم في مزيد من القبول                

لهذه المؤسسات لدى البنوك المركزية في الدول التي تباشر فيها هذه المؤسسات أعمالها             

ن هذه البنوك حيث يمكن أن تستخدم هذه الأدوات في تلبية           إذا كانت هذه الأدوات مقبولة م     

  .متطلبات الاحتياطيات المفروضة من قبل البنوك المركزية
 

فإذا نظرنا إلى الأدوات المالية المتداولة في الأسواق التقليدية والتي تعرضنا لها بـشيء              

ق المالية الإسلامية من الإيجاز في الفصل السابق لاتضح لنا أن إمكانية تطبيقها في الأسوا

تكتنفه بعض الصعاب حيث أنها غير مجازة شرعاً ، وهذا الأمر يحتم علينا التعرف علـى                

  .ماهية الأدوات المالية الإسلامية وخصائصها

  

 : (*) تعريف الأدوات المالية الإسلامية -أ 
رباً الأدوات المالية الإسلامية عبارة عن صكوك تصدرها مؤسسات مالية باعتبارها مـضا           

وتمثل حصة شائعة في رأسمال مشروع معين أو مشروعات متعددة تشارك في الأربـاح              

  .المتوقعة والخسائر المحتملة وتتميز بآجال متفاوتة وبقدرة مختلفة على التداول

  

  :وأقول إنها تتصف بالأمور التالية 

  . خالية من الربا -١

  . خالية من الغرر -٢

  . لها محل يتم التعاقد عليها -٣

 .فبهذا استوفت جميع الشروط اللازمة للصحة 
  

  

 سلـسلة صـالح     - ٢٥١ الكتاب الثالث ص   -أسواق الأوراق المالية وآثارها الانمائية في الاقتصاد الاسلامي         ) ١(

 . م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥أحمد محي الدين . كامل للرسائل الجامعية د
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يف السابق للأدوات المالية الإسلامية نستطيع الوصول إلى الخـصائص          في ضوء التعر  

 :الآتية
إن الأدوات المالية الإسلامية تخول لحاملها حق ملكية حصة شائعة من موجـودات               -١

 .المشروع الممول من حصيلة إصدارها
  

يـرد  إن تداول الأدوات المالية وتسييلها يخضع للشروط التي تحكم كل أداة وفقاً لما                -٢

في نشرة الإصدار، إلا أنه وحتى يصح شرعاً تـداول الأدوات الماليـة الإسـلامية               

 .يشترط أن تكون المنافع والأعيان غالبة جميعها 
  

الأدوات المالية الإسلامية هي أدوات تمويل واستثمار تقوم علـى مبـدأ المـضاربة           -٣

  .الشرعية وتأخذ أحكامها 

 ولا يضمن إلا حالات التعـدي أو التقـصير أو           ويعد مصدرها مضارباً ويده يد أمانة     

 .مخالفة الشروط المتضمنة في نشرة الإصدار
موجهـاً  " المضارب  "الجدير بالذكر أن نشرة الإصدار تعتبر إيجاباً من جانب المصدر           

إلى الجمهور، ويعد الاكتتاب في الأدوات المالية المصدرة قبـولاً يـصبح بموجبـه              

حيث يتحملون في حدود ما اكتتبوا بـه المخـاطر التـي            " أرباب المال   "المكتتبون  

يتعرض لها المشروع، فإذا ما تضمنت نشرة الإصدار حكماً يخالف ذلك، لـم تكـن               

الأدوات المالية المصدرة أدوات إسلامية ولا يصح تملكها كما لا يصح تـداولها ولا              

  .العائد منها
  

لإصدار، ولا يصح تحديـد هـذا   يكون العائد حصة من الربح يتم تحديدها في نشرة ا           -٤

 .العائد كمياً مسبقاً أو منسوباً إلى القيمة الاسمية للصك
إلا أنه من ناحية أخرى يمكن أن تتضمن نشرة الإصدار نـسبة الـربح المتوقعـة                

للمشروع ولا يعتبر ذلك تحديداً للربح بنسبة من رأس المال مقدماً ، إذ أن المـصدر      

 النسبة إذا ظهرت نتائج فعلية مخالفة لتوقعاتـه، إلا          لا يكون مسئولاً عن تحقيق تلك     

أنه يسأل عن مصداقية وصحة البيانات التي وردت في دراسة الجدوى، ويتحقق من             

  .عدم إخفائه بيانات مهمة أو إدلائه بمعلومات غير صحيحة
  

  

 الدورة السادسة العـدد   -سلامي   مجلة مجمع الفقه الإ    -حسين حامد حسان    .  د -الأدوات المالية الإسلامية    : "المصدر  (*) 

 .م ١٩٩٠-هـ١٤١٠ الجزء الثاني -السادس 
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يتمتع المشروع الممول من حصيلة الاكتتاب بذمة مالية منفصلة عن ذمة المصدر              -٥

المكتتب وعلى المصدر أن يمسك بحسابات مستقلة ويعد ميزانية وحساب أربـاح            

 .وخسائر للمشروع
  

تخاذ القرارات الاستثمارية يكون من حق المـصدر        حق إدارة المشروع وسلطة ا      -٦

بغض النظر عن تسمية المشروع إصداراً أو صـندوقاً أو مـضاربة،            " المضارب"

وذلك دون تدخل من حملة الصكوك الذين يقتصر دورهم على مراقبـة المـصدر              

في إدارته للمشروع والتأكد من التزامه بالشروط التي تتضمنها نشرة          " المضارب"

 .الإصدار
  

من أهم الخصائص التي تتميز بهـا الأدوات الماليـة الإسـلامية أنهـا تمـول                  -٧

مشروعات استثمارية مجازة شرعاً وتقع في دائرة الحلال ويحرم عليهـا غيـر             

 .ذلك
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  : تأصيل 
. طلب الحصول على الثمرة ، وثمرة الشيء ماتتولـد عنـه            : الاستثمار في اللغة    

  .أحسن القيام عليه ونماه وثمر الرجل ماله أي 
  )١. (أي كثر ماله : وأثمر الرجل 

  
  :وعرف معجم الأعمال الاقتصادية الانجليزي الاستثمار بأنه 

  .شراء أي شكل من أشكال الملكية والاحتفاظ به فترة طويلة نسبياً 
  

  :إلا أن هذا التعريف فيما يخص المسلم يضاف إليه شرط هو 
  ) .الملكية من أشكال مباحشراء شكل (

أي زيادة أو إضافة جديدة في ثروة المجتمـع مثـل           : ويقصد بالاستثمار اقتصادياً    
  .وغيرها .. إقامة المصانع والطرق والمباني 

  
ولايدخل في هذا التعبير أي تصرف من تصرفات نقل الملكية القديم مـن شـخص               

  .لآخر إذ ليس فيه تنمية واستثمار وإنما انتقال ملكية من يد ليد 
  .ولايترتب عن هذا الانتقال إضافة جديدة إلى أصول المجتمع 

  
النـافع يختلـف عـن الاسـتثمار     ) الاستثمار(وفي نظر الاقتصاديين أن التوظيف    

أما الاسـتثمار   ) البائع والمشتري (الساكن ، فالساكن تعود فائدته على المتعاقدين        
نتاج منتج جديـد    النافع الذي يخلط عناصر الإنتاج من رأس مال وعمل وأرض لإ          

فصاحب رأس المال يحصل علـى الـربح ،         . تستفيد من عناصر الإنتاج جميعها      
  يحصل على الأجر ، وصاحب الأرض يحصل على الريع ) العامل(وصاحب الجهد 

أن المال ليس منتجـاً بذاتـه إلا إذا         : وفي عرف الاقتصاديين المسلمين والفقهاء      
  .بذاته لأصبح الربا مباحاً خالطه العمل ، ولو كان المال منتجاً 

  
  :أهداف الاستثمار 

  :تشترك جميع أنواع الاستثمار في أهداف موحدة مثل 
 المحافظة على رأس المال ، وشرعاً هذا أمر مباح لأنـه مـن الـضروريات                -١

  .الخمس 
  . تحقيق الربح بأكبر نسبة ممكنة ، وهذا هو الغرض من الاستثمار -٢
   استرداد الأموال عند الحاجة إليها أي إمكانية البيع ،  توفير السيولة لإمكانية-٣
  
  
  
  ) ثمر(القاموس المحيط والمعجم الوسيط ) ١(
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  :أما المستثمر المسلم فتضاف عليه شروط أخرى وهي 
  .أخذ العقيدة الإسلامية في الاعتبار وهي منهاج عملي أخلاقي سلوكي  -١
  .ربط الاستثمار بالقيمة الشرعية  -٢
لاستثمار في المباح والحلال واجتناب الأنشطة المحرمة ، وهذا أمر غير           حصر ا  -٣

  .مأخوذ في القوانين الوضعية 
  

ارتباط الاستثمار الإسلامي بالمقاصد والغايات الإسـلامية       : وككل الأعمال الإسلامية    
  .الأولى فالأولى ) الضرورات والحاجات والتحسينات(وذلك بمراعاة الأولويات 

  
  :تثمار أهمية الاس

لا خلاف بين الاقتصاديين الإسلاميين وغيرهم على أهمية الاستثمار ، فالنماء مطلوب            
لغرض سد احتياجات الناس وضرورياتهم ، وأيضاً لمواجهة التزايد الـسكاني الـذي             
يتطلب زيادة في الاستثمارات الجديدة لتوفير فرص للأجيال القادمـة ، وزيـادة فـي               

  .زايد السكاني الدخل الوطني تسع هذا الت
 ويمكن أن نستنبط حث الإسلام على الاستثمار ، حيث ذكر القرطبي في تفسير آية المداينـة               

نصاً قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال وتنميتهـا   (ومافيها من أمر بالكتابة والإشهار والرهن       
) (..١(  

  

  ) .كاةاتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الز : ( وجاء في حديث رسول االله 
لأن ) ليس لمحتجر فوق ثلاث   : (وحديث  . فهذا أمر صريح بتنميتها حتى تقابل الزكاة        

  .الغرض هو الإنماء فإما أن يعمرها أو يتركها 
والذين هـم للزكـاة     : (ومما حفظته عن الشيخ الشعراوي رحمه االله في تفسير قوله تعالى            

  ) فاعلون
  .المال فتجب فيه الزكاة أن الفعل يعود على العمل المثمر الذي ينمي 

  ) .الكسب والاكتساب(ونجد أن الاستثمار ورد في كتب الفقه تحت اسم 
  

  :حكم الاستثمار 
  . من حيث درجته التكليفية هل هو طلب أم تخيير ؟ -أ 

يرى بعض الفقهاء أنه واجب إذا كان الغرض الإيفاء بحاجة الإنسان ومن يعيله ، لأن               
  .الات الإثم تضييع الشخص من يعيله من ح

ولكن هل يصبح الأمر واجباً إذا كان بغرض الإنماء إذا كان المال كثيراً يفي بالحاجة               
  ويفيض ؟

  .فيرى بعض الفقهاء أن الحكم هو الإباحة أي التخيير بين الفعل والترك 
فمـدح  ) والذين هم للزكاة فاعلون   : (إلا أنني أرى أن الحكم بالندب أولى لقوله تعالى          

كين الذين ينمون أموالهم فيسدون حاجـات الفقـراء مـع حاجـاتهم ، بـل                االله المز 
  .والمتصدقين أيضاً إذ لايكون التصدق إلا عند نماء المال 

  
  
  ٣/٤١٧: تفسير القرطبي ) ١(
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مثل الذين  : (وكذلك حث االله تعالى على الإنفاق ومضاعفته للثواب في قوله تعالى            
 أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبـة          ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة      

  ) .واالله يضاعف لمن يشاء
  .اليد العليا خير من اليد السفلى : ولقول رسول االله 

  ) .فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله: (وقوله تعالى 
  )رزقههو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من (: وقوله تعالى 

  
  .علاوة على الأمر العام لبني آدم بإعمار الأرض 

والضرورة الاقتصادية اليوم للمجتمعات الإسلامية تـدعو إلـى تـضافر الجهـود             
لاستثمار الأغنياء لأموالهم حتى يحدثوا وظائف جديدة تسع الفقراء ممن يطلبـون            

  .الكسب الحلال من الذين لايملكون إلا القدرة على العمل 
  

ا الأمر في الضروريات وهي من مقاصد الشريعة ، فهذا الكم الهائل مـن              فدخل هذ 
فقراء المسلمين لاينبغي أن يتركوا للتسول بل يجب توجيههم إلى العمل والنفـع ،              
ومصداق ذلك حديث رسول االله الذي دل فيه الرجل على بيع مالديه من متاع قليل               

  .وأمره بالاكتساب عن طريق شراء فأس للاحتطاب 
  
  :طوير أساليب الاستثمار الإسلامية ت

نظراً لتغير الزمان والمكان ظهرت ضروريات جديدة من إنشاء مشاريع ضخمة لا            
تقدر عليها الأموال الفردية والعدد المحدود من الشركاء ، فابتدع الغرب أساليب لم             
يراع فيها معايير الحلال والحرام ، وللأسف ألجىء المسلمون للتعامل بهـا لعـدم              

  .وفر البديل الإسلامي ت
  

ولقد نهض الفقهاء المسلمون وكذلك الاقتصاديون منهم نهضة فقهية اسـتنباطية           
  .لتدارك هذا الأمر الجلل وإخراج المسلمين من التعامل بالمعاملات المحرمة 

  
) البنك(فنشأت فكرة البنوك الإسلامية التي تقوم على أساس المضاربة بين العامل            

، واستنبطت عـدة وسـائل اسـتثمارية ، ومازالـت           ) مستثمرينال(وأرباب المال   
  : منها على سبيل المثال شروط عامةالاجتهادات قائمة ، ووضع لهذه الوسائل 

  .منع التعامل بالربا  -١
كبيع المسكرات والمخدرات والـذبائح الميتـة       (منع التعامل بالمحرمات     -٢

  ) .والبغاء والملاهي والمقامر
فق الصور الممنوعة في البيع والعقود التي تشتمل علـى          منع التعامل و   -٣

  .الغرر والجهالة أو الربا أو الشروط المفسدة للعقود 
  

فهذه محددات أساسية للنشاط الفقهي والاقتصادي التأصـيلي لاسـتنباط وسـائل            
  :الاستثمار الحديثة فكان أن استنبطت عدة وسائل هي كما يلي 

� �
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  :  البنوك الإسلامية -١

  .والتي تقوم فكرتها على المضاربة بشروطها الشرعية 
وجوهرها يقوم على المضارب المشترك ، فالمستثمر رب المال ، والمضارب هو البنك             
، ثم يعمل البنك بصفته وكيلاً عن المستثمرين بتنمية هذه الأموال بالوسائل المشروعة             

  .متعاملون معه قبضاً صفة المضاربين ، فيأخذ صفة رب المال ، ويأخذ ال
المضاربة والمـشاركة والتـأجير والتـأجير       : واستخدمت في البنوك عقود عدة منها       

المنتهي بالتمليك وبيع السلم والمرابحة والمزارعة ، وغيرهـا كمـا ورد فـي البـاب          
  ) .البنوك الإسلامية(الخامس 

  
  :   صكوك الاستثمار -٢

مبتكرة ، وقد جاء تعريفها في قرار مجمع الفقه الإسلامي          وهـي وسيلة من الوسائل ال    
   :٥/٤ -) ٣٠(الدورة الرابعة ، القرار : 
بإصدار صـكوك   ) المضاربة(هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض          (

ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمـة ومـسجلة بأسـماء              
 حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة ومايتحول إليـه ،           أصحابها باعتبارهم يملكون  

  ) .بنسبة ملكية كل منهم فيه
  

  :تكييف الاستثمار في الصكوك 
الاستثمار في الصكوك يدخل في صيغ المشاركة بخلط الأموال بقصد تحقيـق الـربح ،               

  صكاً : يكون رأس المال فيها مقسماً إلى أجزاء متساوية يسمى كل منها 
ذه فقهياً على شركات العنان وهي التي تتم بين مال ومال ، خـصوصاً              ويمكن قياس ه  

بعد توصل الفقهاء المسلمين إلى إقرار الصفة الاعتبارية للشركات المستحدثة والتـي            
راجـع بحـث    (ينظر فيها إلى الشركة باعتبارها كائناً منفصلاً عـن مالـك الـصكوك              

  ) .بعالشخصية الاعتبارية في فصل الشركات ، الباب الرا
وتدار غالبية الإصدارات والصكوك على أساس عقد المضاربة ، فيقوم بدور المضارب            
الشركة المصدرة للصكوك حيث يتم جمع المال بواسطة نشرة يصدرها المضارب تذكر            

) نشرة الإصدار (جميع الشروط ، وقد تكون مضاربة مقيدة أو مفتوحة ، وتحدد النشرة             
مار من حيث مجاله وكيفيته والنظام واللوائح والأرباح        الشروط التي تحدد مسار الاستث    

  .المقدرة غير الملزمة للمضارب ، كما تحدد نصيب المضارب وأرباب المال 
وقد تكون هذه الصكوك قابلة للتداول خارج نطاق الشركة أو لابـد مـن إثباتهـا فـي               

  .صك لحامله ، أو صكوك اسمية : سجلات الشركة ، بمعنى 
وكيلاً عن أرباب المال فله حصته المحددة والمقبولة من أرباب المال           ولكون المضارب   

  .بشرائهم للصكوك المقرونة بنشرة الإصدار 
  

ويباح للوكيل أيضاً أن يشتري أيضاً صكوكاً فيكون شريكاً على ألا يتم ذلك في العقـد                
  .وإنما بعقد آخر منفصل تماماً 

  ) :١٣٦ ص-الدورة الثامنة (ة وقد جاء في فتوى الحلقة الفقهية لندوة البرك
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كما يجوز إعطاء المال لمن يعمل فيه بنسبة من الـربح علـى أسـاس شـركة                 (
نسبة شائعة من الـربح ، يجـوز        ) المضارب(المضاربة التي يستحق فيها العامل      

إعطاء المال إلى من يعمل فيه على أساس عقد الوكالة بأجر معلـوم ، أو بنـسبة            
. تحق الوكيل الأجرة سـواء تحققـت أربـاح أم لا            معلومة من رأس المال، ويس    

  .وتطبق على هذه المعاملة أحكام الوكالة بأجر لا أحكام المضاربة 
  

وكذلك يجوز أن يتفق الموكل مع الوكيل باستثمار المال على أنه إذا بلغت الأرباح              
حداً معيناً يستحق الوكيل زيادة مقدرة على الأجر المعلوم في صورة نـسبة مـن               

بح أو مبلغ مقطوع ، وهذه الزيادة هي من قبيل الوعد بجـائزة ، أمـا الأجـر                  الر
  ) .المعلوم فهو الذي يصح به عقد الوكالة

  
  :إدارة الصكوك على أساس المشاركة 

الإدارة بهذه الطريقة تختلف عن المضاربة لكون الوكيل شريكاً ، وللشركاء حـق             
إجازتها واختيار مراجـع الحـسابات   التدخل في الإدارة بالاطلاع على الميزانيات و    

الخارجي وإجازة التقرير السنوي النهائي ، وتحديد مسار الاستثمار بصفة دوريـة   
  .والاطلاع على السجلات 

  
  :وقد وضعت وصفاً وتكييفاً لهذا النوع من المشاركة كما يلي 

��7}Z��:y}אf�������%��������1��fא�4
���h%
���{�xא�� �
  : تعريفها 

ثل حصة شائعة في مشروع صناعي أو عقاري يخول مالكه حصة في            هو صك يم  
يصدره وكيل إدارة المـشروع قابـل للتـداول         ) ربحاً وخسارة (عائدات المشروع   

يفـوض فيـه المـشارك الوكيـل بكافـة          ) المشروع(بإثباته في سجلات الشركة     
  .التصرفات الشرعية بغرض المتاجرة وتحقيق الربح 

  
  :خصائصها 

مشاعة في مشروع معين محدد بدراسة ومواصفات وتكاليف نافية         يمثل حصة    -١
  .للجهالة يلتزم الوكيل المصدر بها 

يمكن الصك مالكه من الحصول على الأرباح في حال تحققها أو تحمل الخسارة    -٢
  .مع حق الحصول على إيضاحات كافية بشكل تقارير توضح سير العمل

يس وبدء النشاط وتحول الأمـوال إلـى        يجوز تداول هذا الصك بعد فترة التأس       -٣
  .أصول

يتعهد وكيل المشاركين بإصدار ميزانية تقديرية للمشروع وموازنات ختامية مـع            -٤
تقييم حسابي دقيق دوري للصك مراجعاً من مراجع الحسابات الخارجي كل ثلاثة            

بح أشهر ، تبرز القيمة الحقيقية لما يمثله الصك سواء بزيادة قيمة الأصول أو الر
  .المحقق وغير الموزع الذي يخص حصة الصك 

يمثل إصدار الصك إيجابا للدخول في المشروع ، ويمثـل شـراء الـصك قبـول                 -٥
  .الشريك 
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  :تكييفها الفقهي 
ونظراً لأن المشاركة في الإسلام مباحة وبيع الشريك لحصته أمر مباح ، ويمثل الصك 

ص لآخر بنـاء علـى التراضـي ،         ملكاً تاماً لحصة مشاعة ، ويجوز انتقاله من شخ        
ويمثل الصك ارتباطاً بين البائع والمشتري بإرادتيهمـا بإصـدار الـصك وقبولـه ،               
واحتوى على عاقدين وإيجاب وقبول ومحل للمشاركة والملكية خالٍ من عيوب الغرر            
والجهالة والربا خالٍ من الشروط المفسدة والمبطلة فهو عقد صـحيح جـرى علـى               

ن تداوله تداول حقيقي مبني على دراسات وأسـعار ومعلومـات           ملكية صحيحة ، ولأ   
  . دورية تمثل القيمة الحقيقية فلا يتطرق الشك إلى صحته وجواز التعامل به شرعاً 

  

وتمر عملية إصدار الصكوك فنياً وشرعياً سواء كانت علـى أسـاس المـضاربة أم               
  :المشاركة بمراحل مختلفة منها 

ة والإجرائية والشرعية ودراسات الجدوى ، وكتابة كـل         دراسة المسائل القانوني   -١
ذلك في نشرة الإصدار ، بحيث توضح قيمة الصك وإجمالي رأس المال ومكـان              

حامل (العمل وطبيعته ونوع النشاط الممارس والعائد المتوقع ونصيب رب المال           
  . ونصيب المضارب أو الوكيل ) الصك

 وصـلاحيات رب المـال والمـضارب أو         وضع النظام واللوائح التي تحدد حقوق      -٢
إذا كانـت عمليـة     ) الـشركة المحتاجـة للاسـتثمار     (الوكيل ، وتحديد المستفيد     

  .مخصصة 
إنشاء شركة أو صندوق ذو شخصية اعتبارية يمارس المضارب أو الوكيل العمل             -٣

من خلاله ويكون المضارب أو الوكيل ممثلاً عن هذه الشخصية الاعتباريـة فـي              
  .رفات في حدود وكالته جميع التص

تطرح الصكوك للاكتتاب بهدف جمع الأموال ، وعادة مايتم تسويق هذه الصكوك             -٤
إما بالطرح المباشر للجمهور أو بيعها لأحد البنوك الإسلامية الذي يتولى إعـادة             

  .البيع
يحدد في النشرة متعهد تغطية الاكتتاب وهو أمر أجازته المجامع الفقهية وهو أن              -٥

  .لى جهة ذات ملاءة مالية شراء المتبقي من الصكوك التي لم تبع تتو
ويكون معلوماً لدى الجميع أن التداول لايبدأ إلا بعد أن تتحول الأموال بأن يكون              
الغالب فيها الأعيان والمنافع على النقود أو الديون حتـى لاتـدخل فـي نطـاق                

  ) .المال بالمالبيع الكالىء بالكالىء ، الدين بالدين ، أو (المحظور 
أما الإيجاب والقبول فيتم الإيجاب في نشرة الاكتتاب وإصدار الصك والقبول يكون             -٦

  .بشراء الصك 
ويكون معلوماً لدى رب المال والمضارب أو الوكيل أن من أحكام المـضاربة              -٧

والوكالة أن الوكيل والمضارب لايضمن مابيده من الأمـوال إلا بالتقـصير أو             
  .روط المعلن عنها مخالفة الش

فلا يجوز اشتراط ضمان رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منـسوب إلـى          
رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بطل شرط الـضمان ،               

  )١. (واستحق المضارب ربح مضاربة المثل 
  
 -، المجمع الفقهـي      ٤/٥٨ ، المدونة    ١٢/٢٠:  السرخسي   - ، المبسوط    ٥/١٩١ - ابن قدامة    -المغني  ) ١(

  ) ٢(، وفتاوى ندوة البركة الأولى رقم ) ٥(الدورة الرابعة قرار 
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  .ويجوز أن يتبرع المضارب بالضمان ضماناً منفصلاً عن عقد المضاربة 
  

ولأن الضرورة لضمان توفير تجميع الأموال وتداولها فإن التداول يقتضي تحديـد            
  :ر ، فلجأ الفقهاء والاقتصاديون إلى أمرين القيمة الحقيقية للصك منعاً للجهالة والغر

التقويم أو التنضيض الفعلي أو الحكمي ، فالفعلي هو تصفية الحسابات حقيقة             -١
فهو قائم على التقويم الحـسابي  : أما التنضيض الحكمي   . ، وهذا لاشيء فيه     

أي (الدقيق لقيمة الصك سواء بما طرأ عليه من زيادة فـي قيمـة الأصـول                
  .أو أرباح متحققة غير موزعة ) الصك من حقوق فعليةمايمثله 

  

  :وهي ) الدورة الرابعة(وقد صدرت فتوى عن المجمع الفقهي 
. يستحق الربح بالظهور ، ويملك بالتنضيض أو التقـويم ولا يلـزم إلا بالقـسمة              (

ومـايوزع  . وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته             
  ) .يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب) التصفية( العقد قبل التنضيض على طرفي

هـ التـي   ١٤١٣وكذلك الفتوى الصادرة عن الحلقة العلمية الثانية للبركة رمضان          
  :نصت على 

للتنضيض الحكمي بطريقة التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المـضاربة            (
 أن يتم التقـويم وفقـاً للمعـايير         حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة ، شريطة      

  .المحاسبية المتاحة 
  

ويجوز شرعاً توزيع الأرباح التي يظهرها التقويم ، كما يجوز تحديد أسعار تداول             
  ) .الوحدات بناء على هذا التقويم

  
  :شروط توزيع الربح والخسارة 

أن يكون الربح معلوم القدر بحيث تحدد حصة المضارب أو الوكيـل وأربـاب               -١
المال، لأن جهالة المعقود عليه توجب فساد العقد ، فيجب أن يكـون الـربح               

  .معلوماً للطرفين وثابتاً خلال فترة المضاربة 
  

الـربح،   بنسبة شائعة دون تحديد مبلغ مقطوع لأحدهما كالعشر أو        أن يكون الربح     -٢
  )١. (لأن اشتراط مبلغ معين من الربح لأحد الطرفين يؤدي إلى قطع الشركة 

  

  )٢. (أن يكون الربح على ما اصطلح عليه العاقدان  -٣
  

أن تكون الخسارة على رب المال فقط لأنه لايجوز أن يجتمع على المـضارب               -٤
  ) ٣. (خسارة عمله وضمان رأس المال وإلا خسرت المضاربة أو الوكالة 

  

 ألا يوزع من الربح شيء قبل استيفاء رأس المال لقول رسول االله صـلى االله               -٥
  )٤) (مثل المؤمن مثل التاجر لايسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله(عليه وسلم 

  
   ٦/٨٦:  ، بدائع الصنائع ١٤/٣٦٦:  ، المجموع ٥/١٤٨:  ، المغني ٢٥ - ١٢/١٥: المبسوط ) ١(
  ٥/١٤٠: المغني ) ٢(
   ٢/٣١٨:  ، مغني المحتاج ٢٢/٢٠:  ، المبسوط ٥/١٤٨: المغني ) ٣(
  ٢٢/١٠٥:  ، المبسوط ٥/١٦٩: المغني ) ٤(
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  :تداول الصكوك الاستثمارية 
لايجوز تداول هذه الصكوك سواء كانت على مبدأ المشاركة أو المضاربة إلا بعـد              

) ٥(أن تتحول إلى أعيان غالبيتها ، وقد أشار المجمع الفقهي إلى ذلك بقرار رقم               
  :في دورته الرابعة 

ضة بالضوابط الشرعية ، وذلك وفقـاً       أشار القرار إلى جواز تداول صكوك المقار      
  .لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة الطرفين 

  

ولابد من مراعاة الأحكام الخاصة بموجودات الصندوق في كل حين ، فـإذا كـان               
التداول قبل المباشرة في العمل والمال لايزال نقوداً فإنه تطبق عليه أحكام الصرف             

 الموجودات ديوناً تطبق على التـداول أحكـام         لأنه مبادلة نقد بنقد ، وإذا أصبحت      
تداول الديون ، وإذا صارت الموجودات مختلطة من النقـود والـديون والأعيـان              
والمنافع فإنه يجوز التداول وفقاً للسعر المتراضى عليه ، ولـو بالتفـاوض بـين              

  .الثمن وقيمة الحصة أو بتأجيل الثمن 
� �

��%��%���:�`h%�;א�aאf�	:� �
  .رة من أهم أساليب التمويل الإسلامي تعتبر الإجا

  

�KD>�Y<��:� �
وسندات الإجارة هي صكوك ذات قيمة متساوية تمثل ملكية أعيان مؤجرة أو            

  .منافع أو خدمات وهي قائمة على أساس عقد الإجارة كما عرفته الشريعة 
  

��¥K�xא�א�WC	�א­j��:� �
  . شهادات ملكية لمنافع الأعيان المستأجرة -١
  .ملكية للخدمات الموصوفة في الذمة  شهادات -٢
  )أرض أو عقار أو مصنع أو غيرها( شهادات ملكية للأعيان المؤجرة نفسها -٣
  

�KD>q¹�:� �
١−��Y�H&א�·KE
Tא�a�KC��א�WC	�:� �

فالسند هنا هو إثبات    ) أي أجر منافعه  (عقار مملوك لشخص مؤجر لطرف آخر       
)  آلـة  - مصنع   -عقار  (لملكية  ملكية العين ذاتها ، ويشمل هذا السند وصفاً ل        

واسم مالكه وبياناً لشروط إجارته مع اسم المستأجر ، ويذكر فيه أنه يجـوز              
  .بيع العقار دون المساس بحقوق المستأجر 

وتنصب حقوق مالك السند على ملكية المنافع للزمن المحدد في مدة الاستئجار 
  .تعود بعد انتهاء المدة العين المؤجرة لمالكها 

 لمصدر السند أو متعهد الإصدار أن يمارس نيابـة عـن مـلاك حـق             ويمكن
أو ) ممـارس المنفعـة   (الانتفاع تحصيل الأجرة ممن يستقر عليـه الإيجـار          

  .المستأجر الأخير 
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  :التكييف الفقهي 
فهذا الصك يثبت ملكية طرف أساسي للعقار أو المصنع محل العقد ، ويثبـت                -١

تأجر التأجير واستيفاء الإيجار ويحق له      استئجار طرف ثان للعقار ويحق للمس     
معلومة ، إذ هـي     ) السند(الحصول على الفرق بين الايجارين ، فقيمة الصك         

جزء من إجمالي قيمة الإيجار للمدة المحددة ، وقد يجري الأمر على التـأجير              
لمدة مساوية لطرف ثالث قبل إبرام التعاقد بواسطة مصدر الـسندات فيثبـت             

ند في نفس الصك سنوياً ، وهو فـي هـذه الحالـة ثابـت               دخل الصك أو الس   
ومعلوم لأن التأجير اللاحق قد أجري ، وتحصل منفعة مـشتري الـسند فـي               

  .الفرق بين الإيجارين 
  

وقد أجازت جميع المذاهب الفقهية حق إعادة بيع المنافع عند تملكها ، وعليه             
كل ممتلك للصك أو    فيجوز تداول هذه الصكوك لأن بيع المنافع جائز فيستطيع          

السند أن يقارن بين عائداته وبين مايدفعه من قيمة للصك إذ أن العقد محـدد               
  .بمدة الإيجار ودخلها السنوي 

  
ويرى بعض الفقهاء أن التداول ممنوع لأن الإيجار دين ، وأرى أن الإيجار لـيس               

  :ديناً لعدة اعتبارات 
  .تها أن الإيجار عوض عن ملك المنافع وممارس  :أولها  

أن العرف جرى في الوقت الحالي على دفع الإيجار مقدماً فلم تعد فيـه              : وثانيها  
  .شبهة الدين 

  

الإيجار يتحقق تدريجياً ، ففي كل يوم يتحقق الانتفاع يستحق الإيجار    : وفي الأصل   
، وهذا ليس بدين ، فلا مانع من تداول هذه الصكوك إذ لايكتنفهـا              

  .غرر أو جهالة أو ربا 
  .يجار محمي بقوة الشرع والقانون والإ

  

وقد تكون العين المؤجرة مما يعمر لأزمنة طويلة ويرغب المالك في تأجيرها              -٢
فينطبق عليها ما انطبـق علـى       ) نصف عمرها الزمني  (لسنوات محددة مثل    

سابقتها ويجوز أن يذكر إمكانية تجديد العقد بسعر جديد أو بنفس الـسعر أو              
  .إعادتها 

  

٢−� �:�א%�K�W�א&M�jqj�ë�א�M�X�	WCא�� �
هو صك يثبت ملكية خدمة موصوفة في الذمة كتعليم جامعي أو نقل جوي أو بري                 

أو علاج طبي تكون فيه شروط الخدمة معلومة ومحددة تحديـداً نافيـاً للجهالـة               
محددة بمدة زمنية تستحق بعد فترة زمنية محددة ، يجوز تداولها لأنها منـضبطة              

) ذمة البـائع  (من الجهالة ليس فيها غرر ولا ربا ومعلقة بالذمة          بالأوصاف خالية   
وهو جهة قادرة على القيام بهذه الخدمة كأن تكون جامعة أو مستشفى أو شـركة               

    .نقل جوية أو برية ، ويغطي هذا الصك سمعة مصدره 
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  :التكييف الفقهي 
صوف في الذمة،   هذا الصك يكيف فقهياً قياساً على السلم أو الاستصناع فكلاهما مو          

فالاستصناع قيس على السلم والسلم رخصة من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم             
للتوسعة على الناس ومراعاة احتياجاتهم فأجل المسلم فيه ودفع المقابل في الحال،            

  .فالخدمة من أصنافه ، وهي مما تقتضيه حاجات العصر 
  

  :وللسماح بتداول هذه الصكوك لابد من توفر شروط هي 
  .أن تكون الجهة المصدرة للصكوك جهة ذات سمعة مرموقة  -١
كسلطة إدارة  (أن تحكم إلزامية التنفيذ جهات رقابية تلزم البائع بإنفاذ الشروط            -٢

الأسواق الماليـة أو الجهـات القـضائية الحكوميـة أو الغـرف التجاريـة               
  .حتى تعطي المتداولين الاطمئنان الكافي للتبادل ) والصناعية

  

هذه الصيغة لم تكن في مدار بحث الفقهاء إلا أنني أرى أنه لايحول دونهـا               و
حائل شرعي فقياسها على معاملات مباحة شرعاً وليس فيها شرط فاسد ولا            

الحاجة تنزل  : (مبطل ، والأصل في العقود الصحة ، والقاعدة الأصولية تقول           
  ) .منزلة الضرورة

  

���:��%}�א��]�:��%��%�������aאf% 
�`h:� �
وفيها يكون المالك هم أصحاب الصكوك إذ يتولى مصدر الصك شراء الأصل مـن              
عقار أو مصنع وبيعه بصورة صكوك وسندات متساوية بمبلغ يـذكر فـي الـسند      
ويؤجر العقار أو المصنع للراغب فيه أو طالبه بقيمة إيجاريـة سـنوية محـددة               

في أصـحاب الـسندات     تساوي عمر العقار الزمني أو أقل منه بقليل بحيث يـستو          
القيمة الإيجارية كل عام يضاف إليها جزء من قيمة العقار ، ويتم دراستها دراسة              
تفصيلية بحيث يتحقق لملاك الأسهم استعادة رؤوس أموالهم والقيمـة الإيجاريـة            
السنوية وفي هذه الحالة يلتزم أصحاب الصكوك بوعـد ملـزم بتـسليم الأصـل               

د ، حيث يصبح ملكاً له ، ويعتبر آخـر قـسط هـو              للمستأجر عند انتهاء مدة العق    
  .عوض البيع 

ولقد قرر المجمع الفقهي أن الوعد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم               
  .قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد 

إضافية فمن حقه   ولأن المستأجر الأصلي للعقار قد أنفق في الديكور والتجهيز كلفاً           
  .الحصول على تنفيذ الوعد 

  

  :التكييف الفقهي 
وهذه العملية تشبه عملية البيع بالتقسيط وقامت على شروط الإجارة وبيع المنافع            
المجازة شرعاً والمتفق عليها بينهم ، ولاتحتوي على غـرر أو جهالـة أو ربـا                

  . *تهياً بالتمليك فحكمها الجواز والحل ، إذ تسمى في هذه الحالة إيجاراً من
  

  
  

) سـندات الإجـارة والأعيـان المـؤجرة       (حول  ) ٢٨(للاستزادة في موضوع سندات الإجارة يرجع إلى بحث رقم          (*) 
  السعودية  -جدة . منذر قحف الصادر عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية : للدكتور
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  :تعريفها 
 أوعية استثمارية تصدرها بنوك أو شركات استثمار بعد إعداد دراسـة اقتـصادية              هي

لمشروع أو عدة مشاريع توضح مكونات الصندوق وقيمته ومن ثم تقسيمه إلى وحدات             
أي حصص أو صكوك أو أسهم متساوية القيمة ، ويكون امتلاك صـك منهـا امتلاكـاً                

  .مشاعاً من رأس مال الصندوق 
  

   :تكييفها الفقهي
إن عقد المضاربة هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الجهة المصدرة للـصندوق              

  .وصكوكه وتقوم بدور المضارب ، ويكون مالك الصكوك هم أرباب المال 
وتندرج تحت المضاربة التي يتعدد فيها رب المال حيث يشترك عدة أشخاص في تقديم              

  .المال بينما ينفرد بالعمل الجهة المصدرة 
كما أن هذه المضاربة تعتبر من المضاربات المقيدة التي يلتزم فيها المضارب بجميـع              

  ).حامل الصك(القيود والشروط التي يوافق عليها رب المال 
  

  .شراؤه : إصدار الصك والقبول : ويكون الإيجاب فيها 
  :في دورته الرابعة ) ٥(وقد جاء هذا التكييف في قرار المجمع الفقهي رقم 

نـشرة  ( العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شـروط التعاقـد تحـددها               يقوم(
وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك ، وأن القبول تعبـر عنـه               ) الإصدار

  . موافقة الجهة المصدرة 
  

ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القـراض              
يان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة  من حيث ب  ) المضاربة(

  ) .بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية
  

  : التفصيلات 
  : تقسيم رأس المال -١

لايوجد مانع شرعي من تقسيم رأس مال الصندوق لجواز تعدد الشركاء وأرباب المـال            
  :ذلك شرعاً ، ولقد أقر المجمع الفقهي 

) المضاربة(سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض            (
بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أسـاس وحـدات متـساوية القيمـة               
ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المـضاربة            

  )١ . ()ومايتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه
  
  
  ) .٥( القرار رقم -الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي ) ١(
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باسم مالكيها وتحتفظ الـشركة بـسجلات بأسـمائهم         ) الصكوك(وعليه تصدر الأسهم    
  .توضح عدد الأسهم التي يملكونها 

  
  : اشتراك المضارب في رأس المال -٢

ة ، فتجمع هذه الصورة بين      أجاز الفقهاء تقديم المضارب جزءاً من رأس مال المضارب        
الشركة والمضاربة ، فيكون المضارب شريكاً لرب المال بما قدمه ، ومـضارباً فيمـا               

  )٥(تسلمه منه وقد أجاز المجمع الفقهي ذلك في نفس القرار رقم 
إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المـشروع بهـا هـو               (

لايملك من المشروع إلا بمقدار ماقد يسهم به بـشراء          المضارب أي عامل المضاربة و    
بعض الصكوك فهو رب مال بما اسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الـربح                
بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته فـي المـشروع               

  ) .على هذا الأساس
  
  : شروط رأس مال المضاربة -٣

ن المضاربة لاتجوز إلا بالنقود ، وأجاز البعض أن تكون بالعروض        يرى بعض الفقهاء أ   
  .هو اختلاف قيمة العروض بالزيادة أو النقصان عبر الزمن: والأعيان وحجة المانعين 

  

وتيسيراً على المسلمين ومراعاة لمصالحهم فإن الصناديق تأخذ برأي المذهب الحنبلي           
العقد وتجعل قيمتها هي المتفـق عليـه        الذي يجيز المضاربة بالعروض بأن تقوم عند        

  .كرأس مال 
  :وقد أخذ بهذا الرأي مستشار البنك الإسلامي الأردني 

إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المضاربة تجوز بالنقود ولاتجوز بـالعروض إلا أن              (
بشرط أن تقوم العروض ، وعليه      ) نقداً أو عروض تجارة   (بعضهم أجازها على كل مال      

لصورة المذكورة في السؤال مضاربة ، وهي جائزة بالعروض على رأي من            فإن هذه ا  
  )١) . (أجازها من الأئمة

  

. وقد لاتحتاج الصناديق إلى رأس المال دفعة واحدة ، وربما يطلب مقصة حسب الحاجة      
واختلف الفقهاء في ذلك وبالتحديد في معنى إطلاق يد المضارب ، إذ أن حجز جزء من                

إلا أن الحنابلة لايشترطون تسليم كامل رأس المـال بـل           . طلاق يده   رأس المال يقيد إ   
  .تصح المضاربة لو وضع رأس المال عند أمين 

  

��b��%א���~h�} :           أنه للتيسير على المسلمين ومراعاة لتغير الزمان والمكان والظـروف
  .فلا ضير في ترجيح رأي الحنابلة 

ئعة ، فيجـوز التـصرف فيهـا        ويمكن تداول هذه الصكوك طالما أنها تمثل حصة شـا         
  :بالتصرفات الشرعية وقد صدرت الفتوى عن المجمع الفقهي مؤيدة لذلك 

  
  
  
  .م ١٩٨٤ -) ١٧(سؤال  / ١ ج-الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني ) ١(
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الصورة المقبولة شرعـاً لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوفر فيها العناصر            (
  :التالية 

أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع وتستمر هذه الملكية           : لأول  العنصر ا 
طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته ، وترتب عليها جميـع الحقـوق والتـصرفات               
المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها ، مع ملاحظة أن               

  )١) . (الصكوك تمثل رأس مال المضاربة
) الشركة المـصدرة  (ح هذه الصناديق أن يتم التداول بمعرفة المضارب         وتشترط لوائ 

  .حتى يتم تعديل السجلات وفقاً لذلك ، ويحل المشارك الجديد محل سابقه 
ونظراً لأن هذه الصناديق ذات مكونات مختلفة فيجب مراعاة مكونات كل صندوق من             

  ) .نقود وديون وأعيان ومنافع(
واشـترط  ) ٥(ذا الأمر في دورته الرابعة في القرار رقم         ولقد ناقش المجمع الفقهي ه    
  .الالتزام بالضوابط الشرعية 

  
  : أحوال صندوق الإستثمار -٤

  :وبناء على هذا الأمر يمر الصندوق بحالات متعددة 
وذلك عند فترة التأسيس والاكتتاب ، فإنه       : أن تكون أكثر موجوداته نقوداً        :الأولى 

لمالية بالبيع والشراء إلا وفقاً لأحكام الصرف التي        لايجوز تداول الأوراق ا   
تشترط التماثل في بيع النقد بالنقد ، بحيث لايجوز بيع الصك بـأكثر مـن               

  .قيمته الاسمية 
  

وهذه تنطبق فيما إذا كانت أكثر      : أن تكون أكثر موجودات الصندوق ديوناً         :الثانية 
 فيه قبل قبضه يعتبـر      عمليات الصندوق مرابحة أو بيع سلم ، لأن المسلم        

ديناً في ذمة البائع والجمهور يمنع بيع الديون ورهنها ، فيشترط في هـذه              
الحالة على مالك الأسهم أن يظل شريكاً منذ ملكيته للسهم وحتى تـصفية             

  .العملية 
  

كأن تحتوي علـى معـدات      : أن تكون موجودات الصندوق أعياناً ومنافع         :الثالثة 
ففي هذه الحالة يجوز تداولها دون      ... وعمائر  وأصول مؤجرة أو أراضي     

  .قيد أو شرط
  

أن تكون موجودات الصندوق مختلفة من المنافع والأعيان والنقود والديون            :الرابعة 
فيشترط أن تكون الأعيان والمنافع هي النسبة الغالبة حتى تأخـذ النقـود             

  .والديون حكمها وقد صدر قرار المجمع الفقهي بهذا الشأن 
ا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والـديون والأعيـان            إذ(

والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه ،           
  ) ٢) . (على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع

  
  
  

  )٥(الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي ، القرار رقم ) ١(
  . السابق نفس القرار) ٢(
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ومن المعلوم أن من أحكام المضاربة أنه لايشترط على المضارب ضمان المال ، فـلا               

  .يجوز ذكر ذلك في نشرة الإصدار والصكوك ، فيد المضارب يد أمانة مالم يتعد 
  

  ] .سبق ذكره) [٥(وأيد ذلك قرار المجمع الفقهي في دورته الرابعة القرار رقم 
 ثالث بالضمان كما ورد في نفس القـرار ، شـريطة أن             إلا أنه يجوز أن يتبرع طرف     

  .يكون الالتزام منفصلاً عن عقد المضاربة 
  

كيفية توزيع المصروفات بحيث يتحمل رأس مـال        : وتشتمل نشرة الإصدار عادة على      
  .المضاربة المصروفات التي تخص عمليات المضاربة والتي لاتقوم العمليات إلا بها 

  .لقة بالمضارب نفسه فيتحملها هو وأما المصروفات المتع
  

ومن المتعارف عليه بين منشئي الصناديق أن مصروفات إنشاء المـضاربة وتـسويق          
الصناديق تحمل على مال المضاربة ، ويدخل فيها الرسوم والمحـامون والمحاسـبون             

  .وغيرها . . والمستشارون الماليون الخارجيون ونفقات السفر واستهلاكات الأصول 
  
د أثيرت نقطة اقتطاع الاحتياجيات من الأرباح قبل توزيعها ، خصوصاً أن الأسهم ولق  -

تتداولها الأيدي فيستفيد المشتري اللاحق من أرباح هي محتجزة ومن حق المشتري            
  .السابق 

  
وقد كيفت الحالة بعد مداولات من الفقهاء بأنها تبرع من أصحاب الأسهم بالتراضي              

  ) :٥(هي في الرقم وقد نص قرار المجمع الفق
ليس هناك مايمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في              (

نهاية كل دورة ، إما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري               
وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي             

  ) .س المالخاص لمواجهة مخاطر خسارة رأ
  

�b�%א���~h�} :            أن هذه الاحتياجيات سوف يستفيد منها بائع الصك أيضاً لأن طريقة
الحسابات المالية تجعل الاحتياطات جزءاً من حقوق الملاك فتظهر فـي الميزانيـة             
برفع حقوقهم بمقدار الاحتياطيات المقتطعة ، وطالما أن الصناديق تـشهد تقييمـاً             

لأسهم الحقيقية سواء في حالة رغبة المـساهمين تـداول          دورياً توضح فيه قيمة ا    
الأسهم فيما بين بعضهم أو لآخرين إو إعادتها إلى الشركة فإنها سوف تظهر عنـد               

  .بيعه لسهمه فيكون قد حصل عليها 
  

وإن جوهر هذه الصناديق يكمن في إمكانية تداولها ، والتداول في الأساس يقتضي             
 فاستعاض الفقهاء المعاصرون بالتنضيض الحكمي عن       العلم القاطع لجهالة القيمة ،    

التنضيض الفعلي رغبة في التيسير على المسلمين ، خصوصاً أن الـربح يـستحق              
  .بالظهور ويملك بالتنضيض 
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وفي هذا تسهيل للتداول ، فيعرف حامل السهم قيمة صكه وأرباحه المستحقة سنوياً             

أس المال وقد أشـار قـرار المجمـع         ومن المعلوم أن الربح هو المال الزائد عن ر        
  :في دورته الرابعة إلى أن ) ٥(الفقهي رقم 

  
محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي ، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد              (

أو الغلة ، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد ، ومازاد              
ويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك        عن رأس المال عند التنضيض أو التق      

  ) .وعامل المضاربة وفقاً لشروط العقد
  

بإعادة الشراء ويكون هذا بإعلان طرف ثالث له الحق         ) أو بعضها (تتعهد الصناديق     -
بإصدار هذا التعهد بإعادة الشراء بالقيمة السوقية ، وطالما أن ضامن الشراء هـو              

  .فلا حرج في ذلك طرف ثالث ليس من أرباب المال 
  
  :وعادة ماتصدر هذه الصناديق بضامن اكتتاب ، فأما علاقة ضامن الاكتتاب فهي   -

أنه هو المشتري الأساسي لكل الأسهم والصناديق فإذا بيعت استرد ماله مع ربـح              
  .بسيط وإن بقيت بعض الأسهم كان هو مالكها الأساسي 
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  :توطئة 
اتفق الفقهاء على أن النصوص متناهية والوقائع لاحصر لها ، فلـذلك اتجهـوا إلـى                
استنباط العلل لمواجهة النوازل وإنزال كل نازلة على عللها لإدراج مالا حكم له تحـت               

  .علل الأحكام 
  

الـشريعة  ومن المعلوم لدى علماء الأصول والفقهاء أن حفظ المال مقصد من مقاصد             
  .وعدم القيام به إهمال للمقصد الشرعي 

  

وفي زمننا المعاصر الذي ابتلي المسلمون فيه بالضعف في جميـع النـواحي ، وفـي                
النواحي الاقتصادية أولاً أصبحت الدول الكبرى السبع وعلى رأسها الولايات المتحـدة            

تحت وطأة ثلاثة عوامـل     الأمريكية تؤثر تأثيراً كبيراً في اقتصاديات العالم ، وكان ذلك           
  :هي 

انهيار نظام الصرف الثابت ، فقد كانت العملات مربوطة بالذهب والفضة ثـم فـي                -١
انهار هذا المقياس ، وأصبحت الأسعار للعملات منفلتـة ،          ) بريتون ووتز (مؤتمر  

لايضبطها معيار معقول وإنما عرض وطلب وجشع المضاربين ، فاصبحت العملات           
  .ل فيها معيار للقيمة ومخزن للثروة سلعاً مع أن الأص

  
ظهرت نظريات اقتصادية لدى بعض الاقتصاديين النقديين دفعت الحكومـات إلـى             -٢

التحكم في حركة الاقتصاد بالتحكم في كميات النقد المتداولة في السوق لتكثيفها أو             
تقليلها لإحداث التقلبات المرجوة من كبح للتضخم أو دفع للـرواج ، ولأن سـعر               
الفائدة محكوم بيد البنك المركزي فحينما تريد أن تقلل الدولة من كمية النقود ترفع              
سعر الفائدة فيضع الناس أموالهم في البنوك فتخمد عملية الانتاج ويؤدي ذلك إلى             
خفض التضخم بحجب الأموال عن الاستثمار وإذا أرادت العكـس خفـضت سـعر               

لعمليات الانتاجية ، فأمسكت الدول الكبرى      الفائدة فاتجهت الأموال من البنوك إلى ا      
  . برقبة الاقتصاد ، ولم يعد الاقتصاد حراً كما كان 

  
ولم تترك المبادرات والاستثمارات لقرارات الأفراد ، وبطبيعة الحال ولتبعية العالم           
لاقتصاديات الدول الكبرى السبع ولترابط الاقتصاد ترتفع وتنخفض أسعار الفائـدة           

فلو خالفوا هذا الأمر مثلاً في حالة رغبة دولة نامية فـي تخفـيض              رغم ارادتهم   
سعر الفائدة دفعاً للتنمية فإن مدخرات شعوبها والمودعة في البنوك تتجه للبنـوك             

  .الخارجية التي تدفع أسعار الفائدة أعلى فتجد نفسها مضطرة لسلوك نفس المنهج
  

منها يتجـه لتمويـل     % ٩٠موال ،   أصبح التبادل الدولي يمثل حجماً كبيراً من الأ        -٣
أسواق المال والمضاربات فيها على الأسهم والسندات ومشتقاتها وهي كلها مـن            
الاقتصاد الساكن الوهمي الذي لايعود بفائدة إلا على المضاربين ولايحـدث تنميـة        

  .جديدة 
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  % .١٠أما التحويلات المتجهة للاقتصاد الحقيقي المنتج فلا تزيد عن 

أمام ضرورة ملحة ، ولاتشمل الضرورة أفراداً بل عموم المسلمين ، تحفـز             فإذن نحن   
الفقهاء والمتعاملين في الاقتصاد الإسلامي لاستنباط وسائل تحوط إسلامية للحفاظ على           

  .أموال المسلمين والحفاظ على المؤسسات التي تتعامل وفق الشريعة الاسلامية 
  

 فيها ألا أصادم النصوص محاولاً استنباط       وسأبدأ بوضع عدة مقترحات للتحوط اجتهدت     
  .عقود إن لم تكن موافقة للعقود الاسلامية مئة بالمئة فهي أقرب إلى الصواب بإذن االله

  
١−�vh��%��`f�א��{א�:� �

، وعرف بأنـه    ) جنس الأثمان بعضها ببعض   : (سارت أقوال الفقهاء في الصرف وهو       
و بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو       بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس ، أ         

  :بيع أحدهما بالآخر واشترط فيه أربعة شروط هي 
الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضة بالفضة مثلاً         : (التقابض لقول رسول االله      -١

  .منع وقوع ربا النسيئة : وعلة هذا الحديث في اشتراط التقابض .) بمثل يداً بيد
فيكـون التـساوي فـي الـوزن        ) كالفضة بالفضة مثلاً  (اد الجنس   التماثل عند اتح   -٢

  .مطلوباً
  ) .لايكون فيه خيار الشرط(أن يكون العقد باتاً  -٣
وأرى أن التنجيز يماثل التقابض ، فالغرض منه هو         ) أن لايكون فيه أجل   (التنجيز   -٤

  .منع الوقوع في ربا النسيئة 
  
  

  : التكييف الفقهي 
  .ن للفقهاء فيها عدة آراء منهم المجيز ومنهم المانع والمواعدة بالصرف كا

  

فأجاز الشافعي وابن حزم وبعض المالكية المواعـدة بالـصرف ، وحجـتهم أن              
  )١. (التواعد ليس بيعاً وأنه لم يأت نص يمنع المواعدة 

  

أما الحنفية فيرون بطلان الوعد بالصرف على اعتبار أن كل ماكان تمليكـاً فـي               
  )٢. (إضافته للزمن المستقبل الحال فلا تصح 

  
  )٣(من المالكية أن الكراهة محمولة على المراوضة وظاهرها المنع ) ابن بشير(ويرى 

  
  
  
  
  
  
  ٨/٥١٣ ابن حزم - ، المحلى ٣/٣٢ - الشافعي -الأم ) ١(
   .٦٣ ص- محمد قدري باشا -مرشد الحيران ) ٢(
   ٤/٣١٠:  الحطاب -مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) ٣(
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تكره المواعدة في الصرف فإن وقع الصرف بعد الوعد صـح ولـم             : وقال ابن القاسم    
  )١. (يفسخ 

  

  ).٢. (تجوز المواعدة في الصرف ويمضي العقد بلا كراهة : وقال ابن نافع 
  

وأرى أن العلة في عدم المواعدة والتي تقتضي تأجيل التقابض هي الإفضاء إلـى           
من عنصر الزمن ، أو ألا يكون المال موجوداً عند          الربا واستفادة أحد المتعاقدين     

  .التعاقد فيكون كبيع المعدوم أو المجهول مما يفضي إلى المنازعة 
  

ولأن الزمان قد تغير أصبح من الضروريات اليوم عمليات الصرف وتثبيت الأسعار فمن             
 يستورد بضاعة من دولة أخرى يحتاج إلى أن يحدد سعرها عند بدء التفـاوض علمـاً               
بأن إتمام الصفقة قد يكون بعد شهر أو أكثر ، ولأن الأصل في النقود هو ثبات القيمـة                  
ولأن اختلاف أسعار الصرف اليوم ناتج عن النظام الرأسمالي وأعمال المضاربين التي            
ترفع أسعار العملات وتخفضها بغير سبب حقيقي ، فإذا تراضى البائع والمشتري على             

م الصفقة أو سعر يوم استلامها ولم يحقق أي منهما أي           سعر صرف محدد هو يوم إبرا     
   ٠فائدة على حساب الآخر ولم يرب بل ولم تتجه نيتهما إلىهذا الأمر فالتعامل بها جائز

  
وأحتج بفهم  ) فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي       : (وقد قال رسول االله     

با ، فالربا هنا لم يتحقق لأي من        سيدنا عمر لحديث التقابض وهو خشية الوقوع في الر        
  .المتعاقدين 

  

الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعـوا الـورق          : (فقد قال عمر رضي االله عنه       
بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن              

رواه [) م الربـا  استنظرك حتى يلج بيته إلا يداً بيد ، هات وهذا ، إني أخاف علـيك              
  ]٥/٢٨٤:  السنن الكبرى -البيهقي 

  

فعلل سيدنا عمر الأمر برمته وعلقه على مخافة الربا وليس في الصرف بالكيفية التي              
  . ذكرناها إرباء أو زيادة أو استزادة 

  
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبـر بـالبر        : (كما استدل المانعون بقول رسول االله       

فقد  استزاد التمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو          والشعير بالشعير و  
  ]١١/١٤[صحيح مسلم  )أربى الآخذ والمعطي فيه سواء

  

فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولم تقع هنا زيادة أو استزادة فكان             : فقد جاء في الحديث     
  ) .فقد أربى(وسلم الحديث يعلل التقابض يداً بيد بالإرباء لقوله صلى االله عليه 

  
  
  
   ٢/٥١٠:  محمد عليش -شرح منح الجليل على مختصر خليل ) ١(
   ٤/٣١٠:  الحطاب -مواهب الجليل ) ٢(
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فالصرف ليس الهدف من العملية أساساً وإنما شراء البضائع ، فشراء البـضائع هـو               
الأصل والصرف تابع ، فإذا صح الشراء صح المتبوع إذا خـلا مـن الربـا والغـرر                  

  .والجهالة وموجبات البطلان 
  

وفي هذا الأمر يجب أن نتجه إلى مقاصد الشريعة ومافيها من تيسير وحفظ للمال  فإذا                
كان الصرف هنا مضموناً بواسطة وثائق ومستندات بنكية لايمكن النكول عنها فحلـت             

ل المستندات وإلزاميتها محل اليد باليد ، فإذا أجاز الفقهاء البيـع عـن بعـد بالوسـائ                
الحديثة واعتبرت نوعاً من التقابض ، فهذه مثيلة لها ، إذ حلت المـستندات المحـددة                

  .للسعر محل التقابض باليد 
  .فأرى جوازها على اعتبار انتفاء وجود الإرباء الذي هو علة التحريم 

لا اجتهاد في مورد النص ، فـأرى        : وهناك من يرى عدم الجواز استناداً لقاعدة        
  . (*)واالله أعلم . علل بالعلة التي ذكرت وهي الإرباء أن النص هناك م

  

٢−�gA��:���aE�א� �
وفي صندوق السلم الذي سبقت الإشارة إليـه        ) كما ورد في باب البنوك    (إن بيع السلم    
هو إيجاب وقبول على سلعة محددة تحديداً ينفي الجهالة معجلة الثمن           ) في هذا الفصل  

  .ومؤجلة المسلم فيه 
ي التحوط اللازم لتثبيت الأسعار إلا أن عقد السلم وقـد أطلـق عليـه               فعقد السلم يعط  

وصدقت عبارتهم في المحاويج لأن من يقوم بذلك محتاج         ) بيع المحاويج (الفقهاء اسم   
للسيولة فيعطي عادة تخفيضات في أسعاره مقابل تعجيل الثمن ، والسلم فـي الأصـل               

   رخصة من المشرع 
المشتري مليئاً ، وهذه لاتحل الكثير من مشكلات الـدول          إلا أن السلم يقتضي أن يكون       

  .الفقيرة ولكنه حل للقادرين منهم 
  

٣−�­KC8�	tא�:� �
هو شبيه بالسلم لكن لايشترط فيه تعجيل الثمن ، ويجوز تعجيل الثمن علـى أن يـتم                 
التعاقد على سلعة مصنعة ذات مواصفات ومقاييس نافية للجهالة ، وبهـذه الـصورة              

ار لكل من المشتري والبائع فيحدث الأثر المطلوب للتحوط ، ولكـن لكـون              تثبت الأسع 
الاستصناع لايغطي إلا مجالات محدودة وهي التي يتم فيها صناعة مخصـصة لايـزال              

  .جزء من الخطر غير مغطى في الاحتياجات الأخرى 
  
  
  
  

  

 والعمـلات فـي     أحكام صرف النقود  (للاستزادة في موضوع المواعدة في الصرف يراجع كتاب         (*) 
  ١٣١ - ١٠٩ ص-للدكتور عباس أحمد محمد الباز ) الفقه الاسلامي
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عـدم  (كما ذكرت في المواعدة بالصرف والأحاديث الواردة فيها والعلة في التقـابض             

ها تثبيت  فإن المواعدة بالشراء بسعر محدد في يوم الاتفاق يكون في         ) الزيادة والاستزادة 
  .ولايوجد نص يمنع إلزامية المواعدة) البائع والمشتري(للأسعار ملزم لكليهما 

  
وهذا البيع لايمكن أن يكون من بيع الديون لأنه ليس لأحد العاقدين دين على الآخـر ،                 

  .وليس فيه زيادة في الثمن أو تربح أحدهما على الآخر 
  

ر والتسهيل وقيس عليها الاستصناع ،      فإذا كانت حكمة السلم الترخيص للناس والتيسي      
ومحلها سلعة معلومة ، وعاقداها ارتبطا بإيجاب وقبول ، وثمن محدد ، ولايشترط في              

التقابض ، فمثل هذا العقد لاتتطرق إليه شبهة        ) خصوصاً النقدين (غير الأموال الربوية    
الأصل في  (ال  الربا بحال من الأحوال وتقتضيه القاعدة الأصولية من الحفاظ على الأمو          

  ) . العقود الإباحة
  .ولم تكتنفه شروط مفسدة أو مبطلة 

  
وقد يرى بعض الفقهاء تعجيل جزء من الثمن لإنشاء الالتزام ، فإن أضيف هذا الشرط               

  .يكون هذا الحل أكثر وجاهة وقبولاً 
  

وبهذه الحلول الأربعة نكون قد قدمنا أسلوباً للتحوط الإسـلامي يحـل محـل التحـوط                
  .سمالي القائم على الربا والفوائد ونقل المخاطر والجهالة الرأ
  

٥− µ¹אW�A��MA�K?א��gA���j@q´�א� �
  :الوصف 

صكوك السلم عبارة عن حصة شائعة متساوية القيمة تمثل جزءاً من صندوق الـسلم              
لمسلم فيه من غير الطعام والزروع موصوفاً في الذمة وصفاً نافياً للجهالـة منـضبطاً               

يس محددة معلوم الثمن مذكور في الصك وقابلة للتداول بالبيع لوجود           بمواصفات ومقاي 
مشتر للمسلم فيه بسعر أعلى من ثمن السلم الأصلي يكون قابلاً للاستحقاق في زمـن               

  .التسليم 
  

  :التكييف الفقهي 
ويرى جمهور الفقهاء أنه لايجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ويرى الإمام مالك كمـا                

   : ٤/٥٤٢والإكليل جاء في التاج 
كل ما ابتعته أو أسلمت فيه من سائر العرض على عدد أو كيل             : قال مالك في المدونة     (

أو وزن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أقل      
  ) .أو أكثر نقداً أو بما شئت من الأثمان أن تبيعه بنفس صفته فلا خير فيه
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 المالكي من المذاهب المعتبرة ، ونحن في زمن نحتاج فيـه للتيـسير علـى                والمذهب

المسلمين ، فإذا اعتمدنا على قول الإمام مالك وأصدرنا صكوكاً أو أسهماً لإعادة بيـع               
السلم في غير الطعام وكانت بوصف منضبط ناف للجهالة موضح فيـه ثمـن الـسلم                

ري النهائي لوجوده ورغبته فـي      الأساسي وثمن بيعه على مشتري الصك وثمن المشت       
في فرق الـثمن    ) المساهمون(الشراء عند اتمام الاستلام فيشترك جميع حملة الصكوك         

  .المحدد والمنضبط 
  

��b��%א���~h�}               أنه إذا كان المسلم فيه مصنعاً يمكن تأجيره لمن يرغب ويـدفع القيمـة 
ئـد سـنوي للـصك      وتثبت هذه القيمة كعا   ) أصحاب الصكوك (الإيجارية لمالكي السلم    

  .يستحقه حامله لأنه مالك لحصة في هذا الصندوق 
  

وعليه فقد يكون المسلم فيه مباعاً لمرة واحدة نهائية وفائدة حملة الصكوك الفرق بين              
الثمنين ، أو يكون السلم مؤجراً ويستحق حامل الصك القيمة الايجارية السنوية كعائـد              

  .لصكه فهي إجارة والإجارة مباحة 
  

٦− ´j@q��µ¹אW�A��MA�K?א��­KC8�	tא�:� �
  : الوصف 

هي صكوك تمثل حصة شائعة متساوية في صندوق استصناع لسلعة مصنعة منـضبطة     
بمواصفات ومقاييس معجل ثمن الاستصناع فيها ، مؤجل استلام المستـصنع لموعـد             
محدد يتم استلامه بعدها وبيعه إما بعقد مبرم محددة فيه القيمـة أعلـى مـن قيمـة                  

ع على اعتبار سعر بيع الحاضر يفوق ثمن الاستـصناع ، أو يـؤجر فيهـا                الاستصنا
المستصنع لمدد زمنية وقيمة ايجارية سنوية معلومة تذكر في الصك ، ويجوز تداولـه              
بإجراء تقييم دوري لقيمة المستصنع وفق ما أنجز من صناعته وقرب حلول بيعـه أو               

ء الـصندوق ومراجـع الحـسابات       تأجيره وفقاً لمعايير محاسبية دقيقة يعلنها منـشى       
  .الخارجي 

  
  :التكييف الفقهي 

الاستصناع مباح ومقاس على السلم فإذا أجاز المالكية بيع السلم قبل قبضه مالم يكـن               
  ) .٤/٥٤٢كما ورد في التاج والإكليل (مطعوماً أو مشروباً 

  
بـثمن  فيجوز بيع المستصنع قياساً على بيع السلم لطرف ثالث سواء بيع المستـصنع              

أعلى مرة واحدة أو أجر ، ويستحق حملة الصكوك القيمة الايجارية بـصفتهم مـلاك               
المستصنع ويجوز تداولها بينهم وفقاً للأسعار المعلنة والتراضي لكون هذا البيع خاليـاً      

  .من الغرر والجهالة موضح الثمن والمستصنع معلوم معلق بالذمة 
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  :ف هذا التسويق عن بقية الأوراق فلابد أن يهتم المسوق بأمور عدة يختل
تحديد الحاجات الاستهلاكية وتوجيه موارد المـدخرين لتلبيتهـا ولايـتم ذلـك إلا               -١

بدراسة احتياجات السوق وبالتالي يعمل بهذه الصفة مستشار فني لمصدر الأوراق           
  .رته مهمة في هذا المجال لأن الإنتاج هنا يعتمد على حاجات السوق ، فاستشا

والمسوق في هذه السوق يعمل بشكلين إما مسوقاً لمصدر الأوراق الماليـة وفـي              
  .هذه الحالة ينوب عن البائع ، أو نائباً عن المشتري 

ولكون المسوق يعمل في سوق إسلامية فمن مهماته التأكد مـن سـلامة الورقـة         -٢
  . تداولها كشراكة كاتب الربا وشاهديه المالية شرعياً ، وإلا أصبح شريكاً في إثم

المستـشار  : وكما قـال المـصطفى      (ومسوق الأوراق المالية لابد أن يكون أميناً         -٣
وجزء من عمل المسوق الإشارة والاستشارة ، فعليه أن يعلم واقع الـسوق             ) أمين

  .الحقيقية ويوضحها لعملائه 
فـاحش بـسبب التنـاجش      يكشف الأوراق المتداولة تداولاً فيـه غـرر وغـبن            -٤

والمضاربات الرافعة للأسعار ، فينصح البائع والمشتري بالأسعار الحقيقية فالدين          
  .النصيحة 

أن يتأكد أن الأوراق المالية ليست صورية وإنما تمثل حقوقاً أصـلية حـلالاً مـن                 -٥
الوجهة الشرعية ، فلا تكون لشركات تتعامل بالربا أو تبيع الخمـور والمحرمـات           

  .ل كل هذه المعلومات متاحة للبائع والمشتري ويجع
وتقع على عاتق المسوق مهمة إبداء المعلومات والتفصيلات اللازمـة لكـل مـن               -٦

البائع والمشتري سواء عن الجهة المصدرة أو الإصدار ومافيـه مـن معلومـات              
  .اقتصادية وشرعية ، والاجابات على جميع الاستفسارات 

البيع والشراء سواء في الاكتتاب الأساسـي أو عمليـات          تيسير إجراءات عمليات     -٧
التداول واستلام وتسليم الثمن والمثمن وربما تحصيل العوائد والأثمان وإيـداعها           

  .في حسابات البائع والمشتري بأمانة وصدق 
  .تحديد سعر خدماته تحديداً واضحاً يقطع المنازعة والخصام  -٨
  

  :التكييف الفقهي 
  .لتسويق عن عقود الوكالة والجعالة والسمسرة لاتخرج عمليات ا

وجاء في الحديث عن قيس بن أبي نمرة الكناني قال كنا في المدينـة نبيـع الأوسـاق             
 فسمانا  ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس ، فخرج الينا رسول االله              

ه يشهد بيعكم الحلف    باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال يامعشر التجار إن            
  ) ١(واللغو فشوبوه بالصدقة 

  
  
  
  ) .١٠/١٦٣ مسلم بشرح النووي ٧/٢٤٧: سنن النسائي ) (١(
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أنه مال معلوم لمن يعمل عملاً مباحاً ولو مجهـولاً أو           : وتعريف الجعالة عند الحنابلة     

  ) ١. (لمن يعمل مدة ولو مجهولة 
  

ض شخص لغيره مايفعله عنه حالة حياته مما        تفوي: وأما الوكالة فعرفها الفقهاء بأنها      
  ) ٢. (يقبل النيابة شرعاً 

  
  :وحكم السمسرة 

 في الحديث المذكور ، وللحاجة الداعية إليها خصوصاً في          الجواز لإقرار رسول االله     
زمننا الحاضر الذي اقتضى بيان تفصيلات في محل العقد والعاقدين وأموراً أخرى كثيرة        

  .متعاملين فيوضحها السمسار قد لايدركها أحد ال
  

وعقـد  ) الأصل في العقـود الإباحـة     (وأجازها جمهور الفقهاء واستدلوا على ذلك بأن        
السمسرة لايخرج من عقد الجعالة أو الإجارة أو الوكالة ، وهي عقود جائزة كما يعرف               

  ) ٣. (في أبوابها 
  

ر للبادي ، ولكـن     وقد رأى بعض الفقهاء أنها ربما تدخل ضمن النهي عن بيع الحاض           
هذا ليس فيه حاضر أو باد وليس بغرض الإغلاء والاحتكار ، وإنما لتوضيح الأسـعار               

  .التي هي مشروطة وواضحة أساساً لكلا العاقدين 
  

فعلى هذا فإن الإباحة هي حكم السمسرة على أن يلتزم المسوق أو السمسار بالشروط              
 على المقابل الذي يحصل عليه مقابل       السالفة الشرعية وإسداء النصح ، ويجوز الاتفاق      

جهده بالتراضي ، على ألا يبيع السمسار بصفته وكيلاً لنفسه إلا بإذن البائع رب السلعة 
  .، فقد اعترض على ذلك كثير من الفقهاء 

  
وبهذا نكون قد أوجدنا شركات تسويق وسمسرة تعمل في أسواق المـسلمين تـسدي              

  .ار من غير مضاربات وتناجش النصيحة وتسد الحاجة وتوجه الاستثم
     
  
  
  
  
  
  
  
   .٢/٤٦٨: شرح منتهى الإرادات ) ١(
   .٥/١٥:  الرملي -نهاية المحتاج ) ٢(
  ٦/٤٠ ، المغني ١١/٩٨٧: ، المدونة الكبرى ٣٨٢ - ٤/٤٢: حاشية ابن عابدين ) ٣(
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كانت هذه محاولة لإضافة لبنة جديدة في صرح القواعد الفقهيـة اعتمـدت             

لها على إبراز الجانب التطبيقي لتلك القواعد علـى المعـاملات الماليـة             خلا
المعاصرة ، ومع ذلك فإني أرى أن هذا المجال يحتاج إلـى متابعـة البحـث              
والدراسة لدفع عجلة هذا الموضوع إلى الأمام مما يؤدي إلى تطوير الإفـادة             

  .منها في مجالات المعاملات الاقتصادية والمالية 
ن أغلب الدراسات التي وضعت تدور حول إفراد بعض القواعـد           فقد وجدت أ  

بالدراسة كالبحث في مقومات القاعدة وأركانها وشروطها ، بالإضـافة إلـى            
الدراسات التي وضعت حول قواعد أحد أئمة الفقه من خلال مصنفاته ، ومن             
تلك الدراسات ماقامت على جمع القواعد والضوابط حسب الأبواب الفقهية ،           

ا تبقى محدودة تحتاج إلى تعميم واستيفاء لما أهمل منها ، بل إن معظم              لكنه
هذه الدراسات خصصت لبحث القواعد والضوابط الفقهية في مجال العبادات ،           
وحتى من بحث فيها في مجال المعاملات تناول المعاملات القديمة المطروحة           

سواق اليوم إلا   في كتب الفقه ، ولم نجد من تعرض للمعاملات المتداولة في أ           
  .نادراً 

فكان أن مهدت تمهيداً فقهياً أصولياً شمل أغلـب أبـواب فقـه المعـاملات               
والقواعد التي يمكن استخدامها بحيث يسهل الرجوع إليها والنظر في الترابط           
بينها ، ولهذا الغرض كثرت النقول لأن الهدف من البحث هو إبراز أثر هـذه               

الشائعة ، فكان لابد مـن سـردها ثـم إنـزال            القواعد في المعاملات المالية     
  .القواعد عليها 

ولقد كان القصد أن يبرز البحث القواعد الفقهية في الاقتـصاد المعاصـر ،              
  .فالفقه وأصوله رافد وحاكم على الاقتصاد الإسلامي 

  
وباعتباري قد مارست الاقتصاد الإسلامي أرى أنه لاغنى للاقتصادي المـسلم       

 وفقه المعاملات ، ولا غنـى للفقيـه المـشتغل بفقـه             عن علم أصول الفقه   
  .المعاملات اليوم عن علم الاقتصاد ، فالعلاقة بين هذه العلوم علاقة تلازم 

  .وحبذا لو يصار إلى دمجها في كلية واحدة في الدراسات الجامعية 
  

ولا أدعي الكمال ، فالكمال الله وحده ، ورحم االله من أهدى إلـي عيـوبي ،                 
 من سبقنا من العلماء إلى العلمين ممن استفدت من مؤلفاتهم في            وجزى االله 

  .هذه الدراسة
  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
  
  

   الجديد٦ - ٤مبحث الفقه من 
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  ثَبَتُ المَراجعِ والمَصَادِر
  

 ١ الإبهاج في شرح المنهاج ، للإمـام الـسبكي ، دار الكتـب العلميـة بيـروت ، ط                   -

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  . دلـه البركة -عبدالستار أبو غدة .  د-الإجارة   -

 .هـ ١٤٠٥ ، ١ بيروت ط- الإجماع ، للإمام ابن المنذر ، دار الكتب العلمية -
 الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، للدكتور عبد الستار أبـو غـدة، نـشرة               -

 م ١٩٩٣ - ١٤١٤ ،١مجموعة دلـة البركة ، إدارة التطوير والبحث ، جــدة ، ط 
  . مطبعة السنة المحمدية - ابن دقيق العيد -إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام   -

ضوابط الانتفاع والتصرف بها في الفقـه       ) الأسهم والسندات (أحكام الأسواق المالية      -

  هـ ١٤١٩ للدكتور محمد صبري هارون ، دار النفائس ، الطبعة الأولى -الإسلامي 

  . دار التعاون - محمد سامي مدكور - التجاري أحكام القانون  -

  .عباس أحمد الباز .  د-أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي   -

 بيروت،  - أحكام القرآن ، للإمام أبي بكر الجصاص الحنفي، دار إحياء التراث العربي              -

١٩٨٥. 
 .ية ، القاهرة  النهضة العرب- أحكام المعاملات الشرعية، للشيخ علي الخفيف -
  .هـ ١٣٥٨ مطابع الحلبي بمصر - لأبي حامد الغزالي -إحياء علوم الدين   -

 الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية، لابن اللحام البعلي الحنبلي، تحقيق             -

 م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ١أحمد بن محمد بن حسن الخليل ، دار العاصمة الرياض ، ط
  .كيع بن الجراح  و-أخبار القضاة   -

 الاختيار لتعليل المختار، للإمام ابن مودود الموصلي الحنفي، بتعليق الشيخ محمـود             -

 . بيروت ، بدون رقم أو تاريخ-أبو دقيقة، دار الكتب العلمية 
 أخصر المختصرات ، للإمام محمد بن بدر الدين البلباني الحنبلي ، تحقيق محمد ناصر          -

 .م ١٩٩٨-١٤١٨سلامية ، العجمي ، دار البشائر الإ
 أدوات الاستثمار الإسلامي ، للأستاذ عز الدين محمد خوجة ، نشرة مجموعـة دلـة                -

 .م ١٩٩٣-١٤١٤، ١البركة، إدارة التطوير والبحث ، جــدة ، ط 
منير إبراهيم هنـدي، المعهـد العربـي        .  أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال ، د        -

 . م١٩٩٣ للدراسات المالية والمصرفية،
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حسين حامد حسان، بحـث مقـدم لمنظمـة المـؤتمر           .  الأدوات المالية الإسلامية، د    -

  . م١٩٩٠الإسلامي، 

 -محمد صالح الحناوي    :  الدكتور   -أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية         -

  .م ١٩٩٧ - الاسكندرية -الدار الجامعية 

    - ١٤ دمشق،       - تحقيق ، دار ابن كثير      أسباب النزول للإمام أبي الحسن الواحدي ،       -

١٩٩.  
 المعهـد العربـي     -استخدام الأدوات المالية الجديدة في ادارة المحافظ الاستثمارية           -

  .للدراسات المالية والمصرفية 

   دار الكتاب الإسلامي- الشيخ زكريا الأنصاري -أسنى المطالب شرح روض الطالب   -

أسواق الأوراق المالية وأسواق الاختيار وأسـواق       : ة   الأسواق الحاضرة والمستقبلي   -

 المعهد العربـي للدراسـات الماليـة        -منير إبراهيم هندي    .  د -العقود المستقبلية   

  .المصرفية 

  .محمود صبيح .  د- منظور مالي واقتصادي -الأسواق المالية   -

أحمد محي الدين   . د أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي،          -

أحمد، الكتاب الثاني ضمن سلسلة صالح كامل للرسـائل الجامعيـة فـي الاقتـصاد               

 ه  -١٤١٥الإسلامي، دلة البركة، إدارة التطوير والبحوث، جــدة ، الطبعة الأولى،           

١٩٩. 
 مجمع  - علي محيي الدين القره داغي       -الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي         -

   .٧ع/١ ج-مي الفقه الإسلا

 المعهد العالمي للفكر الإسلامي     - سمير عبدالحميد رضوان     -أسواق الأوراق المالية      -

  .م ١٩٩٦ القاهرة -

 أسواق الأوراق المالية، واقعها وإمكانية تطويرها والربط فيمـا بينهـا، المؤسـسة              -

 .م ١٩٨٨العربية لضمان الاستثمار، 
  .م ١٩٩٣ ط -محمود صبيح . د) ديمنظور مالي واقتصا( الأسواق المالية -

 مؤسـسة آل    - معبد علـي الجـارحي       -الأسواق المالية في ضوء مبادىء الإسلام         -

  .م ١٩٩٦ عمان -البيت 

   .١٣٩٩الأشباه والنظائر ، للسيوطي ، تصوير دار الكتب العلمية   -

 دمـشق   -الأشباه والنظائر ، لابن نجيم ، تحقيق مطيع الحـافظ ، دار الفكـر                -

  ـ ه١٤٠٣
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 الأشباه والنظائر، للإمام تاج الدين ابن السبكي ، تحقيق علي محمد معوض وعـادل               -

  .أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية

، ٢ دمـشق، ط     - أصول الاقتصاد الإسلامي، للدكتور رفيق يونس المصري، دار القلم         -

١٩٩٣-١٤١٣. 
، ويوسف كمال محمـد،      أصول الاقتصاد الإسلامي، للدكتورين محمد عبد المنعم عفر        -

 .دار البيان العربي
  .حلمي النمر .  د-الأصول العلمية والعملية في محاسبة الشركات   -

 م١٩٨٦-١٤١٦ أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر، ط ا، -
  . الطائف - مكتبة الصديق -نزيه حماد .  د-أصول المداينات   -

ي ، المعهد الإسلامي للبحـوث والتـدريب جـدة ، البنـك              الإطار الشرعي والاقتصاد   -

 .الإسلامي للتنمية
 الاعتناء في الفرق والاستثناء، للإمام بدر الدين البكري، تحقيق عـادل أحمـد عبـد                -

 .١٩٩١ -١٤١١، ١الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط 
  . م١٩٩٣، ١١وت، ط  الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين بير-

  . تحقيق محي الدين عبدالحميد - ابن القيم الجوزية -إعلام الموقعين   -

  . مصطفى عبداالله الهمشري -الأعمال المصرفية في الإسلام   -

 الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الجزئي، للدكتور محمد عبد المـنعم عفـر، دار البيـان               -

 .١٩٨٥-١٤٠٥ ، ١ جـدة ، ط-العربي
  .تصاد الإسلامي دراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية، للدكتور منذر قحفالاق  -

الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للدكتور علي أحمـد الـسالوس، دار              -

 .١٩٩٦-١٤١٦الثقافة بالدوحة ومؤسسة الريان ببيروت ، 
 .الاقتصاد الرأسمالي في مرآة الإسلام، للدكتور محمود الخالدي  -
 -الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية، للدكتور محمود بابللي، دار الكتاب اللبنـاني             -

 .١٩٨٠، ٢بيروت، ط 
اقتصادنا دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتـصادية للماركـسية             -

والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها، للسيد محمد باقر الـصدر، دار            

 .١٩٩١ -١٤١١ بيروت، -التعارف
 اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة، للأستاذ الدكتور محمد حـسن أبـو يحيـى، دار                -

 . عمان-عمار
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 - القراض والمضاربة في الفقه الإسلامي، لعلي عبد العال عبد الرحمن، دار الهـدى             -

 .١٩٨٥القاهرة، 
 ـ          - وري ، دار النـدوة      الإمام زفر وآراؤه الفقهية، للأستاذ الدكتور أبي اليقظـان الجب

 ١٩٨٦-١٤٠٦، ٢ بيروت، ط -الجديدة
  . الإمام الشافعي ، تحقيق محمد زهدي النجار ، مكتبة الكليات الأزهرية -الأم   -

 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، للإمام علاء الدين أبي الحسن المـرداوي،               -

 .١٩٥٥-١٣٧٤ غزة -تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية
مع ) العالم اليوم (التي نظمتها جريدة    ) نحو سوق عالمية عربية موحدة    (أوراق ندوة     -

 . م١٩٩٢ أكتوبر ٨-٦ -دلــة البركة
الإيجاز في مبادىء الاقتصاد الإسلامي، للدكتور عبد اللطيف عبداالله العبد اللطيـف،              -

 .١٩٩٧-١٤١٨ ببيروت، ط، -نشر المكتبة المكية بمكة ودار ابن حزم
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، تحقيق أحمد بوطـاهر الخطـابي ، الربـاط                  -

  هـ١٤٠٠

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، للإمام ابن نجيم الحنفي، مطبعة شـركة دار الكتـب                 -

 هـ ١٣٣٣ مصر، -العربية الكبرى
 بالقاهرة،  البحر المحيط للإمام الزركشي، تحقيق لجنة من علماء الأزهر، دار الكتبي            -

 .١٩٩٤ -١٤١٤، ١ط 
 .م١٩٩٤بحوث ندوة مؤتمر المستجدات الفقهية المعقوده في عمان سنة   -
بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكـر الكاسـاني الحنفـي،                 -

 . القاهرة- بيروت ، طبعة زكي علي يوسف مطبعة الإمام-المكتبة العلمية
ة المقتصد، لأبي الوليد بن رشد الحفيد، تحقيق ماجد الحمـوي،           بداية المجتهد ونهاي    -

 .١٩ -١٤ بيروت، -دار ابن حزم
عبدالستار أبو غدة ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه         . بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي د      -

  .م ١٩٩٣ - بنك البحرين الإسلامي - الندوة الثانية للأسواق المالية -الإسلامي 

يضاح مقدمة الإسنوي على شرح المنهاج، للشيخ يوسف مـصطفى          بغية المحتاج لإ    -

 .المرصفي، مطبعة السعادة القاهرة
 دار المعـارف    - حاشية الصاوي على الشرح الصغير       -بلغة السالك لأقرب المسالك       -

  .بمصر 

  .محمد عبداالله إبراهيم الشبابي .  د-بنوك تجارية بدون ربا   -
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  .عبدالعزيز عامر . د)  ودراسة عمليةتحليل نظري(البنوك والائتمان   -

بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، للـدكتور محمـد سـليمان الأشـقر، دار                 -

 .١٩٩ ه -١٤١٥، ٢النفائس الأردن، ط 
بيع المرابحة في البنوك الإسلامية بين الحل والحرمة، للأستاذ يحمى إسماعيل عيـد               -

 .١٩٩٧عمان، 
ارف الإسلامية، للأستاذ فياض عبد المنعم حـسنين، المعهـد          بيع المرابحة في المص     -

 .١٩٩٦ القاهرة، -العالمي للفكر الإسلامي
بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، للسيد أحمد سالم عبـداالله ملحـم،               -

 .١٩٨٩-١٤١٥ عمان، ط ا، -مكتبة الرسالة الحديثة
 الدكتور محمد توفيق رمـضان      -عيتها  البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شر        -

  هـ١٤١٩ دار الفكر ، دمشق -البوطي 

 دار الكتـب    - محمد بن يوسف العبـدري المـواق         -التاج والإكليل لمختصر خليل       -

  .العلمية 

  . مكتبة اليمن - أحمد بن قاسم الصنعاني -التاج المذهب لأحكام المذهب   -

 عثمان بـن علـي الزيلعـي، دار الكتـاب           تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للإمام       -

 . بالأوفست٢ بيروت ط -الإسلامي
تجارة عن تراض ، مبادىء وممارسات، إعداد الدكتور عبد الستار أبو غـدة، نـشر                 -

  م ١٩٩٣-١٤١٤، ١مجموعة دلــة البركة، إدارة التطوير والبحث، جـدة، ط 

رضوان الداية وفايز الدايـة،     تحرير التنبيه، للإمام النووي، تحقيق الدكتورين محمد          -

 .١٩٩٠ -١٤١٠، ١ دمشق، ط - بيروت، دار الفكر-دار الفكر المعاصر
  . دار إحياء التراث العربي - ابن حجر الهيتمي -تحفة المحتاج في شرح المنهاج   -

 . سعود محمد الربيعة-تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي  -
زنجاني، تحقيق الدكتور محمد أديب الـصالح،       تخريج الفروع على الأصول، للإمام ال       -

 ١٩٨٧-١٤٠٧ ، ٥ بيروت، ط -مؤسسة الرسالة
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، للإمـام الـسيوطي، تحقيـق عبـد الوهـاب                 -

 .١٩٨٨-١٤٠٩ بيروت عن الطبعة المصرية ، -عبداللطيف، مصورة دار الفكر
  .محمد حسني عباس :  الدكتور -التشريع الصناعي   -

 سلـسلة  -سامي حمود . د. تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية     -

  .صالح كامل 
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التعريفات، للإمام الشريف الجرجاني، مصورة دار السرور ببيروت عن طبعة المطبعة   -

 هـ ١٣٠٦الخيرية بالقاهرة سنة 
 ١٩٨٤ التونسية للنشر الدارتفسير التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن عاشور،   -

 .تفسير القرآن العظيم ، للحافظ ابن كثير ، دار المعرفة   -
، بـدون    بيروت -التفسير الكبير، للإمام فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي           -

 تاريخ

 بيروت -دار الكتب العلمية  -التقرير والتحبير شرح التحرير ، للإمام ابن أمير حاج   -

 .هـ ١٤٠٣ -
 السبكي ونجيب المطيعي ، مطبوع مع كتـاب المجمـوع شـرح             -تكملة المجموع     -

  .المهذب ، مكتبة الإرشاد ، جـدة 

 – الحافظ ابن حجر دار المعرفـة        –تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير          -

  .هـ ١٣٨٤ -بيروت 

  عة الأولى ، المغرب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر ، الطب  -

 صـندوق النقـد     -تنظيم أسواق المال العربية وانعكاساته على أسواق المال العربية          -

 .١٩٨٩ أكتوبر -العربي
  . ابن عابدين ، دار المعرفة -تنقيح الفتاوى الحامدية   -

  .جامع العلوم والحكم ، لابن رجب الحنبلي ، مؤسسة الرسالة   -

 .١٩٧١، ٢ القاهرة، ط -هي الخولي، الناشرون العربالثروة في ظل الإسلام، للب  -
 .الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي ، دار الكتب العلمية   -
الجامع في أصول الربا، للدكتور رفيق يونس المصري، دار القلـم بدمـشق، الـدار                 -

  .١٩٩١-١٤١٢ ، ١ بيروت ط -الشامية
، طبـع مـصطفى     )مع حاشية البناني  (ي  جمع الجوامع ، للإمام تاج الدين ابن السبك         -

 .١ ٩٣٧- ا٣٥ ٦، ٢البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 
 . رد المحتار على الدر المختار-حاشية ابن عابدين   -
 .حاشية إعانة الطالبين على فتح المعين، للإمام محمد شطا، دار الفكر بدون تاريخ  -
   .١ بيروت ط- دار الكتب العلمية -حاشية البجيرمي على الخطيب   -

 حاشية الخرشي على مختصر خليل، مصورة دار صادر ببيروت عن الطبعة المصرية  -
وبهامشه (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، للإمام محمد عرفة الدسوقي             -

 . بيروت القاهرة، مصورة-، دار إحياء الكتب العربية)الشرح الكبير لأبي البركات الدردير
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وي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب، للإمام عبـداالله بـن             حاشية الشرقا   -

 .حجازي الشرقاوي، طبعة مصطفى البابي الحلبي
  .حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، دار المعارف   -

  .حاشية القليوبي على المنهاج ، دار إحياء الكتب العربية   -

 متن أصول المنـار، للعلامـة       حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على         -

، ٢ مـصر، ط  -الإمام محمد أمين عابدين، شركة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي         

١٩٧٩-١٣٩٩  
الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية، للدكتور سعيد أبو الفتوح بـسيوني     -

 .م ١٩٨٨ ، ١دار الوفاء المنصوره ط 
 . الفكردار. الحسبة في الإسلام، لابن تيمية  -
 عبدالرحمن  -حكم الإسلام على شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وودائع البنوك            -

    .م ١٩٩٢ دار الحسن عمان -زعيتر 

  . الجرجاوي -حكمة التشريع وفلسفته   -

 هدية مجلة   - علي الخفيف    -حكم الشريعة على شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاث          -

  .م ١٩٩٧ ٤ ج-الأزهر 

  ) .بحث (-عجيل النشمي .  د-ق المعنوية الحقو  -

حول عدالة المصلحة الاجتماعية، للدكتور أنس مصطفى الزرقا، بحث منـشور فـي               -

كتاب قراءات في الاقتصاد الإسلامي، إعداد مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعـة            

 .الملك عبد العزيز
 بيـروت عـن الطبعـة       -الخراج ، للإمام أبو يوسف القاضي، مصورة دار المعرفة          -

 .المصرية
الخيار وأثره في العقود، للدكتور عبد الستار أبو غدة، الكتاب الرابع ضمن سلـسلة                -

صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، دلـة البركـة، إدارة التطـوير              

 .١٩٨٥ -١٤٠٥، ٢والبحوث، جدة ، ط 
رجمة المحامي فهمي الحسيني ، دار      درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، لعلي حيدر ، ت           -

   .١٤١١ بيروت -الجيل 

  .مصطفى البابي الحلبي :  ط - الحصكفي -الدر المختار شرح تنوير الأبصار   -

  . دلـه البركة -عز الدين خوجة :  إعداد -الدليل الشرعي للإجارة   -

  . دلة البركة -عز الدين خوجة : الدليل الشرعي للمرابحة إعداد   -
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 الموسـوعة   - أحمد يوسف سليمان     -التشريع الإسلامي في مسائل البورصة      رأي    -

   .١مجلد  / ٥العلمية للبنوك ج

الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، للدكتور عمر بن عبـدالعزيز           -

 .١٩٩ -١٤١ الرياض، -المترك، دار العاصمة
  .رسائل ابن عابدين ، عالم الكتب ، بيروت   -

 مكتبـة ابـن     - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر الـسعدي        -سالة في القواعد الفقهية     ر  -

  .هـ ١٤١٠ الأحساء -الجوزي 

شـركة مـصطفى    . رد المحتار على الدر المختار، للإمام محمد أمين عابدين الحنفي           -

 .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٣البابي الحلبي مصر، ط 
  .م ١٩٧٩ دار الإمام البخاري - عدنان جمعه -رفع الحرج في الشريعة الإسلامية   -

، ٣ بيـروت، ط     -روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، المكتب الإسلامي         -

١٩٩١-١٤١٢.  
 إدارة  - للسيد الإمام أبي الطيب صديق بن حسن علـي القنـوجي             -الروضة الندية     -

  .الطباعة المنيرية 

زكريا محمد  : سلامية ، للدكتور    السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإ         -

  .م ١٩٨٤القضاة ، دار الفكر 

 المعهد الإسـلامي للبحـوث      -منذر القحف   .  د -سندات الإجارة والأعيان المؤجرة       -

  . بنك التنمية الإسلامي -والتدريب 

سنن ابن ماجه، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، مـصورة المكتبـة العلميـة                 -

 . المصريةببيروت عن الطبعة
 .سنن أبي داود مراجعة وضبط محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر  -
  .سنن الترمذي ، للإمام أبي عيسى الترمذي ، تحقيق أحمد محمد شاكر   -

سنن الدارقطني ، وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب العظيم آبادي ، مـصورة عـالم                 -

  .١٩٩٣ - ١٤١٣، ٣الكتب ببيروت ، ط 
 الدارمي ، للحافظ أبي عبد الرحمن الدارمي، تحقيق الدكتور مصطفى البغا ، دار              سنن  -

  .١٩٩٦-١٤١٧، ٢ دمشق ، ط -القلم 
 .السنن الكبرى، للإمام البيهقي، مصورة دار المعرفة عن الطبعة الهندية  -
سنن النسائي ، بشرح السيوطي وحاشية السندي ، مصورة دار إحياء التراث العربي               -

 . عن الطبعة المصريةببيروت
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، دار الكتـب    "منهـاج العقـول     : "شرح البدخشي على المنهاج للبيضاوي المـسمى        -

 . بيروت، دون تاريخ-العلمية
  . المطبعة الميمنية - الشيخ زكريا الأنصاري -شرح البهجة   -

 . مصر - مكتب صبيح -شرح التلويح على التوضيح، للإمام التفتازاني   -
 مختصر الخرقي، للإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي دراسـة          شرح الزركشي على    -

وتحقيق عبد الملك بن محمد بن دهيش مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة مكة المكرمة             

  .١٩٩١-١٤١٢ ، ١ط 
 . القاهرة-شرح الزرقاني لمختصر خليل، للإمام الأمير الكبير، مطبعة حجازي  -
ب الإمام مالك ، للدردير ، دار المعـارف         الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذه        -

  . م١٩٧٣

-١٤٠٩،  ٢دار القلم بيروت ط     . شرح القواعد الفقهية، للعلامة الشيخ أحمد الزرقا        -

١٩٨٩  
  .١٣٤٩شرح المجلة ، للشيخ محمد طاهر الأتاسي ، الطبعة الأولى ، مطبعة حمص   -

 -ؤسـسة الرسـالة      م - الطحاوي ، تحقيق شعيب الأرناؤوط       -شرح معاني الآثار      -

  .بيروت 

شرح المنهاج للبيضاوي، للإمام أبي الثناء الأصفهاني، تحقيق الـدكتور عبـدالكريم              -

 .١٤١٠، ١ الرياض، ط -النملة، مكتبة الرشد
أحمد بن علي المنجور    :  للإمام المنجور    -شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب         -

  .ي  دار الشنقيط- تحقيق الشيخ محمد الأمين -

  ١٩٨٣-١٤٠٣ بيروت، - الشرح الكبير، لشمس الدين ابن قدامة، دار الكتاب العربي-
  . عالم الكتب - البهوتي -شرح منتهى الإرادات   -

  . مكتبة الإرشاد - محمد يوسف أطفيش -شرح النيل وشفاء العليل   -

فكـر   دار ال  - أبو زيـد رضـوان       -الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن         -

  .العربي 

 - الدكتور عبدالعزيز الخيـاط      -الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي         -

  .هـ ١٤١٤بيروت ، مؤسسة الرسالة 

بحث مقدم للمؤتمر الـسابع لمجمـع البحـوث         ( ياسين سويلم    -شهادات الاستثمار     -

  . القاهرة -الإسلامية 

 .لي، بيروت دار الحضارة العربيةالصحاح في اللغة، لنديم مرعشلي وأسامة مرعش  -
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صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان، حققه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه شـعيب                  -

  .١٩٩٧-١٤١٨، ٣ بيروت، ط -الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
 بيروت،  -صحيح البخاري مع فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة              -

 .دون تاريخ
 .مام النووي، دار الكتب العلمية بيروت، دون تاريخصحيح مسلم بشرح الإ  -
صناديق الاستثمار الإسلامية، إعداد عز الدين محمد خوجة، نـشر مجموعـة دلـة                -

   .١٩٩٣-١٤١٤، ١البركة، إدارة التطوير والأبحاث، جـدة، ط 

  . التركماني -ضوابط العقد في الفقه الإسلامي   -

، للإمام نجم الدين أبي حفص عمر النسفي ، دار     طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية      -

 .١٩٩٣-١٤١٦، ١ بيروت، ط -النفائس
  .عادل قوته :  د- حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية -العرف   -

 مطـابع الأزهـر     - الشيخ أحمد فهمي أبو سـنة        -العرف والعادة في رأي الفقهاء        -

  .م١٩٤٧

أحمد بن علي المباركي ، بحث في جامعـة         :  د -العرف وأثره في الشريعة والقانون        -

  .هـ ١٤١٢الامام محمد بن سعود الاسلامية 

  ..هـ ١٤٠٤ المغرب -عمر عبدالكريم الجيدي ، مطبعة فضاله .  د-العرف والعمل   -

 بحث مقدم لنـدوة     -محمد الزحيلي   .  د -عقد السلم والاستصناع في الفقه الإسلامي         -

  .م ١٩٩٤ن  عما-مؤتمر المستجدات الفقهية 

عقد القرض في الشريعة الإسلامية، للدكتور نزيه حماد، دار القلـم دمـشق الـدار                 -

 .م ١٩٩١ - ١٤١١ ، ١الشامية بيروت، ط 
 -، للدكتور إبراهيم الدبو، دار عمـار      )دراسة في الاقتصاد الإسلامي   (عقد المضاربة     -

  .١٩٩٨-١٤١٨، ١عمان ، ط 
شركة في الأرباح التجارية والقضايا المتعلقة بها في        علم الاقتصاد، العمل، الإنتاج، ال      -

فقه المعاملات الإسلامي المقارن والقانون الوضعي، للدكتور أحمد الحصري، مكتبـة           

 . القاهرة-الكليات الأزهرية
 العناية في شرح الهداية، للإمام أكمل الدين البابرتي، المطبوع بهامش فتح القـدير،              -

 .دار الفكر ، ببيروت 
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الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للدكتور الصديق الضرير، الكتاب الثالـث               -

ضمن سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، دلة البركة، إدارة            

 .١٩٩ ه-١٤١٦التطوير والبحوث، جدة، الطبعة الثانية، 
 دار الطباعـة العـامرة      غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظـائر ، للحمـوي ،            -

  .هـ ١٣٥٧

الغياثي، لإمام الحرمين الجويني، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، طبعـة قطـر ،                -

 .الشئون الدينية 
  .م ١٩٨٤ - ١ ج-الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني   -

عزالـدين  . عبدالستار أبو غدة و أ    .  د -) ١٤١٧ - ١٤٠٣ (-فتاوى ندوات البركة      -

  . دلة البركة -ة خوج

  . المكتبة الإسلامية - ابن حجر الهيتمي -الفتاوى الفقهية الكبرى   -

  .  دلة البركة -أحمد محي الدين أحمد .  جمع وتصنيف د-فتاوى المرابحة   -

  . م ١٩٨٣ بيروت - دار الشروق - محمود شلتوت -الفتاوى   -

لنعمان، للعلامة الهمـام مولانـا   الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ا     -

 .هـ ١٣١٠، ٢ ببولاق مصر، ط -الشيخ نظام، المطبعة الكبرى الأميرية
فتح العلام بشرح مرشد الأنام، للإمام الجرداني، بتحقيق الشيخ محمد الحجـار، دار               -

  .١٩٩٧-١٤١٨ ، ٤ بيروت، ط -ابن حزم 
بي الحسن علي القـاري الحنفـي،       فتح باب العناية بشرح النقاية، للإمام نور الدين أ          -

  .١٩٩٧-١٤١٨، ١ بيروت، ط-بتحقيق الشيخ خليل الميس وآخرون، دار الأرقم

فتح القدير للعاجز الفقير، للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي،                -

 .دار إحياء التراث العربي
 دار  -حمود حمـزة الحـسيني      الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية ، للشيخ م          -

  . الفكر بدمشق 

 .الفروق، للإمام شهاب الدين القرافي ، عالم الكتب، بدون تاريخ  -
-١٤١٨،  ٤ دمـشق، ط     - الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر         -

١٩٩٧.  
  . دمشق - دار القلم -وهبة الزحيلي :  د-الفقه الحنبلي الميسر   -

  .م١٩٩٣ مؤسسة الرسالة بيروت -يوسف القرضاوي .  د-ة فقه الزكا  -

  . بيروت - دار الكتاب العربي - عبدالرحمن الجزيري -الفقه على المذاهب الأربعة   -
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 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للأساتذة الدكتور مصطفى الخن والدكتور            -

 بيـروت ط    -الدار الشامية  بيروت،   -مصطفى البغا والشيخ علي الشربجي، دار القلم      

 . م١٩٩٦-١٤١٦، ٢
 الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، للإمام محمد عبد الحي اللكنوي، اعتنى به أحمـد                -

 .١ ٩٩٧-١٤١٨، ١الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط 
 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، بهامش المستصفى للإمام الغزالي، مصورة دار            -

 .١٣٢٢عة الأميرية ببولاق بالقاهرة، صادر عن طبعة المطب
قاعدة الأمور بمقاصدها ، دراسة نظرية تأصيلية ، للدكتور يعقوب الباحسين ، الطبعة   -

  .هـ ١٤١٨الأولى ، مكتبة الرشد ، الرياض 

قاعدة اليقين لايزول بالشك ، دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقيـة ، للـدكتور يعقـوب                 -

  .هـ ١٤١٦رياض الباحسين ، مكتبة الرشد ، ال

 . القاموس الفقهي، لسعدي أبو جيب ، دار الفكر-
 القاموس المحيط، للفيروز أبادي، بتحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة          -

 .م ١٩٨٧-١٤٠٧، ٢الرسالة بيروت، ط 
 .١٠ -١قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي للدورات   -
طان العلماء العز بن عبدالـسلام، بيـروت، دار         قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لسل       -

 .الكتب العلمية
   .١٤٠٧قواعد الفقه ، للمجددي محمد عميم الإحسان ، الطبعة الأولى ، كراتشي   -

-١٤١٨،  ٤القواعد الفقهية، للدكتور علي أحمد النـدوي، دار القلـم بدمـشق، ط                -

١٩٩١ 
باحسين، مكتبة الرشـد وشـركة       القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب ال        -

  .١٤١٨ سنة ١الرياض للنشر والتوزيع ، ط
  .القواعد في الفقه الإسلامي ، لابن رجب ، تصوير بيروت ، دار المعرفة   -

  .١٤١٦، الطبعة الأولى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ، للدكتور عبداالله العجلان   -

 ..لكي ، دار القلم ، بيروت  القوانين الفقهية، للإمام ابن جزي الما-
 القيود الواردة على الملكية الفردية، للدكتور عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسـالة، ط             -

١٩٨٢-١٤٠٢، ١ 
الياس نـصيف ، دار منـشورات البحـر المتوسـط           .  د -الكامل في قانون التجارة       -

  .٢ ط-دعويدات 
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يق الـدكتور رفيـق العجـم        كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للإمام التهانوي، تحق       -

 .م ١٩٩٦ ، ١وآخرون، مكتبة لبنان ط 
 كشاف القناع على متن الإقناع، للإمام منصور البهوتي ، الرياض ، مكتبـة النـصر                -

 .الحديثة 
  . دار الكتاب الإسلامي - عبدالعزيز البخاري -كشف الأسرار شرح أصول البزدوي   -

أحمد القلاش ،   :  ت   -محمد العجلولي    إسماعيل بن    -كشف الخفاء ومزيل الإلباس       -

  .م ١٩٩٤ بيروت -مؤسسة الرسالة 

الكليات ، لأبي البقاء الكفوي ، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، نشر وزارة                -

  .م١٩٧٤الثقافة 

   .١ ط - دمنهور - مطبعة المستقبل -  الكواكب الدرية في فقه المالكية -

الكتاب ، للقدوري ، تـصوير دار المعرفـة         : ي ومعه    اللباب في شرح الكتاب، للغنيم     -

 .بتحقيق محي الدين عبدالحميد 
 . بيروت - دار صادر - لسان العرب، لابن منظور-
.  د -محمـد صـالح الحنـاوي       . د.أ" البورصة والبنوك التجارية  "المؤسسات المالية     -

  .م ١٩٩٨ الدار الجامعية الاسكندرية -السيدة عبدالفتاح عبدالسلام 

 المبادىء والقيم الإسلامية في المعاملات المالية فـي ضـوء النـصوص القرآنيـة               -

والأحاديث النبوية، إعداد عز الدين محمد خوجة، نشر مجموعة دلة البركـة، إدارة             

 .١٩٩٤ -١٤١٤، ١التطوير والبحوث، ط 
ي  البنك المركز  - أحمد نبيل النمري     - دراسات تطبيقية    -مبادىء العلوم المصرفية      -

   .١ ط-الأردني 

  .١٩٩٣-١٤١٤ بيروت، -المبسوط ، للإمام السرخسي، دار المعرفة  -
 . نخبة من علماء الدولة العثمانية -مجلة الأحكام العدلية   -
 .١٩٩٢) نيسان(مجلة المصارف العربية، عدد إبريل   -
مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمـد العاصـمي النجـدي                -

 .بلي، مصورة مكتبة ابن تيمية بالقاهرةالحن
 . بيروت، دون تاريخ-المجموع في شرح المهذب، للإمام النووي، مصورة دار الفكر  -
 م١٩٩٤للشيخ صالح كامل، البحرين، أكتوبر، محاضرة في مؤتمر الفرص الاستثمارية،   -

تور طـه   المحصول من علم الأصول، للإمام فخر الدين الرازي، دراسة وتحقيق الدك            -

 ١٩٩٧-١٤١٨، ٣ بيروت، ط -جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة
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 مـصر   – دار الاتحاد العربي المغربي      – شرح المجلي ، للإمام ابن حزم الأندلسي         -المحلي    -

 هـ١٣٨٧ -
المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية ، للدكتور إبراهيم محمد الحريري ، دار عمان ، الطبعـة                  -

   .هـ١٤١٩الأولى 

 .٩دار الفكر بيروت، ط .  المدخل الفقهي العام ، للعلامة الأستاذ مصطفى الزرقا-
 بيروت، ط   -المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، للدكتور عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة          -

 . م١٩٨٩، ١١
المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسـم عـن                  -

 .هـ١٣٢٤مام مالك، المطبعة الخيرية، ط ا، الإ
   إدارة المحامي إبراهيم أبورحمة - المكتب الفني -المدني الأردني المذكرات الإيضاحية للقانون   -

المرابحة أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، لأحمد علي عبداالله، الـدار              -

 .١٩٨٧ الخرطوم ، -السودانية 
  . ابن حزم ، دار الكتب العلمية ببيروت -جماع مراتب الإ  -

 مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، للعلامة محمد قدري باشا، لجنة إحيـاء الكتـاب                -

 . مسجد السروجية-الإسلامي
 . بيروت-يوسف عبدالرحمن المرعشلي، دار المعرفة. المستدرك، للحاكم، باشراف د  -
ة الإسلام الغزالي، مصورة دار صادر عن الطبعة الأولى         المستصفى من علم الأصول ، لحج       -

 .١٣٢٢بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة، 
 . بيروت، عن الطبعة الميمنية- المسند، للإمام أحمد بن حنبل، مصورة دار الفكر-
 . مسند الطيالسي، للحافظ أبي داود الطيالسي، مصورة دار المعرفة عن الطبعة الهندية-
  .غريب الجمال .  د- والأعمال المصرفية في الشريعة والقانون المصارف  -

 . المصباح المنير، للفيومي، مكتبة لبنان، بدون تاريخ-
 المضاربة التي تجريها البنوك الإسلامية في ضوء الشريعة الإسـلامية، لأحمـد الـصويعي               -

 .١٩٩٣ الجامعة الأردنية، -شلبيك، رسالة ماجستير
، إعداد عز الـدين محمـد خوجـة ، نـشر إدارة التطـوير           ) القراض( المضاربة الشرعية    -

  .١٩٩٣-١٤١٤، ١والبحوث بدلـة البركة ، ط 
المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية، لمحمد عبد المنعم أبو زيد، المعهـد               -

 .١٩٩٦ القاهرة، -العالمي للفكر الإسلامي
  . المكتب الإسلامي - الرحيباني -ى مطالب أولي النهى في شرح غاية المنته  -
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المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابن حجر العـسقلاني، تحقيـق               -

  بيروت عن طبعة الكويت-حبيب الرحمن الأعظمي، مصورة دار المعرفةالأستاذ المحدث 

معالم السنن ، مطبوع مع مختصر سـنن أبـي داود ، للمنـذري ، مطبعـة الـسنة                     -

  .١٣٦٨المحمدية ، 

 - ١١ ج - هديـة مجلـة الأزهـر        - محمد سيد طنطاوي     -المعاملات في الإسلام      -

  .م ١٩٩٧

 دار النفائس   - محمد عثمان شبير     -المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي         -

  .م ١٩٩٦ عمان -

يـر  ، تحر )إنجليـزي، فرنـسي، عربـي     (معجم أكاديميا للمصطلحات العلمية والفنية        -

 .١٩٩٣ بيروت، -الدكتور محمد دبس، أكاديميا
 .١٩٨٣-١٤٠٣ بيروت، -معجم الفقه الحنبلي على كتاب المغني، دار الكتاب العربي  -
المعجم الكبير، للإمام الطبراني، تحقيق حمدي عبـد المجيـد الـسلفي، دار العلـوم                 -

 . العراق-والحكم، الموصل
 .، دار الدعوة تركياالمعجم الوسيط، لابراهيم مصطفى وآخرون  -
معونة أولي النهى شرح المنتهى، للإمام تقي الدين الفتوحي الشهير بـابن النجـار،                -

، ١دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبداالله بـن دهـيش، مكـة المكرمـة، ط                 

١٩٩٥ -١٤١٥. 
  .١٩٨٣-١٤٠٣ بيروت، -المغني، للإمام ابن قدامة ، دار الكتاب العربي  -

  . اج، للإمام محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بدون تاريخمغني المحت  -

مفردات ألفاظ القرآن، للإمام الراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار             -

  .١٩٩٧-١٤١٨، ٢القلم دمشق، الدار الشامية بيروت ط 
رجمـة   المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتـري، لفـالترهنس، ت            -

 .الدكتور كامل العسلى، من منشورات الجامعة الأردنية
 .ملف قرارات خاصة، دلة البركة، مركز الأبحاث  -
 .١٩٥٢الملكية في الإسلام، للسيد أبو النصر أحمد الحسيني، القاهرة،   -
الملكية في الشريعة الإسلامية وظيفتها وقيودها دراسة مقارنـة بـالقوانين والـنظم               -

 .١٩٧٤ عمان، -كتور عبد السلام العبادي، مكتبة الأقصىالوضعية، للد
  .الملكية ونظرية العقد، للإمام محمد أبي زهرة، دار الفكر العربي ، بدون تاريخ   -
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 -محمد العربي   . د:  تحقيق   - لابن الحسن النائي     -المنتخب من غريب كلام العرب        -

  . جامعة أم القرى - ١٤٠٩ ١ط

  . بيروت - دار الكتاب العربي - الباجي -المنتقى شرح الموطأ   -

 . م١٩٩٣مناخ الاستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،   -
  هـ ١٤٠٢ الكويت -تيسير فائق محمود :  تحقيق  -  المنثور في القواعد للزركشي -

  .  دار الفكر - الشيخ عليش -منح الجليل شرح مختصر خليل   -

 . بيروت- في أصول الشريعة، للإمام أبي إسحاق الشاطبي، دار المعرفةالموافقات  -
، ٣ دمـشق، ط     -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، سعدي أبو جيب، دار الفكر           -

١٩٩٧-١٤١٨.  
المهذب في فقه الإمام الشافعي، للإمام أبي إسحاق الشيرازي، بتحقيق الدكتور محمد              -

  .١٩٩٢-١٤١٢، ١الزحيلي ، دار القلم دمشق، ط 
 - الاتحاد الدولي للبنوك الإسـلامية       -الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية        -

   .١ مجلد - ٥ج

 . برنامج على الحاسب الآلي -  الموسوعة الفقهية لدلــة البركة -
  .هـ ١٤٠٦ - ٢ ط- الكويت - وزارة الأوقاف الإسلامية -  الموسوعة الفقهية -

 . التهانوي -اصطلاحات الفنون والعلوم موسوعة كشاف   -
 . كتاب الشعب -محمد فؤاد عبدالباقي : الموطأ ، للإمام مالك، تحقيق   -
  .هـ ١٤١٢ ، دار الفكر ، ٣مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، للحطاب ، ط  -

نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، للحافظ جمال الدين الزيلعي ، مـصورة مكتبـة                -

 .حديثة عن الطبعة الأولى للكتابالرياض ال
النظام الاقتصادي في الإسلام ، مبادئه وأهدافه، للدكتورين أحمد العسال وفتحي أحمد              -

  .١٩٨٠، ٣ القاهرة، ط -عبد الكريم، دار غريب للطباعة ودار وهبة
 . تحت الطبع-عمر عبداالله كامل . نظرة إسلامية لأهم القضايا الاقتصادية المعاصرة   -
، لأحمد محمد سليمان العثمـان      )دراسة مقارنة (ظرية الانتاج في الاقتصاد الإسلامي      ن  -

 ). الأردن-رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير في جامعة اليرموك بإربد(
 مكتبـة   - الدكتور محمد فوزي فيض االله       -نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام         -

  . الكويت -دار التراث 

ي الفقه الإسلامي، إعداد عز الدين محمد خوجة، نشر إدارة التطـوير            نظرية العقد ف    -

   .١٩٩٣-١٤١٤، ٢والبحوث بدلـة البركة ، ط 
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نموذج سلوكي لمنشأة إسلامية ، للدكتور مختار متولي ، ترجمة عبداالله محمد القسام               -

، مراجعة الدكتور محمد صديق زين ، بحث منشور في كتاب قراءات في الاقتـصاد               

مي ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملـك عبـدالعزيز ،              الإسلا

 .جـدة 
  .النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، مكتبة عيسى البابي الحلبي   -

  نهاية السول شرح منهاج الأصول ، للإمام جمال الدين الإسنوي ، عالم الكتب بيروت  -

 شمس الدين الرملي ، دار الفكر بيروت ، الطبعـة الأخيـرة             نهاية المحتاج ، للإمام     -

١٩٨٤-١٤٠٤.   

نوادر الفقهاء ، للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ، تحقيق الدكتور محمـد                -

-١٤١٤ ، ١فضل عبدالعزيز المراد ، دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيـروت ، ط  

١٩٩٣.   

  يناني ، القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  المرغ-الهداية شرح بداية المهتدي   -

 ٣الوجيز في أصول الفقه ، للدكتور عبدالكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط    -

 ،١٩٩٠-١٤١١.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 614

  

  

�a%�}�}א���jh 
� �
� �

p}�}א��� � ����א�� �
−��f�א���� � ٢  

−f� א����� � ٩  

�y}*א��%_�א�:�� ���א��{א��fא� �
�������������]�����������% ��h��−�% ����Z�−�% ��h%�}�−% �7%��}�[� �

١٩� �

�y}*א�y������%��b:�א�	���/�
}:� � ٢٠� �
��*�y}*א�bא�����:�% �}�f�}��%�8nא�}�����`f�%��0א����.� �
��{א��%��nא��� �1:�א�����bא���1�%*��� ���.א�����wh}�א��%�f`�א� �
��*�b�%א���bא�����:��� ����א�����wh}�א��%�f`�א�� ����א��hoא��}.� �
��{א��%�f`�א*�{����:�א�����bא�hא�-�*��� ���.א�����wh}�א��%�f`�א� �
��*�j�%א���bא�����:�h4%oא��}�|%�
�א* �

٢١  

٢٣  

٢٥  

٢٨  

٣٠  

�8����%��b:�א����yא���1�%��/�
}:� � ٣٣  

��*�y}*א�bא�����:��� ���.א	��fא�fא��{א��fא� �
��א��{א��fא��� :�א�����bא���1�%*��������.� �
��*��b�%א���bא�����:��� ����א��{א��fא����Z.� �

٣٤  

٣٥  

٣٦  

�b�%א���y������%��b:�א���hZ�/�
}:� � ٣٩  

��*����y}*א�bא������:�% ��}f�}��� ��
"`�א��{א��fא��.� �
��:��א�����bא���1�%*��� ��
�1א��{א��fא��X% ���.�Zמ��]��%�aא� �
��*��b�%א���b:��א�����{א��1א�
�{������%�&�א��]�� ���.�fא� �
��:��א�����bא�hא�-��*��� ���.�Z	%מ�א��{א��fא� �

٤٠  

٥٣  

٦٠  

٦٣  
  
  
  
  



 615

  

p}�}א��� � ����א�� �
�:�א��%_�א���1�% � ٦٥� �

�y}*א�y����א���h~:�א�� ��
�1א��{א��fא�� � ٧٢  

�y}*א�bא*{���0:�א�����`f�%�א��:�%�f�%����h}�*א� � ٧٣  

  . المراد بالأمور -أ 

   المراد بالمقاصد - ب 

  .عنى النيات  م-ج 

  . معنى القاعدة -د 

  . أهمية القاعدة -هـ

  . أمثلة القاعدة -و 

  : من فروع هذه القاعدة -ز 

�.العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني  �

٧٣  

٧٣  

٧٣  

٧٤  

٧٤  

٧٥  

٧٦  

٧٧  


�x:�א��%�f`�א��%�����:�א�����bא���1�%�%��y}i�7�{��٧٨  א��  

  .ين   المراد باليق-أ 

  .  المراد بالشك - ب 

  . معنى القاعدة -ج 

  .  أصل القاعدة -د 

  : من فروع القاعدة -هـ

  .الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته : أولاً 

  .الأصل في الصفات العارضة العدم : ثانياً 

  .الأصل براءة الذمة : ثالثاً 

  .الأصل بقاء ما كان على ما كان : رابعاً 

  .ي الأفعال العدم الأصل ف: خامساً 

  .لا عبرة بالتوهم : سادساً 

  .  ينسب إلى ساكت قول لا: سابعاً 

٧٨  

٧٨  

٧٩  

٧٩  

٨١  

٨١  

٨١  

٨١  

٨٢  

٨٢  

٨٦  

٨٦  
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p}�}א��� � ����א�� �
  : القواعد المرادفة لهذه القاعدة -و 

  . ماثبت بيقين لايرفع إلا بيقين -١

  . لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح -٢

  .للاجتهاد في مورد النص  لا مساغ -٣

  . القياس لا يصار إليه مع النص -٤

  ووجد كناية في موضعه لايكون كناية في غيره  ما كان صريحاً في بابه -٥

  . الميسور لا يسقط بالمعسور -٦

  .حسن العمل بالظنون الشرعية : خاتمة 

٨٧  

٨٧  

٨٨  

٨٨  

٨٩  

٨٩  

٨٩  

٩٠  

�b�%א���bא�����:����:�א��%�f`�א��%���
  ٩٥  ����_�א���	�hא��

   معنى القاعدة -أ 

  أدلة القاعدة : المطلب الأول 

  :أنواع المشقة : المطلب الثاني 

  .المشقة المعتادة : الأول 

  .المشقة غير المعتادة : الثاني 

  .ضوابط المشقة غير المعتادة : المطلب الثالث 

  .مواضع اليسر في الأحكام الشرعية : المطلب الرابع 

  أنواع التيسير : امس المطلب الخ

  . حكم القيام بالفعل مع المشقة -

  . صحة الفعل مع المشقة المحتملة -

  . حكم العمل بالعزيمة دون الرخصة والتخفيف -

  . تعاطي سبب الرخصة بقصد الترخص -

  . ضابط الفعل الشاق -

  . هل الأجر على قدر المشقة -

  . المشاق ضربان -

٩٥  

٩٦  

٩٧  

٩٧  

٩٨  

١٠٠  

١٠٥  

١٠٨  

١١٠  

١١٠  

١١١  

١١٣  

١١٤  

١١٥  

١١٧  
  
  
  

p}�}א��� � ����א�� �
  ١٢٢  :القواعد الفرعية المندرجة تحتها : المطلب السادس 
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  .الأمر إذا ضاق اتسع : الأولى 

  .الضرورات تبيح المحظورات : الثانية 

  .ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها : الثالثة 

  .ماجاز لعذر بطل بزواله : الرابعة 

  .ل منزلة الضرورة الحاجة تنز: الخامسة 

  .الاضطرار لايبطل حق الغير : السادسة 

  .الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف : السابعة 

  .إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل : الثامنة 

  .الميسور لايسقط بالمعسور : التاسعة 

  .ما لايمكن التحرز عنه يكون عفواً : العاشرة 

  .معدوم والمعجوز عنه المجهول في الشريعة كال: الحادية عشرة 

  .للأكثر حكم الكل : الثانية عشرة 

  .الرخص لا تناط بالمعاصي : الثالثة عشرة 

١٢٢  

١٢٥  

١٢٨  

١٢٩  

١٣٠  

١٣٢  

١٣٣  

١٣٤  

١٣٧  

١٣٨  

١٤٠  

١٤١  

١٤٢  

  ١٤٣  א��i��hhאy:�א��%�f`�א�hא�����:�א�����bא�hא�-�

   إيضاح القاعدة -أ 

  . أهمية القاعدة - ب 

  .قاعدة  الأصل في ال-ج 

  . إلحاق الضرر بغير حق -د 

  . المراد بنفي الضرر -هـ

  . أمثلة القاعدة -و 

  : من فروع القاعدة -ز 

  .اختيار أخف الضررين : أولاً 

  .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : ثانياً 

  .الضرر لا يزال بمثله : ثالثاً 

  .الضرر يزال بقدر الإمكان : رابعاً 

  .ضرر لدفع الضرر العام يتحمل ال: خامساً 

  .الضرر لا يكون قديماً : سادساً 

١٤٣  

١٤٣  

١٤٤  

١٤٦  

١٤٧  

١٤٧  

١٤٨  

١٤٨  

١٤٩  

١٥١  

١٥١  

١٥٢  

١٥٣  
  
  
  

p}�}א��� � ����א�� �
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�j�%א���bא�����:����:�א��%�f`�א��%�	������`f%١٥٤  א��  

  .  تعريف العادة والعرف في اللغة والفقه -أ 

  . الفرق بين العادة والعرف - ب 

  : من فروع القاعدة -ج 

  .استعمال الناس حجة يجب العمل بها : أولاً 

  .تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول كبير : ثانياً 

  .الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان : ثالثاً 

  .الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان : رابعاً 

  .ذا اطردت أو غلبت تعتبر العادات إ: خامساً 

  .المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً : سادساً 

  .التقييد الثابت بالعرف كالثابت بالنص : سابعاً 

  .المعروف بين التجار كالمشروط بينهم : ثامناً 

  .ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم : تاسعاً 

للغة  فإن اضطرب فالرجوع إلى ا البناء على العرف إذا لم يضطرب ،: عاشراً 

  .يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح : حادي عشر 

  .التعيين بالعرف كالتعيين بالنص : ثاني عشر 

  .الممتنع عادة كالممتنع حقيقة : ثالث عشر 

  .الحقيقة تترك بدلالة العادة : رابع عشر 

الاعتبار في القدرات الشرعية بما ثبت مقدراً في الشرع : خامس عشر 

  .عتبار فيه بالعرف وما جهل أمره فالا

  .المعتبر في جميع الأشياء العرف : سادس عشر 

  .التخصيص بالعرف الشرعي : سابع عشر 

 .تخصيص العموم بالعرف والعادة والشرع والسبب الخاص : عشر ثامن 

  .لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان : تاسع عشر 

١٥٤  

١٥٥  

١٥٦  

١٥٦  

١٥٧  

١٥٨  

١٥٨  

١٥٩  

١٥٩  

١٦٠  

١٦٠  

١٦١  

١٦١  

١٦١  

١٦٢  

١٦٢  

١٦٣  

١٦٣  

  

١٦٤  

١٦٤  

١٦٥  

١٦٥  
  
  
  
  

p}�}א��� � ����א�� �
��א������א*�h~:�א����yא���1�%� ��
�1א��{א��fא�  ١٦٦  
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��7}Z�:�/�%��\}א��8מ��y%��\�f�١٦٦  :�{א  

  . إعمال الكلام أولى من إهماله -١

  . إذا تعذر إعمال الكلام يهمل -٢

  . لا ينسب لساكت قول -٣

  .د في الجواب  السؤال معا-٤

  . الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر -٥

١٦٦  

١٦٧  

١٦٧  

١٦٧  

١٦٨  

  ١٦٩  :�{א��fא��%�-�{א������1:��%��%��

  . إذا زال المانع عاد الممنوع -١

  . ما جاز لعذر بطل بزواله -٢

  . إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع -٣

١٦٩  

١٧٠  

١٧٠  

��%��%��:hא���_�����f�١٧١  :אמ��{א  

  . إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام -١

  . ما حرم أخذه حرم إعطاؤه -٢

  . ما حرم استعماله حرم اتخاذه -٣

  . ما حرم فعله حرم طلبه -٤

١٧١  

١٧٢  

١٧٢  

١٧٢  

  ١٧٣  :�{א��fא��{א�-�:�hא��%��

  . التابع تابع -١

  . التابع لايفرد بالحكم -٢

  .رورياته  من ملك شيئاً ملك ماهو من ض-٣

  . يغتفر في التابع ما لايغتفر في المتبوع -٤

  . التابع لايتقدم على المتبوع -٥

  . إذا سقط التابع سقط المتبوع -٦

  . ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله -٧

   . يثبت تبعاً ما لايثبت استقلالاً-٨

١٧٣  

١٧٤  

١٧٤  

١٧٤  

١٧٥  

١٧٥  

١٧٥  

١٧٦  
  
  

p}�}א��� � ����א�� �
  ١٧٧  :�y{א����ph{א��fא*�:��%�	%��

  ١٧٧  . إذا سقط الأصل سقط الفرع -١
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  . إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه -٢

  . الساقط لايعود كما أن المعدوم لايعود -٣

  . قد يثبت الفرع دون الأصل -٤

١٧٧  

١٧٨  

١٧٨  

��%	f%	�:�yfא��}�y�*א�f�١٧٩  :�{א  

  . إذا بطل الأصل يصار إلى البدل -١

  .يصار إلى المجاز  إذا تعذرت الحقيقة -٢

  . الكتاب كالخطاب -٣

  . الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان -٤

  . تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات -٥

  . الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر -٦

  . ما قارب الشيء أعطي حكمه -٧

١٧٩  

١٧٩  

١٨٠  

١٨٠  

١٨٠  

١٨٠  

١٨١  

��%��%	�:�Xאf��7א}�X%�א���f�١٨٢  �:�{א  

  . البقاء أسهل من الابتداء -١

  . يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء -٢

�. المنع أسهل من الرفع -٣ �

١٨٢  

١٨٢  

١٨٢  

��%��%��:��n}h
  ١٨٣  :�{א��fא�

  . المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط -١

  . يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان -٢

  . لازمة  المواعيد بصورة التعاليق-٣

�. الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه -٤ �

١٨٣  

١٨٤  

١٨٥  

١٨٥  

��%�	%��:��xא���}�vhא����f�١٨٦  :�{א  

  . لايجوز لأحد أن يتصدق في ملك غيره بدون إذنه -١

  . الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل -٢

  . لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي -٣

  . فقد ملكه  من سبق إلى مباح-٤

١٨٦  

١٨٦  

١٨٧  

١٨٧  
  
  
  
  

p}�}א��� � ����א�� �
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hא��%��:}�%���%��cאhא���f�١٨٨  :�{א  

  . الخراج بالضمان -١

  . الغرم بالغنم -٢

  . النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة -٣

  . الأجر والضمان لايجتمعان -٤

  . الجواز الشرعي ينافي الضمان -٥

  .المثلي بمثله والمتقوم بقيمته  الأصل في الضمان أن يضمن -٦

١٨٨  

١٨٩  

١٨٩  

١٩٠  

١٩٠  

١٩٠  

�h
���f%��:��  ١٩١  :�{א��fא;�%�

  . الأصل في الأشياء الإباحة -١

  . الأصل في الأبضاع التحريم -٢

١٩١  

١٩١  

�h
��1�%��:���h����f�١٩١  :�{א  

  . لايتم التبرع إلا بالقبض -١

  . المشغول لايشغل -٢

  .قبل أوانه عوقب بحرمانه  من استعجل الشيء -٣

�. التأسيس أولى من التأكيد -٤ �

١٩١  

١٩٢  

١٩٢  

١٩٢  
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p}�}א��� � ����א�� �
�b�%א��%_�א��� � ١٩٣� �

�y}*א�y���:א��%�y{א�������:�א� � ١٩٩� �
  لغة واصطلاحاً : المال : أولاً 

  .أقسام المال * 

  . المال المتقوم وغير المتقوم -

   العقار والمنقول-

�. قيمي  المثلي وال- �

٢٠١  

٢٠١  

٢٠٢  

٢٠٢  

٢٠٣  

  .الملكية : ثانياً 

  . أقسام الملك -

  . الملك الناقص -    أ 

� الملك التام-   ب  �

٢٠٦  

٢٠٧  

٢٠٧  

٢٠٩  

�א���{�f:�א����yא���1�% � ٢١١  

  .تعريف العقد * 

  .أركان العقد * 

  .الإشتراط في العقد * 

  .رأي الحنفية :    أولاً 

  ي الشروطمذهب الحنابلة ف:    ثانياً 

  :أنواع العقود 

   العقد المنجز -  

  . العقد المقيد بشرط -  

  . العقد المضاف -  

�. العقد المعلق -   �

٢١١  

٢١٢  

٢١٤  

٢١٤  

٢١٥  

٢١٦  

٢١٧  

٢١٧  

٢١٧  

٢١٨  
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p}�}א��� � ����א�� �
  حكم العقد 

   مذهب الحنفية-أ 

  . مذهب الجمهور - ب 

  . محل العقد -    

  . خيارات العقود -    

  . تحول العقود -    

  . الجمع بين العقود -    

  .تعريفها  -

   حكمها -

  . ضوابطها  -

  . الخلاصة  -

�. تطبيقات القواعد الفقهية على خيارات العقود - �

٢١٧  

٢١٧  

٢٢١  

٢٢١  

٢٢٢  

٢٣٢  

٢٣٤  

٢٣٤  

٢٣٤  

٢٣٤  

٢٣٦  

٢٣٨  

�b�%א���y���:א���-�:�א� � ٢٤٤  

  .تعريف البيع  -

  . الحكم التكليفي للبيع  -

  .شروط الانعقاد  -

  .شروط النفاذ  -

  .شروط صحة البيع  -

  .شروط لزوم البيع  -

  .أركان البيع  -

  .شروط المبيع  -

  .أقسام البيع  -

  .أنواع البيع الباطل  -

  .أنواع البيع الفاسد  -

  .تصنيف البيوع الممنوعة بحسب سبب الخلل  -

  .علل المنع المشتركة في البيوع المنهي عنها  -

�. تطبيقات القواعد الفقهية على بحث البيع  - �
�البيوع المستحدثة - �

٢٤٤  

٢٤٥  

٢٤٦  

٢٤٨  

٢٤٨  

٢٤٩  

٢٤٩  

٢٥٠  

٢٥٢  

٢٥٦  

٢٦٥  

٢٧٣  

٢٧٩  

٢٨١  

٢٩١  
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p}�}א��� � ����א�� �
  .عقد الامتياز : أولاً 

  .البيع على المصورات : ثانياً 

  .البيع على البرنامج : ثالثاً 

  البيع على النموذج : رابعاً 

  بيع الحقوق الاعتبارية : خامساً 

  .تأليف  حق ال-         أ 

  . بيع الاسم التجاري -        ب 

  .بيع حق التملك الزمني : سادساً 

  بدل الخلو: سابعاً 

  بيع الدين: ثامناً 

٢٩١  

٢٩٢  

٢٩٣  

٢٩٤  

٢٩٥  

٢٩٥  

٢٩٨  

٣٠٠  

٣٠١  

٣٠٤  

��:�א����yא�hא�-���
  ٣٠٨  :�א�

  .تعريفها في اللغة والاصطلاح  -

  .حكمها  -

  .حكمة مشروعيتها  -

  .أسبابها  -

  .يك على الشيوع الشفعة للشر -

  .الشركة التي تكون محلاً للشفعة  -

  .الشفعة في المنفعة  -

  .شفعة الجار المالك والشريك في حق من حقوق المبيع  -

  .شروط الشفعة بالجوار  -

  .الشفعة بين ملاك الطبقات  -

  .أركان الشفعة  -

  .الشروط الواجب توافرها في الشفيع  -

  .الشفعة للوقف  -

  .المشفوع منه  -

  . تجوز فيها الشفعة التصرفات التي -

  .المال الذي تثبت فيه الشفعة  -

٣٠٨  

٣٠٨  

٣٠٩  

٣٠٩  

٣٠٩  

٣١٠  

٣١٠  

٣١١  

٣١٢  

٣١٣  

٣١٣  

٣١٣  

٣١٤  

٣١٤  

٣١٤  

٣١٥  
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  . مراحل طلب الأخذ بالشفعة -     

  . طلب المواثبة -أ 

  . طلب التقرير والإشهاد - ب 

  . طلب الخصومة والتملك -ج 

  .مسلم الشفعة للذمي على ال -

  .تعدد الشفعاء وتزاحمهم  -

  .طريق التملك بالشفعة  -

  .ميراث الشفعة  -

  .مسقطات الشفعة  -

  .التنازل عن الشفعة قبل البيع  -

  .التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح عنها  -

  .التنازل عن الشفعة بعد طلبها  -

  .تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية على بحث الشفعة  -

٣١٦  

٣١٦  

٣١٧  

٣١٧  

٣١٨  

٣١٩  

٣٢٠  

٣٢٢  

٣٢٢  

٣٢٣  

٣٢٣  

٣٢٤  

٣٢٥  

�j�%א���y��  ٣٣٠  .א�������h:��א�

  .التعريف في اللغة والاصطلاح  -

  .مشروعيته  -

  .حكمة مشروعيته  -

  .أسباب الحجر  -

  .تقسيم الحجر  -

  . لمصلحة المحجور عليه -     أ 

  . لمصلحة الغير -           ب 

  :الحجر على الصغير : أولاً 

  .رفات الصغير  أثر الحجر على تص-

  . متى يدفع المال إلى الصغير -

  .الحجر على المجنون : ثانياً 

  .الحجر على المعتوه : ثالثاً 

٣٣٠  

٣٣١  

٣٣١  

٣٣٢  

٣٣٢  

  

  

٣٣٢  

٣٣٣  

٣٣٤  

٣٣٦  

٣٣٦  
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  .الحجر على السفيه : رابعاً 

  . تعريف السفه لغة واصطلاحاً -أ 

  . حكم الحجر على السفيه -ب 

  .الحجر على السفيه بحكم الحاكم  -ج 

  . تصرفات السفيه -د 

  .الحجر على ذي الغفلة : خامساً 

  .الحجر على المدين المفلس : سادساً 

  . تعريف الإفلاس -        

  . شرائط الحجر على المفلس -        

  .الحجر على المدين الغائب : سابعاً 

  .الحجر على الفاسق : ثامناً 

  .على تبرعات الزوجة الحجر : تاسعاً 

  .الحجر على المريض مرض الموت : عاشراً 

  .الحجر على الراهن : حادي عشر 

٣٣٧  

٣٣٧  

٣٣٨  

٣٣٨  

٣٣٨  

٣٣٨  

٣٣٩  

٣٣٩  

٣٤٠  

٣٤١  

٣٤١  

٣٤٢  

٣٤٣  

٣٤٣  

 الطبيب الجاهـل ، ج      - المفتي الماجن ، ب      -أ  (الحجر للمصلحة العامة    : ثاني عشر   

  ). المكاري المفلس-

  .على المرتد الحجر : ثالث عشر 
  

  .تطبيقات القواعد الفقهية على بحث الحجر  -

٣٤٣  

  

٣٤٤  
  

٣٤٥  

�jf%	א��y��  ٣٤٧  :�א���%}�:�א�

  . تعريف الضمان -أ 

  . مشروعيته -ب 

  . أسباب الضمان -ج 

  . موجبات الضمان -د 

  . ضمان الأجير -هـ

  . ما لا يجب فيه الضمان -و 

  . شروط وجوب الضمان -ز 

   . تقدير الضمان-ح 

  . أقسام ضمان المتلفات -ط 

  . حالات انتفاء الضمان -ي 

  . تطبيقات القواعد الفقهية على بحث الضمان -ل 

٣٤٧  

٣٤٧  

٣٤٨  

٣٤٨  

٣٥٠  

٣٥٠  

٣٥٠  

٣٥١  

٣٥١  

٣٥٤  

٣٥٦  
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  ٣٦٤  א��	_�א������b:�א����yא�	%�-�

   الربا-١

  .تعريف الربا  -

  .أدلة تحريمه  -

  . أنواعه  -

  .ساسية بين البيع والربا الفروق الأ -

  .العلاقة بين الفوائد والربا  -

  الزيادة في الثمن لأجل التقسيط -

  

  . بيع العينة -٢

  . بيع المحرمات أو وسائلها -٣

  ) الميسر( كسب المال بالمقامرة -٤

  . الرشوة -٥

  . الغبن -٦

  . التدليس والتغرير والغش -٧

٣٦٤  

٣٦٤  

٣٦٥  

٣٦٧  

٣٦٨  

٣٧٠  

٣٧١  

  

٣٧٤  

٣٧٥  

٣٧٦  

٣٧٧  

٣٧٨  

٣٨٣  

  
� �
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  .  تعريف البنوك التجارية -أ 

   أعمال البنوك التجارية-ب 

  . الودائع المصرفية النقدية -ج 

  .لتكييف الفقهي لها  ا-) الودائع تحت الطلب(  الحسابات الجارية -د 

  . التخريج الفقهي لها –) الودائع لأجل( الحسابات الآجلة -هـ

   الحكم - عائد الانتفاع بالوديعة -يد البنك على الوديعة ) : عقد وديعة : ( التخريج الأول-١

  .تصرف البنك بالوديعة مأذون فيه ضمنياً أو تصريحاً :  التخريج الثاني -٢

  .قهي في الودائع المصرفية  قرار المجمع الف-   

  : خطاب الضمان -و

  ) . قرار المجمع الفقهي بشأنه- تكييفه الشرعي - أنواعه -تعريفه       (

  : الاعتماد المستندي -ز 

  ) . فتوى ندوة البركة حوله- تكييفه الشرعي - أهميته -تعريفه       (

  : بطاقات الائتمان -ح 

  ) التكييف الشرعي لها- ضوابط التعامل بها – أصول التعامل بها -تمهيد       (

  ). فتاوى ندوات البركة حول بطاقات الائتمان-       البديل الإسلامي لبطاقة الائتمان 

  : الشيكات المصرفية -ط 

  ) . التكييف الشرعي للشيكات- الشيكات مقبولة الدفع –تعريفها       (

  : الأوراق التجارية -ي 

 الخصم-التحصيل :  الحكم الشرعي لها - الخصم أو القطع -اعها  أنو–تعريفها       (

٣٩٣  

٣٩٣  

٣٩٣  

٣٩٤  

٣٩٤  

٣٩٧  

٤٠٠  

٤٠٢  

٤٠٤  

٤٠٧  

٤٠٨  

٤١٠  

٤١١  

٤١٣  

٤١٥  

٤١٧  

٤١٧  

٤١٩  

٤٢٠  
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  .تعريف الشركة :  أولاً 

  :الشخصية الاعتبارية للشركة : ثانياً 
 الشخصية المعنوية في الفقه     - الآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية       -تعريفها  [       

 اكتساب الـشركة للشخـصية      - الشخصية المعنوية في القانون الوضعي       -الإسلامي  

"]  أهلية الشركة- الذمة المالية - الجنسية - محل الإقامة -الاسم والعنوان "المعنوية 
  

  :أنواع الشركة : ثالثاً 
   شركة ملك-شركة عقد        

  . اضطرارية -اختيارية :        شركة الملك نوعان 

  . شروطها - ركنها - تعريف شركة العقد -       
  

  :أقسام الشركة   :رابعاً 
  . شركة الأبدان -١

  . شركة الوجوه -٢

  . شركة المفاوضة -٣

   شركة العنان-٤

  . المضاربة -٥
  

  :الشركات المستحدثة : خامساً 

   شركات أموال -شركات أشخاص 
  :أنواع شركات الأشخاص * 

   شركة التضامن-١

   شركة التوصية-٢

   شركة المحاصة-٣

  :أنواع شركات الأموال * 

   شركة المساهمة-١

  . شركة التوصية بالأسهم -٢

  . الشركة ذات المسئولية المحدودة -٣

  انتهاء الشركة: سادساً 

�.شركات في الفكر الإسلامي المعاصر المجالات التطبيقية لل: سابعاً  �

٤٢٢  

٤٢٢  
  

  

  
  

٤٢٦  
٤٢٦  

٤٢٦  

٤٢٦  
  

٤٢٧  
٤٢٧  

٤٢٧  

٤٢٨  

٤٢٨  
٤٢٨  

  

٤٢٩  
٤٢٩  

٤٢٩  

٤٢٩  

٤٢٩  

٤٣٠  

٤٣٠  

٤٣٠  

٤٣١  

٤٣٢  
  

٤٣٣  

٤٣٣� �
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  .المشاركة الدائمة : أولاً 

�) . الأسلوب فائدة هذا- توزيع الثروة الناتجة عنه -نتائج المشروع : الخطوات العملية لها  �
٤٣٣  

  :المشاركة المتناقصة : ثانياً 

 نتـائج   -الاشتراك في رأس المـال      ( الخطوات العملية لها     -جواز المشروعية   

  ) . بيع البنك حصته في رأس المال- توزيع الثروة الناتجة عنه -المشروع 

�.مجالات التطبيق  �

٤٣٤  

٤٣٥  

  

٤٣٦  

  : تطبيقات على بحث الشركات -

  ) .ضرر لايزال بالضررال: ( قاعدة -١

  ) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني: ( قاعدة -٢

  ) .الغنم بالغرم: ( قاعدة -٣

  ) .البقاء أسهل من الابتداء: ( قاعدة -٤

�)الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: ( قاعدة -٥ �

  

٤٣٧  

٤٣٧  

٤٣٨  

٤٣٩  

٤٣٩  

�. تطبيقات معاصرة على بحث الشركات - � ٤٤٠  

�j�%א��%_�א���:�  ٤٤٥  א���{�x{א��]		%�aא;	��8

  ٤٥١  . مقدمـــة -

  . البنوك الإسلامية المعاصرة -

  . أسلوب التعامل فيها -١

  . مصادر الأموال فيها -٢

  . مجالات استثمار أموالها -٣

  : أساليب التمويل قصيرة الأجل فيها -٤

  . بيع المرابحة للآمر بالشراء -أ 

  .بة بصفة محددة  المضار-ب 

  .المشاركة المتناقصة -ج 

  . المشاركة المنتهية بالتمليك -د

فقرتي ج ، د سبق التفصيل في هذا الأسلوب في بحث الـشركات فـي               [

  ] .الفصل الثاني من الباب الرابع ، فيراجع هناك

٤٥٣  

٤٥٣  

٤٥٣  

٤٥٤  

٤٥٤  
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  : أساليب التمويل طويلة الأجل فيها -٥

   السلم- أ   

   الاستصناع-ب    

  .المزارعة -ج    

   الإجارة-د   

٤٥٤  
-  

-  

-  

-  

−�y}*א�y��  ٤٥٥  :א��hא����:��א�

   تعريفها-أ 

  . مرابحة بالوعد -مرابحة عادية :  أقسامها -ب 

  . مشروعيتها -ج 

   شروط عقد المرابحة-د 

   التأمين على السلعة المبيعة مرابحة -هـ 

   السداد المبكر تخفيض الربح في حالة-و

  . مجالات التطبيق -ز 

 توقيـع   -تحديد المشتري لحاجاته    : ( الخطوات العملية لبيع المرابحة      -ح

 عقد بيـع    - تسليم وتسلم السلعة     - عقد البيع الأول     -الوعد بالشراء   

  )المرابحة

  . تطبيقات على بحث المرابحة -ط 

٤٥٥  

٤٥٥  

٤٥٥  

٤٥٦  

٤٥٧  

٤٥٧  

٤٥٨  

٤٥٩  

  

  

٤٦٠  

��:���1�%א����yא��−�h%٤٦٨  :א���  

  . شرعاً -لغة :  تعريفها -أ 

  . مشروعيتها -ب 

  . صفتها -ج 

  . ركنها -د 

 - شـروط المـضارب      -شروط رب المـال     (:  شروط عقد المضاربة     -هـ  

 الـشروط المتعلقـة بـربح       -شروط رأس المـال     

  )  الشروط المفسدة لعقد المضاربة-المضاربة 

�. حكم المضاربة الفاسدة -و  �

٤٦٨  

٤٦٩  

٤٦٩  

٤٧٠  

٤٧٠  

  

  

٤٧٢  
  

p}�}א��� � ����א�� �
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  : أقسام المضاربة -ز 

  . مقيدة -مطلقة : من حيث العمل : أولاً   

  ) . مطلقة مع إذن صريح- مطلقة مع تفويض عام -معتادة        (  

  ) :المضاربة المقيدة(

  . تقييد نوع العمل -أ 

   تقييد من يعاملهم المضارب-ب 

  . تقييد الزمان -ج 

  . تقييد المكان -د 

  :تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها : ثانياً   

  . المضاربة المشتركة الجماعية -        المضاربة الثنائية 

  . حكم المضاربة -ح 

  . نفقات المضارب -ط 

  : انتهاء المضاربة -ي 

  .أسباب إرادية : أولاً   

فقدان الأهلية لأحد    -وفاة رب المال أو العامل      : (أسباب قهرية   : ثانياً  

  ) . هلاك رأس المال-العاقدين 

  . مسألة الشروط -ك 

  . مجالات التطبيق -ل 

  : تطبيقات على بحث المضاربة -م 

  .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني :  قاعدة -١

  .الغنم بالغرم :  قاعدة -٢

� تطبيقات معاصرة على المضاربة-ن  �

٤٧٤  

٤٧٤  

  

٤٧٥  

-  

-  

-  

-  

٤٧٧  

-  

٤٧٧  

٤٧٨  

٤٧٩  

٤٧٩  

٤٨٠  

  

٤٨١  

٤٨٢  

٤٨٣  

-  

-  

٤٨٤  

−�b�%א���y��  ٤٨٨  :��-�א�	�מ�:��א�

  . تعريفه -أ 

  . مشروعيته وحكمته -ب 

  . الحكمة من مشروعيته -ج 

  . أركانه -د 

٤٨٨  

٤٨٨  

٤٨٩  

٤٨٩  
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  . شروط العقد -هـ 

  . شروط رأس المال -و 

  . شروط المسلم فيه -ز 

  فيه وما لايجوز  مايجوز السلم -ح 

  . حكم السلم وآثاره -ط 

  . مجالات تطبيقه -ي 

  . تطبيقات معاصرة على السلم -ك 

٤٩٠  

٤٩٠  

٤٩٠  

٤٩١  

٤٩٢  

٤٩٢  

٤٩٣  

  ٤٩٦  :א7	�����p%:��א����yא�hא�-�−

  . تعريفه -أ 

  . صورته -ب 

  . مشروعيته -ج 

  . التكييف الشرعي له -د 

  . أركان عقد الاستصناع -هـ

  .ستصناع   شروط الا-و 

  . حكم عقد الاستصناع -ز 

  . صفته -ح 

  ) الجزائيقرار المجمع الفقهي في الشرط(الشرط الجزائي في عقد الاستصناع  -ط 

  .  غرامات التأخير وتناسبها مع الضرر الفعلي -ي 

  . مجالات تطبيقه -ك 

  . تطبيقات معاصرة على بحث الاستصناع -ل 

٤٩٦  

-  

-  

٤٩٧  

-  

٤٩٨  

-  

-  

٤٩٩  

٥٠٠  

٥٠١  

٥٠٢  

−�j�%א���y����:��א��hאi٥٠٥  :א��  

  . تعريفها -أ 

  . شروطها -ب 

  . حكمها -ج 

  . انتهاؤها -د 

  . التطبيقات العملية لعقد المزارعة -هـ

 إعـادة الأرض    - نتائج المزارعة    -صاحب الأرض   ( : الخطوات العملية لعقد المزارعة      -و  

  ) . توزيع الثروة الناتجة-لصاحبها 

  . على بحث المزارعة  تطبيقات-ز 

٥٠٥  

-  

٥٠٦  

٥٠٧  

٥٠٧  

٥٠٨  
  

٥٠٩  
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  . تعريفها -أ 

  . مشروعيتها -ب 

  . صيغة العقد -ج 

  . العاقدان -د 

  . العين المستأجرة ومنافعها -هـ

  : أقسام الإجـــارة -و 

  . إجارة الذمة -إجارة العين : أولاً 

  . إجارة على منافع الأعيان -إجارة على منافع الإنسان  : ثانياً

  . شروط المعقود عليه -ز 

  . بيان المدة في الإجارة -ح 

  . محل العقد في الإجارة -ط 

  . حكم الإجــارة -ي 

  . هلاك العين المؤجرة -ك 

  . انتهاء عقد الإجارة -ل 

  : الإجـارة في التعاملات المصرفية -م 

  . التشغيلي التأجير: أولاً 

  .التأجير المنتهي بالتملك : ثانياً 

  . مجالات التطبيق -ن 

  . تطبيقات معاصرة على بحث الإجارة -س 

٥١٠  

-  

٥١١  

٥١٢  

-  

٥١٢  

-  

-  

٥١٣  

٥١٤  

-  

-  

٥١٥  

-  

٥١٦  

-  

-  

٥١٧  

٥١٨  


�1א���{�xא;	��8���:��א����yא�	%�-�−�`h}nא���y�}א����_��%	Z:  ٥٢١  

  )سندات المقارضة(تثمار مخصصة الغرض صكوك الاس: المبحث الأول 

  . أحكام عامة لسندات المقارضة -        

  .صناديق الاستثمار مخصصة الغرض : المبحث الثاني 

  . تطبيقات -         

  .التمويل بأسلوب المساهمة المتناقصة : المبحث الثالث 

  . تطبيقات -         

  .ل العامل استخدام النمر في تمويل رأس الما: المبحث الرابع 

  . تطبيقات -         

  .التخارج في الحسابات الاستثمارية والصناديق وحسابات الأرباح 

٥٢١  

  

٥٢٢  

٥٢٣  

٥٢٥  

-  

٥٢٨  

-  

٥٢٩  
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�jf%	א��%_�א��:��א*	{א�wא��%�� � ٥٣٠  

−�y}*א�y���א*	{א�wא��%����א��%����:��א� � ٥٣٦  

   مقدمة-

  .وخصائصها  المقصود بالأسواق المالية -أ 

  . أهمية الأسواق المالية- ب 

  . سوق رأس المال-ج 

  :سوق رأس المال الأولي : أولاً 

  . تعريفها-أ 

  . الأدوات المستخدمة فيها- ب 

  . أهميتها-ج 

  سوق رأس المال الثانوي: ثانياً 

٥٣٦  

٥٣٧  

٥٣٨  

٥٤٠  

٥٤٠  

-  

-  

-  

٥٤١  

  ٥٤٢  :الأدوات المستخدمة في سوق رأس المال* 

   الأسهم-١

   تعريفها-   

  . خصائصها-

  . حقوق ملاكها-

  . التكييف الشرعي لها-

  : أنواعها -

  . من حيث الحقوق–أ 

  ) عين–نقد ( من حيث ما يدفع - ب

  . من حيث الاسم وعدمه-ج

  . من حيث إرجاع قيمتها-د

  . أسهم الإصدار-هـ

  . من حيث المنح وعدمه-و

  . قرار المجمع الفقهي -

٥٤٢  

-  

-  

٥٤٣  

٥٤٤  

٥٤٦  

٥٤٦  

٥٤٧  

٥٤٨  

٥٤٩  

٥٥٠  

٥٥٠  

٥٥١  
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   السندات-٢

   تعريفها-

   خصائصها-

   أنواعها-

   الغرض من إصدارها-

   التكييف الفقهي لها-

٥٥٥  

-  

-  

-  

٥٥٦  

٥٥٦  

  ٥٥٩  عمليات أسواق الأوراق المالية* 

  العمليات العاجلة: أولاً 

   تعريفها-

   تكييفها الفقهي-

   عمليات الشراء بالهامش-

   تكييفها الفقهي-

٥٥٩  

-  

-  

-  

-  

  العمليات الآجلة: ثانياً 

   تعريفها-

   تكييفها الفقهي-

  : أنواعها -

   البيوع الباتة القطعية-١

  )الاختيارات( العمليات الآجلة بشرط التعويض -٢

   اختيارات الشراء –أ 

   اختيارات البيع- ب 

   خيار الزيادة-ج 

   العمليات الآجلة بشرط الانتقاء-د 

   خيار الوضيعة–هـ 

   العمليات الشرطية المركبة-و 

   اختيارات المؤشر -ح 

   التكييف الفقهي-

   الحكم الفقهي للاختيارات-

٥٦٠  

-  

-  

-  

٥٦٠  

٥٦١  

-  

-  

-  

-  

٥٦٢  

-  

-  

٥٦٣  

-  
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  ٥٦٤  :التحوط * 

   تمهيد-

   الوصف العام-

   طريقة إتمام العملية-

  : أمثلة على إجراء التحوط -

   العقد الآجل بالعملة الأجنبية-١

   التكييف الفقهي-

   التحوط بواسطة عقود السندات-٢

٥٦٤  

-  

-  

٥٦٥  

٥٦٥  

-  

٥٦٦  

  ٥٦٧  العقود المستقبلية المالية* 

   تعريفها-

  : أنواعها -

  عقود المستقبليات المالية: أولاً 

  مستقبليات العملات الأجنبية: ثانياً 

  :عمليات المقايضة : ثالثاً 

   عمليات مقايضة معدلات العائد-١

  التكييف الفقهي

   عمليات مقايضة العملات-٢

   عمليات مقايضة السلع-٣

  )عقود الخيار والمستقبليات والمقايضات( الحكم الشرعي للمشتقات -

   خاتمة-

٥٦٧  

-  

٥٦٧  

٥٦٨  

٥٦٨  

-  

-  

٥٦٩  

٥٦٩  

٥٧٠  

٥٧١  

  ٥٧٢  Z	{א�wא��%�yא;	��8�:�א����yא���1�%

   مقدمة-

   تعريف الأدوات المالية الإسلامية–    أ

   خصائص الأدوات المالية الإسلامية-   ب

٥٧٢  

-  

٥٧٣  
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  ٥٧٥  الاستثمار* 

   تأصيل-

   أهداف الاستثمار-

   أهمية الاستثمار-

   حكم الاستثمار-

   تطوير أساليب الاستثمار الإسلامية-

   وسائل الاستثمار الإسلامية-

  الإسلامية البنوك -١   

   صكوك الاستثمار-٢   

   تكييف الاستثمار في الصكوك-

٥٧٥  

٥٧٥  

٥٧٦  

-  

٥٧٧  

٥٧٨  

-  

-  

٥٧٩  

  ٥٧٩  صكوك المشاركة في ملكية دائمة قابلة للتداول: أولاً 

   تعريفها-

   خصائصها-

   تكييفها الفقهي-

   شروط توزيع الربح والخسارة-

   تداول الصكوك الاستثمارية-

٥٧٩  

-  

٥٨٠  

٥٨١  

٥٨٢  

  ٥٨٢  سندات الإجارة: ثانياً 

   تعريفها-

   أنواعها-

   وصفها-

   سندات الأعيان المؤجرة-١

   التكييف الفقهي-

   سندات الخدمات الموصوفة في الذمة-٢

   التكييف الفقهي-

٥٨٢  

-  

-  

٥٨٢  

٥٨٣  

٥٨٣  

٥٨٤  

  ٥٨٤   شهادات ملكية للأعيان المؤجرة-ثالثاً 

  -   التكييف الفقهي-
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   تعريفها-

   تكييفها الفقهي-

  : التفصيلات -

   تقسيم رأس المال-١

   اشتراك المضارب في رأس المال-٢

   شروط رأس مال المضاربة-٣

   أحوال صندوق الاستثمار-٤

٥٨٥  

-  

-  

٥٨٥  

٥٨٦  

-  

٥٨٧  

  ٥٩٠  )مدخل لعقود تحوط إسلامية(المواعدة بالصرف * 

   توطئة-

  اعدة بالصرف المو-١

   التكييف الفقهي-    

   بيع السلم-٢

   الاستصناع-٣

   المواعدة الملزمة للبائع والمشتري-٤

  : صكوك السلم القابلة للتداول -٥

  . التكييف الفقهي -  

   صكوك الاستصناع القابلة للتداول-٦

  . الوصف -

  . التكييف الفقهي -

٥٩٠  

٥٩١  

-  

٥٩٣  

٥٩٣  

٥٩٤  

٥٩٤  

-  

٥٩٥  

-  

-  

  ٥٩٦  لأوراق المالية الإسلاميةتسويق ا* 

   التكييف الفقهي-

   حكم السمسرة-
٥٩٦  

٥٩٧  

  ٥٩٨   خاتمة-

  ٥٩٩   ثبت المصادر والمراجع-

  ٦١٦   فهرس الموضوعات-
  

   الجديد٦ - ٤ من -مبحث الفقه 


